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000 
هيا لسَعيّد تاليف الينها ل اجبئ امامل 


١ل-‏ هله 


تم الكتاب تصحيحاً وتعليقاً 
بأشراف من : 
السيخ:محبد 'كلانتر 
حقواق طبع هابا إلكتاب الشريف 
آكرّدان-بَهده التعاليقن 
وَالتَصَحَييجَات ب والأشكال محفوظة ل 
( جامعة النجف الدينية ) 


الاصماءر 


إن كان الناس يتقربون إلى الأنكابر بتقدبم مجهوداتهم فليسلنا 
أن نتقرب إلى أحد سوي مدنا وم و لآ ]مام زماننا وحجة عصرنا 
( الإمام المتنظر ) عجل الله تعالى قرجه” 

فإليك يا حافظ الشَريَة بَألطافكَاتقفية' “ وإليك ياصاحب 
الأمر وناموس الحقيقة أقدم مجهوديالمتواضع في سبيل إعلاء كلمة 
الدين وشريعة جدك المصطفى وبقية آثار آبائك الأنجبين , دينا قم 
9 عوج فيه ولا امتاً . 

ورجائي القبول والشفاعة في يوم لاترجى إلا شفاعتكم أهل 
البيت , عبدك الراجي 


( عند الصباح يحمد القوم السرى ) 

كان اءلي وطيدا بالفوز فيا اقدمت عليه من مشروع في سبيل الهدف 
الاقصى الدراسات الدبنية ( الفقه الاسلامي الشامل ) . 

فاردت الخدمة بهذا الصدد لازيل بعض مشاكل الدراسة والآن وقدحقق الله 
عزوجل تلك الاءنية بإخخراج الجزء الاول من هذا الكتاب الضخم الى الاسواق . 

فرأيت النجاح الباهر نصب عيني : الهالت الطلبة على اقتناءه بكل 
ولع واشتياق . 

فله الشكر على ما انعم والحمد على ما وقق . 

بيد أن الاوضاع الرأهنة » وما اكتسبته الايام من مشاكل إنجازات 
العمل وفق المراد احرجتني بعض الشيء . فإن الطبعة بتك الصورة المتقلحة 
المزهائة بأشكال توضيحية ٠‏ .يقوف اسلوب كدّفني فوق ما كنت 
اتصوره من حساب واذقام أجلي إءن” تحت عبئه الثقيل » ولا 
من مؤازر أو مساعد . 

فرأيت نفسي_بين رين آتترك حتى يقضي الله امرا كان مفعولا » 
أو الإقدام المجهد “مها كلت الاننمن-ضقُوبات . 

فاخئرت الطريق الثاني واحتملت صعوبائه فى سبيل الدين » والاشادة 
بشريعة ( سيد المرسلين ) » وإحياء آثار ( أثمة المدى الممصومين ) 
صلوات الله وسلامه عليه وعلهم اجمعين . 

فاتبعت بعون الله عزوجل ( الجزء الرابع) ( بالجزء الخامس ) بعزم 
قوي » ونفس آمنة . 

وكل اعتادي على الله سبحانه وتعالى .وتوسلي الى صاحب الشريعمة 
الغراء وأهل بيته الاطهار علييم صلوات املك العلام . 

ولاسيا ونحن في جوار سيدنا الكريم مولى الكونين ( امير المؤمنين ) 
عليه الصلاة والسلام . 
فبك يا مولاي استشفع الى ري ليسهل لنا العقبات ويؤمُن عليئا 
التبعات إنه ولي ذلك والقادر عليه . السيد محمد كلانتر 











كتاب الوصايا 


( كتاب الوصايا ) وفيه فصول ( الاول الوصية ) مأخوذة (1) 
من وصى بيصي (1) , أو اوصى يوصي () ؛ او وص بوصّي (4) , 
واصلها اأوصل » وسمي هذا التصرف وصية لما فيه من "وصلة (0) التصرث 
في حال الخياة به بعد الوفاة » او “وصلة القربة ني ثلك الخال ا في اللمالة 
الاخرى . وشرعاً : ( تمليك ين" أو “كتضعة » أو تسليط على تنصرف 
بعد الوفاة ) فالقليك بمنزلة الجنس (8) يشمل سائر التصرفات المملكة 
من البيع » والوقف » والهبة . وي ذكرةالعين“والمتفعة (/) ثنبيه علىمتعاني 
الوصية (8) © ويندرج في العيئ: > #المزجود .منها_بالفعل كالشجرة » والقوة 

زف4 وزان ( وقى يقي ) معثل الفاء وائلام ؛ وحسذف الفاء في المضارع » 
لوقوعه بين ياه مفتوحة وكسرة لازمة . 

() من باب الافعال» مصدره الايصاء اصله إو صاء مثل ايقاع اصلهإوقاع 
قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها ٠‏ 

(4) من باب التفعيل . 

(ه) بالضم هو الوصل بين الشيثين لوصل تصرف الحياة بما بعد الموث . 

(5) مثر تعريف الجنس في الجزء الاول من طبعتنا ص 18 فراجع . 

() كالوصية بسكنى الدار ايداء او بلا قد : 

(8) اي الوصية تتعلق نارة بالعين » واخرى بالمتفعة . 


5-5-6 ( الامعة الدمشفية ) ج. 
كالثرة المتجددة » وفي المنفعة (1) المؤبدة ؛ والمؤقئة (؟) والمطلقة » ويدخل 
في النسليط على التصرف الوصاية الى الغير بانفاذ الوصية (7) » والولابة (8) 
على من للموصي عليه ولاية (ه) » ويخرج ببعدية الموث الهبة » وغيرها 
من التصرفات امنجتّرة (5) في الحياة المتعلقة باحديها (/) » والوكالة (8) 
لأنما تسليط على التصرف في الحياة . 

وينتقض في عكسه (4) بالوصية بالعنق » فائه فك ملك » والتديير(١1))‏ 
فانه وصية به عند الاكثر والوصية )1١(‏ بابراء المديون » وبوقف المسجد» 





)0 أي ويندرج في اللتفعة + 

(1) كعشرين سبْ مثلا . وَالْطلِقَةاة ذكر المنفعة بلا قيد . 

() كا اذا اوصىالىزيسإ تن فر ”من ماله اجرة احج » والصلاة » 
والخيرات مثلا ٠,‏ 

(4) بالرفع عطث على ( الوصّاية ) , والولاية بفتح الواو وكسرها : 

(5) أي معل الموصي الولاية الوصي على الصخيرالذي كانلاموصي ولايةعليه : 

(0) كالبيع والوقف والمبة وسائر منجزات المريض . 

() المين والتفعة . 

() اي ويخرج الوكالة : 

(9) أي في كون التعريف لا يكون جامغاً ولاشاملا لجميع أفراده » بل 
يخرج بعضها عن التعريف مثل الوصية بالعتق فان المتق فك ملك فلا تدخخل 
في التعريف حيث قيده بالقليك . 

 هالوم اي ويخرجعن التعريف التدبير وهي الوصبةيعتق العبدبعدوفاة‎ )٠١( 

+ أي ويخرج عن التعريف الوصية بإراه المديون‎ )1١( 








اج ( كتاب الوصايا ) عاد 

فاته فك ملك ايض , وبالوصية )١(‏ بالمضاربة والمساقاة فإنه] وان افادا 
ملك العامل الحصة من الرح والقرة على تقدبر ظهررهما ء إلا أن حقيقتها 
ليست كذلك (1) » وقد لا يحصل رب » ولا ثمرة فينتني القليك . 

( وايجابا : اوصيت ) لفلان بكذاء ( أو افعلوا كذا بعد وفاني ) 
هذا القيد (6) يمتاج اليه في الصيغة الثانية (4) خاصة ء لأنها اعم مما بعد 
الوفاة . أما الارلى فقتضاها كون ذلك بعد الوفاة » ( أو لفلان بغد وفاتي 
كذا ) ٠‏ ونحو ذلك من الالفاظ الدالة على الممنى المطلوب . 

( والقبول الرضا ) بمادل عليه الايجاب » سواء وقع باللنظ ام بالفعل 
الدال عليه كالاخذ ؛ والتصرف ء وإا .يفتور اليه (0) في من يمكن في حقه 
كانصور (0) لا غيره كالفقراي»"والففهاتم ب وبني هاشم » والمسجد » 
والقنطرة كا سيأئي + 

واستفيد من افتقارها الى الأيجآبَ>والقبول أنمسا من جملة العقود » 
ومن جواز (/0) رجوع الموضي ”مآ دام بي والموطئ له كذلك (م) 


)١(‏ عطف على قول الشارح 
() اي ليست تمليكا. 

(5) اي يعد وفاتي , 

(4) وهي ( افعلوا كذا بعد وفاتي ) . 

() الى القبول . 

(0) أي كعدد محصورين كالعشرة والعشرين مثلا" . 

() اي واستفيد ايضاً من جواز الرجوع فيها : أنها منجملة المقودالجائرة 
(2) ايما دام احيا. 


ض ف عكسه بالوصية بالعتق . 











ك4كك ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
ما لم يقبل بعد الوفاة ما سبأتي )١(‏ أنها من العقود الجائرة : وقد تلحق 
باللازمة على بعض الوجوه كا يعلم ذلك من القيود (9) . 

ونا كان الغالب عليها حم الجواز لم يشترط فيا القبول اللفظي » ولا 
مقارنته ذلايجاب » بل يجوز مطلقآ سواء ( تأخر ) عن الايجاب » ( او قارن ) . 

ويمكن ان بريد بتأخره تأخره عن الحباة » ومقارنته للوقاة » والاول (0) 
اوفن بمذعب المصئف ء لأنه برى جواز تقديم القبول على الوفاة» والثاني (4) 
للمشهور . 

ومبنى القولين (0) على أن الايجاب في الوصية إنا يتعاق بما بعدالوفاة 
لأنما تمليك » أو ما في حككببييعد” الموت » فلو قبل (5) قبله لم يطابق 
القبول الايجاب ٠‏ وأن انلق بَالرْقاة تام الملك على تقدير القبول والقبض 
لا إحداث سببه , فأن الايجاب جزم السبب فجساز ان يكون القبول 
كذلك (8) وباللوت يم ار تبعل" آرت شرطا لحصول الملك بالعقدكالييع 
على بعض الوججوه., 





(1) من جواز الرجوع وعدمه . 

(؟) المراد من القيود هي التي ذكر تفي قول الشارح : ( والموصى له كذلك 
مالم يقبل بعد الوفاة) . 

(0) وهو مقارئة القبول للايجاب . 

(4) وهو تاخر القبول عن الوفاة » أو مقارئته له . 

(5) وهما: جواز وقوع القبول ني حال حاة الموصي » وعدم جوازه الا 
متأخراً عن الوفاة , 

(5) اي قتببل الموصى له » أو الموصى اليه قبل الوفاة , 

() اي جزء السيب » قتملّك الموصى له متوقف على وفاة الوصي : لكن 
الكلّك يتم بوت . 





ج. ( كتاب الوصايا) 52 
وهذا اقوى » وتعلق الايجاب بالقليك بعد الموت لايناني قبوله قبله 
لأنه قبوله )١(‏ بعده ايضآ » وائما يصح القبول على التقديرين © 
( مالم يرد ) الوصية قبله (م) ( فان رد ) حينئذ (4) لم يؤثر القبول 
لبطلان الايجاب برده : نعم لو رده ( في حياة الموصي جاز القبوك 
بهد وفاته ) اذ لا اعتبار برده السابق » حيث إن اللك لا يمكن تحققه 
حال المياة » والمتأخر () ل يقع بعد . 
وهذا بمذهب من يعتبر تأخر القبول عن الحياة اوفق : أما ع ىتقدير 
جواز تقديمه في حال الحياة فينيغي تأثير الرد حالتها ايضاً » لفوات احد 
ركني العقد حال اعتباره » بل بمكن القول بعدم جواز القبول بعد الرد 
مطلقا (5) » لابطاله () الايمابالشأبق »نولغ#ي#صل بعد ذلك ما يقتضها 
كا او رد المتّهب اللبة . 
ولو فرق (8) بأن. المائع هنا"(»)-آنتفاء"القارنة بين القبول والايجاب 
قلنا : مثله في رد الوكيل الوكالة ونه .تس:رله. النصِرف بعد ذلك بالاذن 
اسابق وان جاز تراخي القبرل » وني الدروس نسب الم مجواز القبول 
0 (1) أي قبول الاك بعد اوت اي يقبل حالاء ويتملك بعد لموت + 
(1) وها : حال الحياة وبعد المات . 
(5) اي قبل القبول . 
(4) اي قبل القبول + 
() اي الرد المتأخر. 
(5) أي في حال الحياة وبعد الوفاة . 
(0) أي لابطال الرد > 
(8) أي بين الوصية والهية . 
(9) اي أي الحية . 











كات ( اللمعة الدمشقية ) ع 
حينئذ بعدالوفاة الى المشهور مؤذنآً بتمريضه ؛ ولعل المشهور مبني على الحم 
المشهور السابق (1) ( وإن رد بعد الوفاة قبل القبول بطلت وان قبض ) 
اتفايا , اذ لا أثر للقيض من دون القبول ( وان رد بعد القبول لم تبطل 
وان لم يقبض ) على اجود القولين » ل+صول املك بالقبول قلا يمبطلءه 
الرد » كرد غيره من العقود المملكة بعد تحققه » فإن زوال الماك بمد 
اثبوته يتوقف على وجود السبب الثاقل ولم يتحقق والاصل عدمه + 

وقبل يصح الرد (1) بناء على أن القبض شرط في صمة املك (0) 
كالغبة (4) فتبطل بالرد قله (0» , 

ويضعّن ببطلان القباس.(8) وثبوت حككها (/) بأمر خارج لابفتضي 
المشاركة بمجرده (8) وإظالة. عام الزوال بذلك (1) ؛ واستصحاب 21١‏ 
حَْ الملك ثابت . 

(1) وهر عدم جواز تقد القبول على الوفاة > 

)١(‏ اي بعد الْعبوك وقبل البق 

(5) اي ني لزوم لللك ( وهو المكم الوضعي ) . 

(4) في أنها اذالم تقبض بصح ردها ‏ ولا يتم الملك قبل القبض , 

(0) أي قبل القبض وإن قيبل الوصية . 

(5) اي يضعف قول هذا القائل بأن قياس الوصية على المهة باطل م 

00 اي ثبوت حَك المية وهي يمة الرد ؛ وعدم تمامية الملك فيهاء !نما ثبت 
بدليل خاص خارجي وهذا لا يوجب مشاركة غيرها - وهي الوصية - مغها 
في مطلق الك بمجرد ثبوت حك من أحكام المبة ها . 

(8) اي بمجرد ثبوت حَكم من أحكام المية لما بسبب دليل شخارجي + 

(4) اي بالرد بعد القبول ‏ 

- بالرفع ميتداءخبره (ثابت) . والمعنى : أنالملكية قد ثبعت بمجره‎ )1١( 





اج ( كتاب الوصايا) لالت 

( وينتقل حق القبول الى الوارث ) لو مات الموصى له قيله (1) » 
سواء مات في حياة الموصي ام بعدها على المشهور » ومستنده رواية (9) 
تدل باطلاقها عليه (©© , 

وقيل تبطل الوصية بموته » لظاهر صميحة (4) ألي بصير » ومحمد 
ابن مس عن الصادق عليه السلام . 

وفصسّل ثالث فابطلها (0) بموته في حياته ع لا يمدها . 

والاقوى البطلان مع تعلق غرضه بالمورث » وإلا © فلا . وهو 
متا المصنف في الدروس » ويمكن الجمع به (/) بين الأخبار (0) 
لو وجب (9) 2 
> القبول فبشك في زواها بالرد فنستصظفب املكية الثابتة قبل الرد . 

: اي قبل القبول‎ )١( 

(1) الوسائل احكام الوصاباحالباب:#أحالحديث 1. 

(7) اي على انتقال حق القبول بعد.موت الموصى/له الى وارله . 

(4) الاستبصار الطبعة الجديدة ج 4 ص17 الحديث 4 , 

(0) اي فابطل الوصية بموت الموصى له في حياة الموصي ومرجع الضمير 
في حياته ( الموصي ) لا بعد حياته . 

(5) اي وان لم يتعلق غرض خاص بالمور”ث فلا تبطل الوصية : 

(0) اي بما اذا تعلق غرض خاص بالمورث . 

4 المصدر السايق تحت رقم 4 

(؟) اي لو وجب الجمع بين الاخبار المتعارضة فيا اذا كانت متكافئة كما 
لو كانت ميحة , 

والحال أن الرواية التي دلت على انتقال حق القبول الى الوارث غير صميحة 
اذن لايحب الجمع » بل طرح هذه والاخل بالصحيحة . 








18 سه ( اللمعة الدمشقية )») ج. 

ثم أن كان موته قبل موت الموصي لم تدخل العين في ملكه ‏ وان كان 
بهده في دخوها وجهان على أن الثبول هل هو كاشف عن سبق 
الك من حين الموت » ام ناقل له من حينه )١(‏ , ام الملك يحصل 
الموصى له بالوفاة منزئزلا ويستقر بالقبول (1) اوجه تأقي : 

وتظهر الفسائدة قا لو كان الموصى به ينعتق على الموصى لله اميت 
لو ملكه. 00 + 

( وتصح ) الوصية ( مطلقة ) غير مقيسدة بزمان ٠ع‏ او وصف 
( مثل ما تقدم ) من قوله : اوصيت », او افعلوا كذا بعد وفاني » 
أو لفلان بعد وفاتي » ( ومقيدة _مثل ) افعلوا ( بعد وفاني في سنة كذا » 
أو في سفر كذا فتخصصي.(6) )ا خصصه من السنة والسفر » ونموها 
فلو مات في غيرها (0)إ0» أو غيرم َكلت الوصبة » لاخخصاصها بمحل 
القيد فلا وصية هدونه 6 

( وتكني الاثثازة) .الدالة.على المراد طا في ايجاب الرصية ( مع تعذر 
اللفظ ) رس » او اعتقال لسَان مخرض » وتحوه » ( وكسذا ) تكني 








,. اي من حين القبول‎ )1١( 

(؟) بناء على أن القبول شرط في استقرار الملك , 

كر اذا كان الموصى به اباً للموصى له بحيث ينعتق لو ملكه » فاذا مات 
الموصى له في حياة الموصي فلا ينعتق » لعدم تملكه له حينذاك » وان مات بعد وفاة 
الموصي وقبل القبول فعلى القول بالملكية المزئزلة ينعتق ابوه 

(5) أي الوصية بما خصصها الموصي : 

() اي في غير هذه السنة أو ني غير هذا السفر . 

فالممنى : أن الموصي لو قال : إفعلوا ني سفري هذا » أر اي هذه السئة لو 
مت" فلم يمت في تلك السنة » أو في ذاك السفر بطلت الوصية . 





جه ( كتاب الوصايا ) لوكت 
( الكتابة ) كذلك )١(‏ ( مع القريئة ) الدائة قطما على قصد الوصية 
با (5) » لا مطلقا , لأنها اعم (0) ٠‏ ولا تكفيان (4) مع الاختيار وان 
شوهد كاتبآ » أو عنُليم خطه » أو عل (0) الورثة ببعضها » خلانا الشيخ 
في الاخير (5) ء أو قال : إنه بخطي وانا عالم به » أو هذه وصبني 
فاشهدوا علي" با » وتحر ذلك ٠‏ بل لابد من تلفظه به (1) > أو قراءته 
عليه واعترافه بعد ذلك » لآن الشهادة مشروطة بالعلم وهو منثي هنا ء 
خلانآ لابن الجنيد حيث اكتنى به (8) مع حفظ الشاهد له (4) علدة . 

والاقوى الاكتفاء بقرالة الشاهد له مع نفسه مع اعتراف الموصي 
بمعرفته بما فيه وأنه موص به . وكذا القول في المقر )0١(‏ . 

( والوصية للجهة العامة مثل_الفقرآيرء والفقهاء » وبني هاشم » 


() اي مع قصد الوصبة تهذه الكتابة : 

(1) اي مطلق الكتابة اعم من آلواضّية > أذربما كتب ذلك كي يوصي 
فيا بعد بمضمولها . 

(4 اي الاشارة والكتابة . 

(0) في بعض التسخ ( عمل ) . 

(5) وهي الكتابة » فإن ( الشيخ ) قدس سره ذهب إلى صّةالوصية بالكتابة 
في حال الاختيار : 

00 اي بما كتب بأن يقرأ ما كتبه على الشهود + 

() اي بالخط . 

(9) اي للخط ء أو المكتوبه. 

00 اي. أن الكتابة غبر كافية في الاقرار ما لم تقم قريئة قوبة على متها . 





لاس ( اللمعة الدمشقية )) جه 
( والمساجد ء والمدارس لا تحتاج الى القبرل ) » لتعذره إن أريد 0١‏ » 
من الجميع . واستلزامه الترجبح من غير مرجح إن اريد من البعض » 
ولا يفتقر الى قبول الام » او منصوبه وان امكن كالوقف . 

وربما قبل فيه (؟) بذلك » ولكن لاقائل به هنا (6) : ولعل مجال 
الوصبة أوسع . ومن ثم (4) لم يشترط فبها التنجيزء ولا فورية القبولك © 
ولا صراحة الايجاب » ولا وقوعه بالعربية مع القدرة . 

( والظاهر أن القبول كاشف عن سبق الماك ) للموصى له ( بالموت ) 
لا ناقل له من حينه ع اذ لولاه (0) .لزم بقاء املك بعد اموت بغير مالك 
اذ المبت لا يملك , الحروجه. به عن اهليته كالهادات ؛ والتقفال ماله 
عنه » ولا الرارث لاحل قولة)توالى. : « مين" بعد وصية. يواصي 
ما او' "دين (3) ) فلو لم يتتمل/لم الموصى له لزم خلره عن المالك * 
اذ لا يصلح لغير من ذكر-0)< 

ووجه الثاني “(4): أن .القبول _معقير في ,حصول الملك » فهو إما جزء 


(1) اي القيوك : 

)١(‏ اي ني الوقف بذلك : اي يعتبر قبول اللأكم في الاوقاف العامة 

(7) وهي الوصية للجهة العامة . 

(4) اي ولاجل أن مجال الوصية اوسع . 

() لآن المال إمسا للورثة » أو للموصى له وعلى كل حال فالمسال خمارج 
من تحت يده . 

(0 النساء : الآية 11 . 

() وهو الميت : أو الوارث » أو الموصى له . 

(8) وهو ان القبول ناقل للملك الى الموصى له من حين القبول . 





ع ( كتاب الوصايا ) لات 
السبب » أو شرط كقبول البيع فيمتنع تقدم املك عليه » وكونها (1) 
من جملة العقود برشد الى أن القبول جزء السبب الناقل للملك » والآثعر 
الايماب كا يستفاد هن تعريفهم العقود بأنم! الالفاظ الدالة على ثقل الملك 
على الوجه المناسب له وهو العين في البيع » والفعة في الاجارة » ونحو 
ذلك فيكون الموت شرطا في انتقال للك ٠‏ كا أن الملك للعين , والعلم 
بالعوضين شرط فيه (00) . 

فإن اجتممت الشرائط قبل تمام العقد بأن كان مالكا للمبيع نحفقت 
ثمرته به (7) » وإن تخلف بعضها (4) فقد يحصل منه بطلانه (ه) كالعم 
بالعوض » وقد تبق موقوفة على ذلك:الشرظ » فاذا حصل نحقق تأثير 
السبب الناقل وهو العقد » كإجازف” الماللك”ني عقسد الفضولي » والموت 
في الوصية » فالانتقال حصل بالعقد » لكنه/ موقوف على الشرط المذكور 
فاذا تآخر قبول الوصية كان الك مَوَقوف"عَلبْه » والشرط وهو الموت 
حاصل قبله (0) فلا بمحفى للك قبل ”البو 

ويشكل 00 بأن هذا أو تم يقنضي أن قبول الوصبة لو تقدم 
على الموت حصل الملك به حصولا متوقفاً على الشرط وهو الموت فيكون 
الموت كاشفآ ءن حصوله بعد القبول كإجازة امالك بعد العقد ٠‏ والقائل 





(1) اي الوصية , 

(1) اي في انتقال املك في البيع , 

(5) اي بالقبول . 

(4) أي بعض الشرائط . 

ره) اي بطلان البيع كا اذا جهل العوض فإنه ييطل البيع : 
(5) أي قبل القبول ٠‏ 

() أي القول بعدم تنحقق الملك قبل القبول مشكل : 





5-90 ( اللمعة الدمشقية )) ع١‏ 


بالتقل لا يقول يحصول اللملك قبل الموت مطلقاً )١(‏ . فتبين أن الموت 
شرط في انتقال الملك , بل حقيقة الوصية الفليك بعده كا علم من تمريفها 
فإت تقدم القبول توقف الملك على الموت ٠‏ وان تأخر عنه فقتضى حك 
العقد عدم تحققه بدون القبول » فيكون تمام الملك موقوفاً على الايجداب 
والقبول والموت » وبالجملة فالقول بالكشف متوجه لولا عمالفة ما علم 
من حك العقد . 

( ويشترط في الموصي الكمال ) بالبلوغ » والعقل » ورفع الحجر », 
( وني وضية من بلغ عشراً قول مشهور ) بين الاسماب » مستندا 
الى روايات (1) متظافرة + .بتيضها صميح إلا أنما عخالفة لاصول المذهب» 
وسبيل الاحتياط , 

( أما انجنون والسكران ومن/ جرح نقسه بالمهلك فالوصبة ) من كل 
منيم ( باطلة ) أما الآولآنة ناهر ٠‏ لإنتفاء العقل » ورفع القلم » وأما 
الاخير فستنده صصيجة :(م) “أتي.:ؤلا:د-عن الضادق عليه السلام :د فان كان 
اوصى بوصية بعد ما احدث أي نفسه من جراحة » او قتل اعله بموث 
ل نمز وصيته » ولدلالة هذا الفعل على سفهه » ولإنه (4) في حم اليت 
فلا تجري عليه الاحكام الجارية على الحي » ومن ثم (0) لا تقع عليه (5© 
الذكاة لو كان قابلا لها . 

(1) وان قبل الوصية قبل الموت . 

(5) الوسائل كتاب الوصايا ‏ باب 44 . 

() الوسائل كتاب الوصايا باب 1ه الحديث ١‏ . 

(4) اي ولأن الجارح نفسه بمهلك ج 

(5) أي ومن اجلجريان احكام الميت على الحي الذي جرح لفسه بمهلك 

(5) اي على هذا الحي المشرف على الموت . - 








ج١1‏ ( كتاب الوصايا) 2-7 

وقبل نصح وصيته مع ثبات عقله كغيره . وهو حسن , لولا معارضة 
النص (1) المشهور » وأما دلالة الفعل على سفهه فغير واضح » واضعف 
منه (؟) كونه في حك الميت » فإنه غير مانع من التصرف مع تيقن رشده. 

وموضع الفلاف ما اذا تغمد الجترح » فلو وقع منه سهو؟ » أوخطا 
لم تمتنع وصيته اجماعا . 

( و ) يشترط ( في الموصى له الوجود ) حالة الوصية » ( وسمة 
القلك » فلو اوصى لحمل اعتبر ) وجوده حال الوصية ( بوضعه لدون 
ستة اشهر منذ حين الوصية ) فبعلم بذلك (7) كونه موجودا حالتها » 
( أو بأقصى ) مدة ( الحمل ) فايؤون ( اذالم يكن هناك زوج » 


ولا ميل ©) )ء 
وحاصل المعنى : أن الجارج نفسه مهلك مَدَلُه متكتل” الحيوان الذي 
جرح" مهلك فإله لا تقع .عليه الوذ كب 


فكذا الانسان الجارح ثف»" تَكون أي مآد الانات فلا يجوز منه ما يجوز 
من اللحي من سضمة'الوصية ‏ ومسائر أفهاله المعثير فيها الحياة والاختيار.. 

. ١ الوسائل كتاب الوصايا باب 1ه حديث‎ )1١( 

(1) اي واضعف من هذا الدليل : ( كون الجارح نفسه في حكم للبت ٠)‏ 

(0) اي بوضعه اقل من سئة اشهر من حين الوصية , 

(4) كا اذا كان اللحامل امة . 

فرض المسألة هكذا : 

كانت زوجة او امة سافر عنها زوجها أو مولاها ولم يحضرا عندها الىان تم 
اقصى مدة الحمل وكانا قد أوصيا لحمل قبلالغياب ء أو كانا قد مانا عنها واوصيا 
الجنين + 

فصحة الوصية في هذا الفرض متوقفة ءلروضع الزوجة ء أوالامة الحمل > 





5 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 


فان كان )١(‏ احدهما لم تصح ء لعدم العلم بوجوده (؟) عندها + وأصالة 
عدمه 0 , لإمكان تجدده بعدهاء وقيام (4) الاحيال مع عدمها بامكان 
الزنا ٠‏ والشهة مندفع بأن الأصل عدم اقدام المسلم على الزنا كغيره 
من المحرمات » وندور الشبية , 

ويشكل الاول (ه) لو كانت كافرة () » 


> لاقصى مدة الجمل فا دون . 

فاذا تعدي اقصى مدة الجمل ولو يوما واحدا فالوصية باطلة . 

(1) (كان ) هنا ناسة معز بوجد : أي أن وجد احدهما وهمسا الروج > 
أو المولى لم تصح الوصية . 

(؟) اي الحمل عند الوصية . 

(") أي ولاصالة عدم وَجَوْ هحمل » لامكان وجود الحمل بعد الوصية . 

3 دفع وههمنعاكئل الوه :أن ةيجعمل: أن تكون المرأة حاملة من طريق 
الزئاء أو من طريق الشبهة بأن مكننت نفسها من اجنبي بظن أنه زوجها » ثم رجع 
الزوج من سفره فبان ها أنه اجنبي فحينئذ لا تصلح الوصيسة لو وضعت الهمل 
باكثر من ستة اشهر » لاحتّال عدم وجود الجمل حين الوصية . 

وحاصل الرد : أن احتّال الزنا مندفع بظاهر حال المسلم من عدم اقسدامه 
على امحرمات » لأن المسل بما أنه مس لا يقدم على الحرمات : 

وأما الشبهة فنادرة الوقوع . والاحكام ما تجري على الغالب » لاعلىالنادر 

(5) وهو الاصل عدم اقدام المسم على الزنا . 

(3) لعدم جريان الاصل الذي ذكره في الملم هنا فالاشكال وهو احثال 
تجسدد لحمل بعسد الوصية يأ ني في الكافرة لعسدم جريان قاعيدة ( حمل عمل المسلم 
على الصحة ) فيها . 





اج ( كتاب الوصايا ) 5 
حيث (1) نصح الوصية الحملها . 

وربما قبل على تقدير وجود الفراش (1) باستحقاقه (0) بين الغايتين (5) 
عملا بالعادة الغالبة من الوضع لاقفصاهما » او ما يقاريها (ه) . وعلى كل 
تقدير فيشترط انفصاله حيا ء فلو وضمته هيت بطلت ء ولو مات بعدالفصاله 
احياً كانث (0 لوارله . 

وني اعتبار قبوله (/) هنا وجه قوري » لامكاله (8) منه » يلات 
الحمل . 

وقبل : يعتبر قبول وليه . ثم ان أتحد (4) فهي له » وان تعدد 
نسم الموصى ,» على العدد بالسوية » وانه.اختلفوا بالذكورية » والألوثية 

( ولو اوصى العبد لم يصح)أسواء رقنا ام مدير ام ام" ولدة 
اجاز مولاه ام لا » لأن العبد لاأيملك بتمليك| سيده » فبعمليك غيره اولى 


)١(‏ بعني اذا صمت الوصيسة اتدل الكاقرة: “ذلك فيا اذاكان الحمل 
من مسلم فإن الولد يلحق به فتصج الوصية له ٠‏ 

(1) بان كان الزوج ء او المولى موجودين . 

5) اي الحمل . 

(؛) وهما : ستة اشهر . واقصى مدة الحمل , 

(0) اي غاية الحمل وهو اقصى الحمل . 

(3) اي الوصية ثوارث المولود يعني أن ما اوصى به الميت يكون لورثة 
المواود المتوق . 

0 اي قبول الوارث . 

(8) اي القبول من الوارث . 

(9) اي الحمل ,. 





0 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
ولرواية )١(‏ عبد الرحمان بن الحجاج عن احدثما عليها السلام قال : 
( لا وصية لمملوك » . ولو كان مكانب] مشروطا ٠‏ او مطلفا لم يؤد شين 
فني جواز الوصية له قولان. من )١(‏ أنه في حم المملوك حيث لم يتحرر 
منه شيء » ولرواية (7) محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام ومن (4) 
انقطاع سلطنة اللولى عنه : ومن ثم جاز اكتسابه » وقبول الوصية توع 
متها (0) . 

والصحة مطلقا اقرى , والرواية لا حجة فا (5) » ( إلا أن يكون) 
العبد الموصى له ( عبداه) أي عبد الموصي ( فتنصرف ) الوصية ( المعتقه) 
فإن ساواه () اعتق اجمع ..ةبروإن نقص عتق بحسابه ( وان زاد المال 
عن ثمنه فله (4) الزلط ) 2 

ولا فرق في ذلك (5) بين القن » وغيره » ولا بين المال المشاع » 
والمعين على الاقوي . وَبَكَمَلَ“آختصاصه )٠١(‏ بالاول (11) » 

(1) الوسائل كناب الوصايلباب”79-الحديث ١"‏ 

(1) دليل لمدم سيمة الوصبة للمكانب . 

(5) الوسائل كتاب الوصايا باب 4 الحديث 1 ٠‏ 

(4) دابل لصحة الوصبة للمكائب . 

(0) اي من انواع المكاسب . 

(5) لاشتراك محمد بن قيس بين الثقة » وغيره . 

0 أي ساوى اأوصى به العيد” . 

(8) اي للعيد . 

(9) اي في جواز الوصية للعبد , 

. اي اختصاص جواز الوصية للعبد‎ )1١( 

للف وهو فيا اذاكان امال مشاءا . 





جه ( كتاب الوصايا ) اماد 
لشبوعه (1) في جميع المال وهو (1) من جملته فيكون كعتق جزء منه » 
بخلاف الممين ء ولا بين أن تبلغ قيمته ضعف الوصية ء وعدمه . 

وقبل : تبطل في الاول استناداً الى رواية (7) ضعيفة . 

( وتصح الوصية للمشقكّص ) وهو الذي عتق منسه شقص بكسر 
الشين وهو الجزء ( بالنسبة ) اي بنسبة ما فيه من الحرية . والمراد به (4) 
مملوك غير السيد ‏ أما هو قتصح (ه) في الجميع بطريق اولى » ( ولأم 
الولد ) اي ام ولد الموصي »لأنما في حياته من جملة مماليكه » وإماخصها 
ليترتب علبها قوله : ( فتعتق من نصيبه ) اي نصيب ولدها ‏ ( وتأخذ 
الوصية ) اممحيحة (5) الي عبيدة عن الصادق عليه السلام » ولآن التركة 
تنتقل من حين الموت الى الوارث” فيستغر مللكارولدها على جزء منها فتعنق 





0 (1) اتي اشبوع امال الموصي بد أو القدر الموصى يه . 
وحاصلالمعنى : أنصمة جوز" الرَصَبْة للد مَتَرقفة على كون المال الموصىبه 
مشاعا كالثلث » والربع » والخمس مثلاء ومن جملة المالالمشاع هذا العبد الموصى له 
فكأنه قد اوصى له يجزء منه فيعتق ويسري العنق في الباقي ويدفع ثمنه من الوصية » 
لأله في فوة الوصية بعثق . 
(1) اي العبد من جملة أموال الموصي . 
() الوسائل كتاب الوصايا باب 11 الحديث 3١‏ . 
(4) أي بالميد , 
(0) أي نصح الوصية في جميع ها اوصى به بطريق اولى » لأنه اذا صمت 
الوصية للغبد الرق فصحتها الى العبد الذي حرر منه جزؤه بطريق أولى ‏ 
(5) الوسائل كتاب الوصايا ياب 87 - الحديث 4 ويلاحظ ما ني ذيل 
الرواية من اختللافه مع نسخة الكتاب ‏ 








-ماكته- ( الامعة الدمشقية ) ج. 


عليه وتستحق الوصية ؛ والوصية )١(‏ للمملوك وأن لم تنوقف على القبرل 
ألى ملك الموصى له بالموت » إلا (1) أن ننفيذها يتوقف على معرفة 
القيمة » ووصول التركة الى الوارث » يلاف ملك الرارث © . 
وقبل : تعتق من الوصية » فإن ضاقت فالبائي من نصيب ولدها ٠‏ 
لتأخر الارث عن الوصية والدبن » بمقتضى الآية (4) » ولظاهر الرواية (ه) 
( والوصبة للماعة تقتضي النسوية ) بينهم فيها » ذكوراً كانوا ام 
انا ام مختافين » وسواء كانت الوصية لأعمامه وأخواله ام لفبرهم على الافوى 
( إلا مع التفصيل ) فيتتيع شرطه ه سواء جعل المفضّل الذكر ام الانى 
( ولو قال : على كبا الله فللكر ضمف الانثى ) ء لأن ذلك 
حم الكتاب في الارث»والتبادرة متم هنا ذلك (5) ( والقرابة: من عرف 
بنسبه ) عادة » لأن الماجع ني الأحكام الى العرف حيث لا نص وهو (/0 
(1) جواب عن سؤال مدر تقدير السؤال : أن الوصية المملوك لا نحتاج 
الى القبول » الذن تسنتف كله عن يحي اموت 
(1) جواب عن السؤال المقدر المشار اليه في الرقم ٠ ١‏ 
وحاصله : أن الوصية للمملوك وان كالت غير عشاجسة الى القبول 
إلا أن تنفيذها متوقف على معرفة قيمة المملوك ووصول التركة الى الوارث ٠‏ 
(6) فإن ملك الوارث لايتوقف علىثيء من وصول الوصية الى الموصى له 
فيكون استقرارملك الوارث لائركة مقدما على استقرار ملك الموصى له للموصىوبه 
فلذلك ينعتق من نصيب الولد . 








(0) النص السابق تحت رقم 5ص ٠.59‏ 
(0) اي المتبادر فيالوصية حكم الكتاب العزيز : ( للذكر مشلحظ الانثيين ) 
(0) اي العرف دال على أن القرابة من عثر ف بنسيه . 





ج٠0‏ ( كتاب الوصايا) --2 
دال على ذلك . ولا يكني مطلق الملم بالنسب كا يتفق ذلك في الماشميين» 
وتوم من يعرف لسبه مع بعده الآن مع انضاء القرابة عرفا . 

ولا فرق بين الوارث , وغيره )١(‏ + ولا بين الغني , والفقير » 
ولا بين الصغير » والكبير » ولا بين الذكر » والانثى . وقيل : ينصرف 
الى السابه الراجمين الى آخر اب وام له في الاسلام » لا مطلق الانساب 
استناداً الى قوله صل الله عليه وآله وس : ٠‏ قطع الاسلام ارحام 
الجاهلية » فلا يُرتتى الى آباء الشرك وأن عرفوا بالنسب ٠‏ وكذا 
لا يعطى الكدافر وان انتسب الى مسلم ٠»‏ لقوله تعالى عن ابن نوح : 
٠‏ إن" تنس" مين' أمليك 00 ٠ ٠‏ _ودلالتهسما () على ذلك ممنوصة 
3 تسليم سند الارك . 

( والجبران لمن بلي داره ايأ اربعين ذَرَِعً) من كل جانب على المشهور 
والمستند (4) ضعيف وقبل الى أربجبن_داركع_استنادا الى رواية عامية . 

والاقرى الرجوع فيه إلى. العرف ٠‏ ويستوي د فيه ؛ مالك الدارء 


(1) في استحقاقه من الوصية » سواء كان يرث ام لا.. 

(؟) هود : الآية 45 + 

5) اي الآية والحديث . 

(4) وهو الحديث عن ابي عبدالله عليه السلام قال : قال امير المؤمئين عليه 
الصلاة والسلام : ( حري المسجد اربعون ذراعاً » والجوار اربعون دارا من اربعة 
جوانبها ) . 

الوسائل كتاب ابواب العشرة الحديث 4 . 

ويمكن استفادة أن الجار الى اريعين ذراعا من هذه الرواية . كما وأنها دليل 
للقول الثاني القائل بأنه الى ( اربعين دارا ) . 








0 ( اللمعة الدمشقية ) ج1١1‏ 


ومستأجرها » ومستعيرها » وغاصبها على الظاهر )١(‏ » ولو انتقل »نها 
الى غيرها اعتبرت الثانية » ولو غاب لم يخرج عن الك ما لم تطل الغيبة 
بحيث يخرج عرفا » ولو تعسددت دور الموصي وتساوت لي الاسم عرفا 
استحق جيران كل واحدة (؟) » ولو غلب احدها اختص » ولو تعددت 
دور الجار واختلفت في الحم 00 اعتبر اطلاق امم الجبار عليسه عرفا 
كالمتحد (4) . 

ويحتمل اعتبار الاغلب سكنى فبها » وعلى اعتبار الاذرع فني استحقاق 
ما كان على رأس الغابة وجهان اجودهما الدخول » وعلى اعتبار الدور 
قيل : يقسم على عددها , لا على عدد سكائها . ثم تقسم حصة كل دار 
على عدد سكانها . ويحتمل*القْنتِية على عدد السكان مطلقاً (ه) , 
وعلى انختار (1) فالقسمة' على الرؤَوس/مطلقا (/) . 

( وللموالي ) (8) اي موالي-الموصي » واللام عوض عن المضاف 
اليه ( تحمل على العتيق) مني آلفعول ( والمهديق ) بالبناء للفاعل على تقددبر 


(1) يحتمل أن يكون القيد لمالك الدار ومستأجرها ومستعيرها وغاصها » 
لا للقاصب فقط . . 

(1) من الدور. 

(5) أي خرجت بعض الدور عن جواره . 

(4) اي كتتحد الدار . 

2( سواء تساوى سكان الدور ام اختلفوا في المدد , 

(6) وهو الجار العرفي . 

(0) سواه نساوى سكان الدور أم اختافوا . 

(4) اي الوصية لموالي الموصي : 





( كتاب الوصايا ) -مد- 
وجودهما » لشاول الاسم لما كالاخوة )١(‏ ء ولأن اأضاف يفيد العمرم 
فيا بصلح له ء ( إلا مع القرينة ) الدالة على ارادة احدهما خاصة 
فيختص به بغير اشكال ء كا أنه لو دلت على ارادتها مما تناولتها بغير 
اشكال ؛ وكذا لو لم يكن اء موالي إلا عن احدى البهتين (0) . 

( وقيل : تبطل ) مع عدم قرينة تدل على ارادتها » أو احدها ٠»‏ 
لأنه لفظ مشترك , وحمله على معنبيه مجاز ٠‏ لأنه مرضوع لكل منها 
على سبيل البدل , والجمع () تكربر الواحد فلا يتناول غير صئف واحد 
والممنى لازي لا يصار اليه عند الاطلاق (4) » وبذلك (6) يحصل الفرق 
بينه » وبين الاخوة » لأنه نفظ متواطىء (5) »لا مشترك » لأنه موضوع 
لمنى بقع على المتقرب بالاب » وبالام© وأبها وهذا اقوى . 

(و) الوصية ( للفقراء تنصلاف الى فوا 'ببلة الموصي ) , لامطلق 
الفقراء وان كان جمعاً ممرفاً مفيدا ‏ للعموم .. والخصص (/0) شاهد الال 

(1) في كونها تشمل التو :للابتع و.وللام ؛ ولها 2 

(1) وهما : الموالي المعيقين . أو العبيد المعشتقِين . 

(؟) وهو لفظ ( الموالي ) فإنه جمم في قوة تكرار مفرده : فكنا أن مفرده 
لاايصح استهاله إلا في المعنى الواحد من المعاني المشتركة » كذلك جمعه الذي هى 
مكررة . 

(4) أي من دون قريئة صارفة . 

(0) اي بما أن المعنى اغجازي لا يصار اليه عند الاطلاق الام القرينة , 

(5) حيث يطلق على جميع افراده على حد سواء ‏ 

0) لايخنى أن القرائن المالية وهو كون الموصي يحنو الى اهل نحلقه 
ومن ينتسب اليه شاهد حالعل أنه بريد فقراء ملته » لامطلق الفقراء فشاهد الدال 
هو المخصص للفقراء : 





مد ( اللمعة الدمشقية ) ع 
الدال على عدم إرادة فقراء غير ملته » ولثه » ( ويدخل فيهم المساكين 
انجعلناهم مساوين ) لم في الحال بان جعلنا اللفظين يعني واحداء» 
كا ذهب اليه بعضهم » ( أو اسوأ ) حالا كا هو الاقوى ٠‏ (وإلافلا) 
يدخلون ؛ لإختلاف المعنى » وعدم دلالة. دخول الاضعف على دوك 
الاعلى » بخلاف المكس . 

وذكر جماعة من الاصماب أن الخلاف في الاسوء » والتساوي إنما 
هو مع اجناعها كآية الزكاة 6 أما مع انفراد احدهما خاصة فيشمل الآخر 
اجاعاً . وكأن المصنف لم تثيت عنده هذه الدعوى . ( وكذا ) القول 

( في العكس ) بأن اوصى للمساكين فإنه يتناول الفقراء على القول بالنساوي » 
أو كون الفقراء اسوء حالا:6"وإلا )١(‏ فلا : وعلى ما نقلناه عتهم يدخل 
كل منها في الآخر هنا امطلقاً 0 2 


(1) اي اذا كان الفقراء احسن حالا من المساكين فلا يدخلون في الوصية 
)١(‏ سواء كانوا اسوء حال ام لا فيا اذا انفرهوا . 





ج. ( كتاب الوصايا) عب 


( الفضل الثانى فى متملى. الوصية ) 


( وهو كل مقصود ) اقتماك عادة ( يقبل النقل ) 
عن الملك من مالكه الى غيره » فلا نصح الوصية بما أيس بمقصود 
كذلك »)١(‏ إما لحقارته كفضلة الانسان » أو لقلته كحبة الحنطة » وقشر 
اجبوزة » أو لكون جنسه لا يقبل املك كتير ٠‏ والخنزير » ولا بما لا يقبل 
النقل كالوقف » وام الولد ء لأ ولا يشترّطٍ كونه معلوسا ) للموصي » 
ولا للموصى له » ولا مطل » (.ولا_.موجرداً) بالفعل ( حال الوصية ) 
بل يكني صلاحيته للوجود عادة. أي الميتقبل . 

( فتصح الوصية بالقسط + واآلنضيب © وَشَبه 2 كالحظ » والقليل » 
والكثير » والجزيل 4 ( ويتخير الوارث في نعيين ما شاء ) اذا لم بعلم 
عن الموصي ارادة قدر مهين © أو ازيد ما عينه الوارث . 

( أما الجزء فالعشر ) لحسنة (1) ابان بن تغلب عن الباقر عليه السلام 
متمثلا بالجبال العشرة الثي جعل على كل واحد منها جزء” من الطيور الاربعة 

) البزنطي عن الي الحسن عليه السلام 
متمثلا يفوأ بتواب يكثل” باب مينها جره" 

. اي لا يقصد تملكه عادة‎ )١( 

(؟) الوسائل كتاب الوصايا ‏ باب 4ه الحديث 9 . 

() الوسائل كتاب الوصايا ‏ باب 84 الحديث 37 . 












52 ( اللمعة الدمشقية )) ج. 
مسوم" (1) » ورجح الاول (5) بمرافقته للاصل . ولو اضافه الى جزء 
آتعركالناث فعشره لصحيحة (*) عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام 
وتثل ايضا بالجبال وهو مرجح آخر ( والسهم الثن ) لحسنة (4) صفوان 
عن الرضا عليه اللام ٠‏ ومثله روى (4) السكوني عن الصادق عليه السلام 
ممللا بآبة اصناف الركاة الثانية . وأن البي صلى الله عليه وآله وسل 
قسمها على ثمائية اسهم . 

ولا يخنى أن هله التعليلات لا تصلح للعلية ٠‏ واتما ذكروها 
عليهم السلام على وجه التقريب » والقايل . 

وقبل : السهم العشر استنادا الى رواية () ضعيفة . 

وقبل : السدس لمالؤلؤي اي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
الله اعطاه لرجل اوصول له بسهم / 

وقبل () : إن أفيكلام العب أن السهم سدس » ولم ينبت : 

( والذيء الشدتين »بولا نعم فيه خلافا . 

وقبل : إنه اخاغ , وه" نصوّص (4) غير معللة , 





() الحجر : الآية 44 , 

() وهر العلشر . 

(0) الوسائل كتاب الوصايا باب 04 الحديث 17. 
(4) نفس المصدر ‏ باب 8ه الحديث 5 . 





(5) نفس المصدر الحديث 7 

(0) تقس المصدر الحديث 4 . 

(9) المغني لابن قدامة ج 5 ص 101 . 

(4) تقس المصدر . 

(4) المراد من التصوص هنا تعد طرق الرواية حيث إنها نقلت بطرق - 





اج ( كتاب الوصايا) همد 

( و) حيث لم يشترط في الموصى به كونه موجودا بالفعل ( تصح 
الوصية بما ستحمله الامة ه أو الشجرة ) إما دائماً » أو في وقت مخصوص 
كالسنة المستقبلة » ( وبالمتقعة ) كسكنى الدار مدة معينة ء أو دالما ., 
ومنفعة العيد كذلك )١(‏ » وشبهه (1) وان استوعبت قيمة العين . 

( ولا تصح الوصية ) بما لا بقبل النقل » كحق القصاص »؛ وحد” 
القذف ٠‏ والشفعة ) فإن الغرض من الاول نشني الوارث باستيفائه فلا يتم 
الغرض بنقله الى غيره ومثله (0) حد القذف ء والتعزير للشتم » وأما الشفمة 
فالغرض منها دفسع الضرر عن الشريك بالشركة » ولاحظ للموصى اله 
في ذلك . نعم لو اوصي له بالشقص والخبار معا لم تيعد الصحة » 
لأن الوصية بلمال والخبار تابع » ونفهداظافِمقصود » وكذا غيرها (4) 
من الخيار . 

( وتصح ) الوصية ( باحد الكلاب_الازبعة ) » والجرو القابل 
للتعلم » لكونها (ه) مالا مقضزدا. ‏ (.لا بالختزير »رؤكلب الحراش ) » 
لانتفاء المالبة فيها . ومثله طبل اللهو آلذتي لا ,قبل التغبير عن الصفة المحرمة 
مع بقاء المالية .. 
متعددة عن اهل البيت عليهم الصلاة والسلام . 

راجع التهذيب ج 4 الطبمة الجديدة ص 11١‏ الحديث 17 - 3 , 

. أي معيثة » أو دائما‎ )1١( 

(1) اي شبه العبد من الدابة وغيرها . ” 

() اي ومثل حد القصاص . 

(؛) أي غير الشفعة من الخيار لا نصح الوصية به الا مع متعلقه بأن يوصي 
بالعين الي تعلق الخيار بها , 

(ه) اي الكلاب الاربعة . 





لك ( اللمعة الدمشقية ) ج: 


( ويشنرط في الزائد عن الثلث اجازة الرارث ) » وإلا بطل )١(‏ » 
( وتكني ) الاجازة ( حال حباة الموصي ) وان لم يكن الوارث مالكا 
الآن ء لتعلق حقه (1) بالمال » وإلا (7) لم بمنع الموصي من التصرف فيه؛ 
ولصحيحة (4) منصور بن حازم ؛ وحسئة (0) محمد بن مسلم عن الصادق 
عليه السلام 2 

وقيل : لا تعتير إلا بعد وفاته » لعدم استحقاق الوارث امال 
حينئذ )١(‏ وقد عرفت جوابه 070 . 

ولا فرق بين وصية الصحبح والمريض في ذلك (8) » لأشتراكهسما 
في المتجر بالنسبة الى ما بعد_الوفاة » ولو كان التصرف منجزا افترقا (). 

ويعتبر في الخميز جوإز" التصريفٍ فلا عبرة باجازة الصبي » ونون ٠»‏ 
والسفيه » أما المفلس فآن كانت اجارّته حال الحياة نفذت اذ لا ملك له 

(1) اي وان لم يجر"الوَآرَث:الزائد” عن الثلث بطل الزائد : اي الوصية لم 
تكن نافذة بالنسبة آله 

(1) أي لتعلق حق الوارتٌ بِاكَلَ وان كان تملكه بعد موت الموصي : 

(5) اي وانلم يكن إلوارث حق” في المال لم بمنسع الموصي من التصرف 
في ماله حتى في الزائد عن ثلثه » كرا لو كان الوارث قائلا » أو مرئدا . 

(4) الوسائل كتاب الوصية ‏ باب 17 الحديث 5 . 

(ه) نفس المصدر باب 1١‏ الحديث 3 

(5) اي حين الحياة . 

(0) من أن الوارث يتملق حقه بالمال وان كان تملكه بعد موت الموصي > 

لك أي في عدم انفاذ الزائد الا مع اجازة الوارث . 

(4) أي الصحيح عن المريض . فالصحيح له التصرف في اكثر من ثلث 
ماله » والمريض ليس له التصرف إلا" في مقدار الثلث . 





اع ( كتاب الوصايا ) مت 
حينئد » واتما اجمازته تنفررذ لتصرف الموصي + ولو كان بعد الموت 
فني مها وجهان ٠‏ مبناهما على أن التركة هل تنتقل الى الوارث بالموت 
وبالاجازة تتتضل عنه الى الموصى له ء ام تكون الاجازة كاشفة عن سبق 
ملكه من حين الموت ؛ فعلى الاول )١(‏ لا تنفل (1) » لتعلق حقالغرماء 
بالتركة قبل الاجازة » وعلى الثاني (7) يحتمل الامرين (4) . وان كان 
التفوذ (5) اوجه . 

( والمعتبر بالتركة ) بالنظر الى مقدارها ليعتبر ثلثها ( حين الوفاة » 
لا حين الوصبة , ولا ما بينها » لأنه (5) وقت تعلق الوصية بالمال 
( فلو قتل فاخذت ديئه حسيت ) الدِيؤ ( من تركته ) واعثبر ثللها » 
أبومها بالوفاة » وان لم تكن عنبالؤصية' 

وهذا 0 اما ينم يخير اشككال لو كان ألوصية بمقدار معين كأة 
دينار مئلا » أو كانت يجرء من التركة تفاع #آلثلث وكانت التركة حين 

(1) وهو انفال التركة "ىَرَت لبد يالوم ثم منه الى الموصى له 

(1) اي اجازة المحجور عليه , 

() وهو أن الاجازة كاشفة عن سبق ملك لأوصى له من حين الموت : 

(؛) وهما : نفوذ الاجازة ٠‏ وعدم تفوذها ,. 

( أءسا الاول ) فلأن الاجازة كاشفة عن سبق ملك الموصى له من حين 











اموت فلم يكن منه تصرف فها يتعلق بنفسه شخصيا . 
( وأما الثاني ) فلأن اجازته تدل على ملكيته ظاهرآ فيتعلق به حق الغرماء 
فلا تنفل اجازته بالنسية الى الوصية . 


(ه) اي نفوذ الاجازة . 
(5) اي لأن حين الوفاة . 
0 اي اعتبار الثلث حين الوفاة : 





3000 ( اللمعة الدمشقية )) ج. 
الوصية ازيد منها حين الوفاة ٠‏ أما أو انعكس )١(‏ اشكل اعتبارها 
عند الوقاة مع عدم العلم بارادة الموصي لازيادة المتجددة , لأصالة عدم 
التعلق » وشهادة. الحال بأن الموصي لا يريد ثلث المتجدد حيث لا يكون 
تجدده عتوقعا غالبا » خصوصاً مع زيادته (5) كثيراً . 

وينبغي على ما ذكر (7) اعتبارها (4) بعد الموت ايف » اذ قد 
يتجدد للميت مال بعد الموت كالدية اذا ثبنت صلحاً » وقد بتجدد ثلف 
بعض التركة قبل قبض الوارث فلا يكون محسوبا عليه (0) . 

والاقوى اعتبار اقل الامرين من حين الوفاة الى حين القبض : 

( ولو اوصى با يقعاسمه على ارام والمغلل » صرف الى الملل ) 
حملاة لتصرف الل عل الصجيّح/ كالعود ) وله عود لمو » وعيدان 
قنسي” (0) , وعيدان عصي” ء أعيدان السقف ٠‏ والبنبان » ( والطبل ) 
وله طبل لهو ء وطبلحَركَةم"أن اتمد اهليل حل عليه » وان تعدد 
تبر الوارث في تَعَيَ "نا نادو وان لمأيكن له إلا حرم بطلت الوصبة 
ان لم يمكن ازالة الوصف حرام مع بقاء مالينه ء وإلا صمت وحول 
الى انحلل . 

(1) اي كانت التركة حين الوصية اقل منها حين الوفاة . 

(؟) أي زيادة المال ككونه الف دينار . 

() من اعتبار التركة حين الوفاة » لا حين الوصية ٠‏ 

(4) اي اعتبار التركة ايضا بعد الموت مها زادت ‏ 

(0) أي التلف لا يكون محسوبا على الوارث . 

فالثلث يخرج من التركة بعد ثلف بعضضها » لا قيلها . 

فالحاصل أن التالف لا يخرج من حق الوارث » بل يحسب من الجميع ٠,‏ 

(5) جمع قوس . كأ وأن العصي جمع ( عصا ) . 





ج. ( كتاب الوصايا) - ست 

( ويتخير الوارث في المتواطي ) وهو المقول على معنى يشترك فيه 
كثير ( كالعيد » وني المشترك ) وهو المقول على معنيين فصاعد؟ بالوضع 
الاول )١(‏ من حيث هو كذلك ( كالقوس ) » لأن الوصية بالمتواطي 
وصية بالماهية الصادقة بكل فرد من الافراد كالعيد , لأن مدئرل اللفظ 
فيه هو الماهية الكلية . وخصوصيات الافراد غير مقصودة إلا تبعا » فيتخير 
أأوارث في تعيين اي فرد شاء ٠‏ لوجود متعلق الوصية في جميع الأفراد : 

وكذا المشترك » لأن متملق الوصية فيه هو الاسم » وهو صسادق 
على ما نحته من الماني حقيقة فتحصل البرآءة بكل واحد منها . 

وربما احتمل هنا (1) القرءة » لأنه () امر مشكل » اذ الموصى به 
ليس كل واحد (4) © لأن اللفظكلا يصلّخرله (ه) » وإنما المراد واحد 
غير معين فيتوصل اليه (5) بالقآرعة . 

ويضعف بأنما لبيان ما هو كَعئْنق" فتن الامر مشكل ظاهراً » 
وليس هنا كذلك فإن الابآم تحاص ند لبلوصي_(/إب وعندنا » وفي لفس 
الامر فيتخير الوارث » وسبأني في هذا الاشكال بحث . 

(1) يحتمل ان يكون المراد من الوضع الاول ( الوضع الابتدائي ) الذي 
يوضع اللفظ لكل من المعنبين بوضع مستقل وضعا بالاشتراك , 

فالتقبيد بالاول انما هو لاخراج ( الوضع المجازي ) » لاذه وضع ثانوي نبعي 

زف إي في المشترك الافظي . 

5) اي المشترك اللفظي امر مشكل في الظاهر يتعين بالقرعة , 

(4) من المشتركين اللفظيين ٠‏ 

(5) أي لا ريصح لكل واحد من المعاني المشتركة في آن واحد . 

(5) اي الى هذا المعنى غير المعين . 

(00) هذا أذا لويكنالموصيةاصدا احدالمعانيالمشتركة ولم يكن مشتيياعندنا- 





3-5 ( اللمعة الدمشقية ) جه 

( والجمع يحمل على الثلاثة ) جمع ( قلة كان كاعد © أو كثرة 
كالعبيد ) لتطابق اللغة » والعرف العام على اشتراط مطلق الجمع في اطلاق» 
على الثلأئة قصاعدا . 

والفرق بحمل جمع الكثرة على ما فوق العشرة اصطلاح خخاص 
لا يستعمله اهل انخاورات العرفية , والاستعالات العامية فلا يحمل اطلاقهم 
عليه () . 

ولا فرق في ذلك (1) بين تعيين الموصي قدراً من امال يصلح لمنق, 
العبيد بْما بوافق جمع الكثرة أو اقنصر على الخسيس من ذلك الجنس » 
وعدمه (*) فيتخبر بين شراءالنفيس المطابق لاقل الجمع فصاعداً » وشراء 
الخسيس الزائد المطابق ذمع الكثرةرحيث يعبر با . 

( ولو اوصى بمنافع العبد دأثماً] » أو بثمرة البستان دائمساً قومث 
المنفعة على الموصى .له ء وَالركبة"عَلى الوارث إن فرض ها قيمة ) كا يتفق 
في المد لصخة تق الؤارتثله ولو تن الكفارة » وفي البسنان (4) 
بانكسار جلع ونحوه » فيستحقه الوارث حطبا » او خشبا , لأنه ليس 
بدمرة » ولو لم يكن للرقبة نفع إلبتة قومت العين أجمع على الموصى له , 

وطريق خروجها (0» » 
...وام اكاك قاصدا احد لاني الشركة كان مشتها عندنا فنجري القرعة 
أيضا بمقتضي ما افاده ( الشارح ) رحه الله . 

)ع اي الاطلاق الخاص وهي ( العشرة فا فوق 6 . 

. اي في حمل لفظ اللجمع على الثلاثة‎ )١( 

() اي وبين عدم تعيين الموصي قدرا من امال , 

(4) اي وكا يتفق في اليستان . 

(ه) أي المتفمة . 












ج. ( كناب الوصايا ) -4- 
من الثلث يعتبر منه (1) يستفاد من ذلك (؟) فتقوام العين بمنافعها مطلقا (0) 
ثم تقوآم مسلوبة المنافع الموصى بها فالتفاوت هو الموصى به (4) قان ليكن 
تفاوت (ه) فالمخرج من الثلث جميع القيمة . ومنه ١‏ يعم حم ما لوكانت 
النفعة مخصوصة بوقت . 

( ولو اوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين ) من اصل المال 
الذي «ن جملته المملوك » ( وعتق من الفاضل ) عن الدين من جميع النركة 
( ثلله () ) ان لم بزد (م) على المملوك  )4(‏ فلو لم بملك سواه بطل 

(1) اي من الثلث,. 

(1) من أن المنافع تقوم على الموصزق؛ل» والعين على الوارث . 

() سواء كانت المنافع هي [للاصى با أمكلادوبناء على فرض الوصية ببعض 
المنافع » لا مطاقا , 

(4) كا اذا قومت الِين مع المنافم كقالة ديار مثلاء ثم قومت مجردة عنهسا 
بعشرة دنائير فالتفاوت بالتسكين كو الموضق ب13 

(0) كا لولم تكن للدين قيمة بعد استحقاقالمنافع . 

(5) اي وما ذكرنا من خروج المنفعة الدائمة من الالث ينعم حكم خروج 
المنافع الموقتة خ 

كا اذا قومت مطلقا » سواء اوصي با ام لم يوص بها . 

ثم قومت المنفعة الموقنة الموصى بها فالتفاوت هو الموصى به . 

(/) اي ثلث العبد الموصى به . 

(4) اي الفاضصل عن الدين . 

(4) كا لو كان مجموع التركة مع العبد يساوي اربعاثة ديئار . وكان الدين 
ماثة . وقيمة العبد ثلاثئمائة . فاذًا دفع الدين كله بتي من التركة : العبد . فثلئه يعتق 
حسب الوصية النافذة : وييق ثلثاه ارثا للورثة . 





4د ( اللممة الدمشقية ) جه 
منه )1١(‏ فيا قابل الدين (1) وعتق ثلث الفاضل أن ل يجز الوارث . 
ولافرق بين كون قيمة العبد _مءف” الدبن واقل على اصح القوين 
وقبل : تبطل الوصية مع نقصان قيمته عن ضعف الدين . 
( ولو نمز عنقه ) في مرضه ( فانكانت قيمته رضعف” الدبن صح 
العنق ) فيه اجمع ( وسعى في قيمة (5) نصفه لاديان » وني ثلله ) الذي 
هو ثلثا النصف الباقي عن الدين ( للوارث ) ء لان النصف الباني هو 
مجموع التركة بعد الدبن » فبعتق ثلشه ويكون ثلثاه للورثة » وهو ثلث 


(1) اي من الموصى به 

(1) كا اذالم بملك ايت بهذا العبد الذي يساوى ( )٠١‏ ديثار : 
وكان عليه دين قدره ( 16١‏ ) دينارا ‏ وقد اوصى بعتق عبده ؛ فان هذه الوصية 
تبال بمقدار الدين وهو نصعتقيقة اأعبد . فيصرف نصف العبد في اداء الدين , 

واما النصف الاي وَمْ نماض لعن الدبّنَ الذي قدره )1١90(‏ دينار! فيعئق 
ثلئه وهو مقدار خمسين ديار! وييتى الباقي وهو ثلثاه ارثا للورثة اذالم يجيزوا المت 
في حصتهم ايضا . 

() كا في المثال المذكور في غامش رقم ؟ فان قيمة العبد (8:00) 
ديثار . والدين )19٠(‏ دينارا . فالعبد ينعتق باعتاق سيدهعتة| كاملا في مجموعه » 
لكنه يسعى في اداء دين سيده . 

هذا بالنسبة الى مقدار الدين الذي هو نصفه . 

وأما بالنسبة الى نصفه الآخر فحيث كان ثلث هذا الاصف الباني ثانا الميت 
فيعتق بهذا القدار حسب الوصية النافذة ويبتى ثلثا النصف البائي اللذان هما باللسبة 
إلى مجموع العبسد ثلثا له » فيسعى أيضا في تخليص ذلك باداء حى الورثة المتعلق . 
جهدين الثلثين . او شثت فقل بهذا الثلث , 








جه ( كتاب الوصايا ) -4- 
مجمرعه )١(‏ : وهذا مما لا خلاف فيه » وإما الملاف فيا لو نقصثت 
قيمته عن ضعف الدين » فقد ذهب الشيخ وجماعة الى بطلان العتق حيلئد 
استئاد؟ الى صصيحة (1) عيد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام , 
ويفهم من المصئف هنا الميل اليه » حيث شرط في مة العتق كون قيمته 
ضعف الدين » إلا أنه لم يصرح بالق الآخر . 

والاقوى أنه كالاول (7) » فبنعتق منه بمقدار ثلث ما ببق من قيمته 
فاضلا عن الدين » ويسغى للديان بمقدار دينه » وللورئة بضعف ما عتق 
هنه مطلقا (4) فاذا اداه عتق اجمع . والرواية المذكورة مع عخالفتها للاصول 
معارضة بما يدل على المطلوب وهو جشنة (ه) الحبي عنه عليه السلام . 

( ولو اوصى بعتق اثلث عِنِذه »وعد منهم مبهم ) كثلالة (5© 
(استخرج ) الثلث والعدد ( بالقرعة ) اصلاحية المكم لكل واحد فالقرءة 
طريق التعيين » لأنما لكل امر مشكل” ولآن العنق حق للممشّق 00 » 
ولا ترجيح لبعضهم » لانتغام”التَمبين لوحب استخراجه (8) بالقرعة . 

وقيل : يتخبر الوارث في (4) » لان متعلق الوصية متواطىء 








(1) كا عرفت في الحامش اص 417 . 

(؟) الوسائل كتاب الوصايا ‏ باب 84 الحديث 8. 

(7) آي أنه ينمتق ايضا ولو كان قيمئه اقل من ضعف ادبن . 
(4) قليلاكان ام كيلا . 

() الوسائل كتاب الوصايا ‏ باب 84 الحديث 88,. 

() اي من دون تعيين المصداق . 

0 بالفتح المفعول : 

(8) اي للعتق بالفتح . 

(4) وهو العدد امهم 93 





-44- ( اللمعة الدمشقية ) جه 
فيتخير في تعيينه الوارث” كما سبق (1) » ولأن المبادر من الافظ «والاكتفاء 
بعتق اي” عدد كان من الجميع فيحمل عليه . وهو قوي » وني الفرق 
بينه (5) ٠‏ وبين الثللث نظر 00 + 

ولو اوصى بأمور) متعددة ( فإنكان فها واجب قدم ) علىغيره 
وان تأخرت ااوصية به سواءكان الواجب مالياً ام غيره » وبدئء بعده 
بالاول فالاول . ثم ان كان الواجب مالي كالدين والحج أخرج من اصل 
لمال » والبائي (4) من الثلث » وان كان بدني كالصلاة » والصوم قلدام 
من الثلث وأكل (0) من الباني مرتبآ للاول فالاول 90) , 

( وإلا ) يكن فيا واجب ( بدىء بالاول ) منها () ( فالاول 
حنى يستوني الدلث ) وييظل البأقن انم لم ممزالوارث » والئراد بالاول: الذي 
قدمه الموصي في الذكر ولم يعقبه عام ينإفيه » سواء عطش عليه اللي (8) 
8 أم بالفاء أم بالواو آم كعة“مته"بأن قال : أعطوا فلانا مالة » أعطوا 


)6 من أن المتواطيء هو المقول على معنى يشئرك فيه الكثير وأن الوصيسة 
بالمتواطي وصية بالماهية » لا بالفرد , 

(5) اي بين العدد المبهم . 

(5) وجه النظر : أن مفهوم الثلث متواطيء أيضا فيتخير الوارث فيه ؛ 

(4) أي الباني من الواجبات غير المالية كالصلاة » والصوم . 

(ه) اي كيل الثلث من الباقي في الوصية غير الواجبة ٠‏ 

(5) الى انينتهي اثثلث ء فان تم وبي من الوصية شيء الغي الباقي » الا أنيجيز 
الوارث . 

)اي من الوصية . 

(8) في بعض النسخ ( الثاني ) . 





ج. ( كتاب الوصايا) 57 
فلاناً سين ء ولو رتب ثم قال : ابدأوا بالاعير » أو بغيره (1) أتشبيبع” 
لنفظه الاخير (1) 2( واو لم برتب ) بأن ذكر الجميع دفعة فقال : اعطوا 
فلانا » وفلاناً » وفلاناً ماثة » أورتب باللفظ ؛ ثم نص على عدم التقديم 
( سيط" الثلث على الجميع ) وبطل من كل وصية يحسابها ٠‏ ولو عل 
الترئيب واشتبه الاول أقر. ع » ولو اشتبه الترتيب وعدمه فظاهرهم اطلاق 
التقديم 0 بالقرعة كالاول (4) . 

وبشكل باحنال كون الواقئع عمدمّه (ه) وهي لإخراج المشذكل 
ولم يحصل (0) فبنبغي (/0) الإخراج على الترتيب (8) ٠‏ وعدمه لإحيال 

(1) كا لو قال : ابدأوا بالوسط : 

(1) وهو ما ل قال : ابدأوا هالآول 6 أوالوسط ء أو ايا كان , 

(؟) اي تقديم الموصى له الذأي خرج بالترّعة|. 

(4) وهو (ما لو عليم الترتتتواشتبة الآون) . 

(ه) اي عدم الترتيب , والوا وي ( .وه ) حالييبّة, اي والحال أن القرعة 
اكل امر مشكل : 

() حاصل الاشكال : أ نالقرعة انما نكو ن لامر المعلوم واقها والمبهمظاهرا 

وني هذه الصورة وهو ( اشتباه الترئيب وعلمه ) لم يحصل شرط القرعة 
وهو (ما لو كان معلوما في الواقع ومبهها في الظاهر ) ٠‏ 

ف الظاهر أنه لا مجال لكلمة ( ينبغي ) هنا ٠‏ بل المقام يققضي أن يقال : 
( ويحتمل ) » لأن ( الشارح ) رحمه الله بد نقل قول الفقهاء في صورة ( اشتباه 
الغرتيب وعدمه ) وأنهم افادوا : ( أن الظاهر الاول ) وهو ( الترتيب ) كان حقه 
أن يقول : ( ويحتمل ) + 

(4) أي بالقرعة نظاهر كلاتهم وهو ( أطلاق التقدبم بالقرعة ) سواء اشتبه 
الترتيب ام لا . 





-825- ( اللمعة الدمشقية )) اج 
أن يكون غير مرتب فتقديم كل واحد ظلم (01 . 

ولو جامع الوصايا منجز” يخرج (1) من النلث ققدم () عليها 
مطلقاً (4) واكل الثلث منها (0) كما ذكر (05) . 

( ولو اجاز الورثة ) ما زاد على الثلث ( فادعوا ) بعد الاجازة 
( ظن القلة ) اي قلة الموصى به وأنه ظهر ازيد مما ظنوه » ( فان كان 
الإيصاء بعين لم يقبل منهم ) لأن الإجازة وقعت على معلوم لم فلا تسمع 
دعواهم أنهم ظنوا زيادته عن الثلث ييسير مشلا فظهر ازيد » أو ظن 
أن المال كثير لأصالة عدم الزيادة في المال فلا تعتير دعواهم ظن خلافه 07 

( وان كان ) الإيصاء ( مجزء شائع ) في التركة ( كالنصف قبل ) 
قرهم ( مع البين ) ء لموان “نام على أصالة عدم زيادة المال فظهر 
خلافه (0) عكس الأول (9) . 

وقبل : يقبل قوهم-<ني_الموضيدين) لأن الاجازة في الاول وإن وقمت 

(1) بالنسبة آلى الخرين > 

(1) مرفوعة محلا صفة للمتجز آي لو نجز المريض- في مرضه الذي مات 
فيه امورا متعددة ءن وقف » وهبة » وعتق » يديث مخرج نلك الامور من الثلث 
قدم هذه الامور على الوضبة مطلقا , 

(") جواب ل ( او الشرطية ) . 

(4) سواءكان في المنجز واجب”ام لا . 

(ه) أي من الوصية : 

(5) من تقديم الواجبات اولا ء والترتيب ان كان هناك رتيب ٠‏ 

(0) أي خلاف الاصل اي الزيادة في المال . 

(8) أي زيادة المال. 

() وهو الظن بالقلة » لآن ظنهم هالقلة خلاف الاصل + 








اج ( كتاب الوصايا ) 4 
على معلوم إلا أن كونه بمقدار جزء مخصوص من امال كالنصف لا يعلم 
إلا بعد العلم بمقدار التركة » ولأنه كا احتمل ظنهم قلة النصف في لفسه 
يحتمل ظنهم قلة المسّين بالاضضافة الى مجموع التركة ظنا منهم زيادتهسا + 
وأصالة عدمها )١(‏ لا دخل ا في قبول قوم » وعدمه (١؟)‏ لامكانصدق 
دعراهم » وتعذر اقامة البينة عليها » ولأن الاصل عدم العلم بمقدار التركة 
على التقديرين (7) . وهو (4) يقنضي جهالة قدر المعين من التركة كالمشاع 
ولامكان ظنهم أنه لا دبن على المت فظهر » مع أن الاصل عدمه (ه), 

وهذا القول «تجه » وحيث يحلفون على مدصاهم يمعطى الموصى له 
من الوصية ثلث المجموع وما ادعوا ظنه من الزائد (9© . 

( ويدخل في الوصية بالسيف مقت »يريفتح وله وهو غمده بكسره 
وكذا تدخل حليته » لشمول اسمبألها عرذا وإن لإخقص () لغة بالنصل» 
ورواية (8) اني جميلة بدعوفا شاهتتيسع افرط , ( وبالصتدوق (9) 
الوابه ) الموضموعة فيه :ركذا (:1) غيرهيا منْبالاموال المظروفة » 

(1) أي عدم الزيادة . 

(1) أي وعدم قبول قوهم . 

0) وهما : الوصية بهين لو بمشاع . 

(4) أي الاصل عدم العم بمقدار التركة على التقديرين + 

(5) أي عدم الدين , لأنه امر حادث والاصل عدمه . 

(5) اي من الرائد عن الالث , 

(0) اي وان أخقص لفظ السيف . 

(4) الوسائل كتاب الوصايا ‏ باب لاه الحديث ٠1‏ 

(4) اي ويدخل في الوصية بالصمندوق , 

)1١(‏ اي وكذا يدخل في الصمندوق غيرالاثواب من الاشياء الموجودة فيه 





-4- ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
( وبالسفينة )١(‏ متاعها ) الموضوع فيها عند الاكثر : ومستنده (؟) 
رواية ابي جميلة عن الرضا عليه السلام ٠‏ وغيرها مما لم يصح سنده » 
والعرف قد يقضي بخلافه في كثير من الموارد » وحقيقة الموصى يه (© 
عالفة للمظروف » فعدم الدخول اقوى ٠‏ إلا أن تدل قرينة حالية» 
أو مقالية على دخول الجميع » أو بعضه فيثبت ما دلت عليه خاصة . 
والمصئف اختار الدخول (4) ( إلا مع القريئة (5) ) فلم يعمل بمدلول 
الرواية مطلقاً (5) + 


(1) أي ويدخل في الوصية بالسفينة . 

(0) اي مستندالدعوييثة وَتبل: ادعاء دخول ما في الصندوق فيالصمدوق 
وادءاءدخول ما فيالسفيية فيااسفينة -روآية اليجمبلة في الاو لكاعلمت فيالهامش 1 
ص !4 » ورواية عقبة بن ختائد في الناق.. 

راجع ااوسائل كتات الوصابا ‏ باب 4ه ب الحنديث 1 , 

() وهي السقينة» لَآنَ حقيقتها الآحشاب » وحقيقة المظروف الاشياء 
الداخلة فيها من الامتمة . 

(4) اي دخول ما في السفيئة فيها : 

(0) بان قامت قرينة على عدم دخخول ما في السفيئة فيها . 

(5) اي ( المصئف ) لم يعمل بمدئول الروايتين وهما : رواية اليجميلة المشار 
اليها في الهامش 8 ص/4 » ورواية عقبة بنخخائد المثار اليها في الهامش ؟ ص 48 
بصورة معطالقة . وهو ( دخول ما في السفيئة فيها مطلقا ) » سواء وجدت القريئة 
على عدم الدخول ام لم توجد . 

بل قيد الدخول بعسدم وجود القرينة على عدم دخخوله فيها فان وجدت 
علي عدم الدخول لم يدخل وان لم توجد دخل ٠‏ 








ج. ( كتاب الوصابا ) 44د 
فكات (1) تقييد الدخول بالقرينة اولى » ويمكن حمل الرواية عليه 0 

( ولى عقب الوصية بمضادها ) بأن اوصى بعين مخصوصة لزيد » 
ثم اوصى بها لعمرو ( عمل بالاخيرة ) » لألم! ناقضة للاولى » والوصيسة 
جائرة من قيله فتبطل الاولى . 

( ولو اوصى بعتق رقبة مؤمنة ) وجب تحصيل الوصف بحسب 
الامكان ( فان لم يجد اعتق من لا يعرف بنّصب () ) على المشهور » 
ومستنده رواية (4) علي بن ابي حمزة عن اني الحسن عليه السلام . والم.تند 
ضيف . والاقوى عدم الإجزاء » بل يتوقع المكنة وفاقا لابن ادريس » 
(واو ظنها مؤمنة ) على وجه يجوز التعويل عليه بإخبارها (0) , أوبإخبار 
من ينعدد به فاعتقها ( كنى وان ظهريختلاقة) لإنيانه بلمأمور به على الوجه 
المأمور به (5) فيخرج عن المهدة باذ لا يعتبر "أي كلك اليقين » بل ماذكر(/0 
من وجوه الظن . 

(1) أشكال من (الشارخ )عل ,( المصنب ) بأن “الاولى تفييد دخول 
ما في الصمندوق فيه ؛ ودخول ما أي السفينة فيها بالقرينة . 

الاعدم الدخول بالقريئة ك) افاده . 

(1) اي حمل الروايتين لاشار ايها في الهامش رقم 4 ص 417 - و 7 ص 48 
على دخول ما في السفينة فيها بواسطة القرينة . 

() اي بعداوة وبغض ( لاهل البيت ) صلوات الله وسلامه عليهم , 

(4) الوسائل كتاب الوصايا ‏ باب 177 الحديث 31. 

(5) مرجع الضمير ( الرقية ) : اي تخب الرقبة المعروفة بالصدق والصلاح 
بايمان نفسها . فال مصدر مضاف الى الفاعل . 

(5) وهو الإطميئان بايمان الرقبة . 

(1) وهو إخبار الرقبة بمانم! » وإخبار من يمعتد بقوله . 








هك ( اللمعة الدمشقية ) ج: 

( ولو اوصى بعتق رقية بثمن معين وجب) مصيلها به مع الامكان 
( ولو تعذر إلا باقل اشترري وعتق ودفع اليه ما بني ) من امال الممين 
على المشهور بين الاصصاب . 

وربما قبل : إنه اجماع : ومستنده رواية (1) سمصاعة عن الصادق 
عليه السلام : ولو لم يوجد إلا بأزيد توقع المكنة » فإن يئس من احد 
الامرين (؟) فني وجوب شراء بعض رقبئه؛ فإن تعذر صرف في وجوه 
البر » أو بطلان الوصية ابتداء » او مع تعذر بعض الرقبة اوجه أوتجهها 
الاول (”) , ويفوى لوكان التمذر طارثا على زمن الوصية » أوعلى الموت (4) 
لخروج القدر عن ملك الورثة فلا يعود البهم ٠‏ 


(1) الوسائل كتاب الوصايا. باب الا من ابواب الوصايا الحديث ١‏ . 
(1) وهو شراء العبد يشمن معين ع أو اقل منه » او مساو معه . 
(6) وهو شراء بعض الرقبة » فان تعذر صرف في وجوه الب . 
(4) اي بعد الموت. 





ج. ( كتاب الوصايا )» داهد- 


( الفعغل الثااث فى ال ملام ) 


( نصح الوصية للذمي وان كان اجنبيآ  )‏ للاصل )١(‏ © والآبة (؟) 
والرولية (5) » ( بخلاف الحرني وان كان رحا ) » لا لأستازامها (8) » 
الموادة النهي علبا لم . لنع الاستازام (0) » 

(1) وهي أصالة الصحة الدالة على جواز الوصية 

(1) وهي قوله تعالى : لا يتهاكيم انا 7 






فالآية الكريمة ثدل على صحفة جوال الوصية لذبي . 

(0) اي ولارواية الدالة على فة جواز الوضية المي - 

واايك نصها . عن محمد بن مسلم عن احدهما علبها السلام في رجل أوصى 
ماله في سبيل الله تعالى قال عليه السلام : « اعط أن أوصى له وان كان يبوديا» 
او نصرانيا ان الله تعالى يقول : فن بدله بعد ما سمعه انما انمه علىالذين يبدلونه ٠‏ > 

راجع الوسائل كتاب الوصايا ‏ باب #8 الحديث © + 

(4) مرجع الضمير ( الوصية ) ي ليس عدم جواز صمة الوصيسة مربي 
لاجل استازامها الحبة والمودة له حتى يفال : إنم! منهي عنها في قوله تعالى : نما 
الذي" قاتل كلم فيالدين_توأخ تجو ' كثم' مين دبا كلما 











2-6 ( اللممة الدمشقية ) ج1 
بل (1) لأن صعة الوصية تقنضي رتيب أثرها (1) الذي من جملته وجوب 


> الوصية له لدفع شره فلا تكون هناك ملازمة حتى يقال بمنع الوصية له : 

(1) هذادليل من (الشارح) رحمه الله عىعدمصمة الوصية لحربي. لكنه يس 
من باب استلزام الوصية مربي ني الموادة له <تى يقال : إنا منيهي عنها في قوله تعالى؛ 
انما اكلم “الة” عتنر انين قاتاذ وكثم' في السداين وأع تجو" كلم' 


مين ' ديا ركثم . 
بل عدم الصحة من باب المنافاة بينها » وبين القول بأن ماله فىء للمسلمين 
وأنه لا ملك فلا يجب دفمه الي . 


ببان ذلك أن القوك بالصحة لازمةنتفيذ الوصية وترتب آثارها ءايهسا 
من اعطاء امال له وعدم جوا ل تبديلالوطية لقوله تعالى : 7 
ما ستسعسه فإنما ]يه صلى الذي" يبد ونه" . وأن افذالف لا يعاقب + 

فاذا قلنا بجوازاعطاء كال له تدب صصة الوصية فلازمه أنه لا بملكه » لان 
ماله فبىء للمسلمين فلا يجب الدفع اليه . 

فاذن ما الغائدة في صمة هذه الوصية وكيف يمكن الجمع بينها ؛ وبين القول 

* بان ماله فبيء للمسلمين . 

فهذ! هو الاشكال الوارد على صممة الوصية للحرني لو قلنا بها . 

(؟) مرجع الفضمير ( الوصية ) : كا وانها المرجع في اثرها وبها وتبدبلهسا 
ومئعها وصمتها : 

أي وصة الوصية تحرني تقتضي كونها مالا له وتقتضي ترتيب اثرها والوفاء 
بها ؛ وعدم جواز تبديلها وان افخائف لها يعاقب . كا عرفت في الهامش رقم ١‏ 
والواو في ( وصمتها ) استينافية + 








ج. ( كتاب الوصايا )) ده 
الوفاء بها (1) ٠‏ وترتب العقاب على تبديلها » ومنمها » وها نقتضي 
كونها مالا لحرني » وماله فيء للمسل في الحقيقة ولا يحب دقعه اليه » 
وهو (1) يناني متها بذلك المعنى (*) » مخلاف الذمي (4) : 

وهذا المعنى (0) من الطرفين يشترك فيه الرحم وغيره (1) . ويمكن 
أن ملع المنافاة (/) > 

(1) الواو حالية: اي والحال أن مال الحرني فىء للمسامين فلا يحب 
دقعه اليه , 0 

(1) الواو حالية ايض : اي والجال أن عدم وجوب دفع المال اليه مزاف 
الصحة الوصية لهكيا عرفت في الحامش رقص 01 . 

() وهو ترتيب ار صضصة الييظلية لحري ,بوجوب دفع امال له والوفاء 
بالوصية الى آخر تلك الآثار المت على صمة الوصلية ب عرفتها في الهامش رقم ١‏ 
ص 1ه, 

(4) فان ماله لبس فيش معني لاتج دافم اليه ٠‏ بل يكون ماله 
له فتصح الوصية له وانها نافذة ولا منافاة بينها وبين وجوب الدفع اليه . 

(ه) وهو ترئيب آثار الوصية كا عرفتها في المامش رقم ١‏ ص 1ه . 

(5) وهما : الموصي والموصى له فلاتصح الوصية له وان كان رحماء لازوم 
امثافاة را عرفتها في الامش رقم ١‏ ص 81 . 

(0) رد من ( الشارح ) رحمه الله على المدافاة الواردة على القول بصحة 
الوصية كا افادها ني الاشكال وعرفتها في إلهامش رقم ١‏ ص 81 . 

وحاصل الرد : أن القول بكون مال الحرني فيئا للمسلمين فرع تملككه له 
وأن القلك من مقتضيات الصحة فلو لم نقل بالصحة لزم عدم تملكه ليال فبيق 
المال اما في ملك الورثة » أو في حكم مال الموصي . 

فاذن كيف يكون ماله مع القول بعدم حصة الوصية فلا يكون فيا - 





2 ( اللمعة الدمشقية )) جه 
فإن منع الحربي منها من حيث إنها (1) ماله غير مناف للوفاه بالوصية 
من حيث إنها وصبة » بل منعه من تلك الحيثية (1) مترتب على صمة الوصية 
وعدم (5) تبديلها (4) » وني المسألة اقوال (0) آخر . 
( وكذا المرند ) عطف على الحرني , فلا تصلح الوصية له » لأنه 
يم الكافر المنهي عن موادت . 
يشكل ما مر () . نعم يم ذلك في الفطري » بناء على أنه لايملك 
(1) مرجع الضمير ( الوصية ) كأ وائها المرجع في منها , 
(1) وهو كون ماله فيا أبييسلمين رتب على مة الوصية » والا ب المال 
اا للوارث » أو في حكوجال الموصي عرفت في الهامش رقم لاص 07 . 
(”) بالجرعطفا علىمدخول ( ملي ) الجارة : اي والقول يكون مال الحرني 
فين المسلمين «ترتبٍ على صعة وض » وعلى عدم جواز تبديل الوصية حبث يقول 


و 


عز من قائل : مَمسنَ بسب لاله" فَإنّما هه على اللّدين” 











0 
يبيد لو قنه 

وهو دليل ثان على صمة الوصية لخيرني . 

(4) مرجع الضمير ( الوصية ) : اي دة الوصية مترتبة على عدم تبديلها ‏ 

(0) (منها ) الفرق في الذمي بين كونه رحم! وغير رحم » فان كان رحما 
جازت الوصية له ؛ والافلا . 

( ومنها ) عدم جواز الوصية مطلقا في الذمي وغيره . 

( ومنها ) جواز الوصية لتحربي . 


(5) من أن الوصية لتحربي لا تستلزم الموادة له حتى يقال : إنها منهي عنهسا 
في قوله تعالى : إنتّا يستهاكثم” الل ”من النّذين” قات وكثم' في السدين 
وأع رتجثو' كثم' مين" رديا ر_كثم' الممتحنة : 5 









جه (كتاب الوصايا) 48 
الكسب المتجدد » وأما المي » والمرأة مطلقاً )١(‏ فلا مانع من #صة 
الوصية له » وهو خيرة المصنف في الدروس . 

( ولو اوصى في سيل الله فلكل قرية ) ؛ لأن السبيل هو الطريق 
والمراد هنا ماكان طريقاً الى ثوابه فيتناول كل قربة جريا له على عمومه (؟) 

وقبل : يختص الغزاة (7) ( ولو قال : اعطوا فلانا كذا » ول بين 
ما يصنع به ء دفع اليه يصنع به ما شاء ) لآن الوصية بمئزلة (6) المليك 
فتقتضي تساط الموصى له تسلط الالك ؛ ولو عين له المصرف تعين > 
ا الوصية لذوي القرابة » وارئاً كان 1 غيره ) لقوله تعالى : 
> عتلتاكلم' إذا حتضر” أحني د كم الموث” إن" نتراكك” خميئرة 
3 ر والأقت رين" (6):ي ولأن فيه صلة الرحم » 
واقل مرانبه الاستحباب , ( وأو أوصى للأَقَربٍ ) اي اقرب الناس اليه 
لسبا ( نثرأل على مرانب_الاردث) لأنةتل"تزتبة اقرب البسه من التي 
بعدها ٠‏ لكن يتساوى المستحق” عنام لاشتوله_نسبتهم) إلى سبب الاستحقاق 
وهو الوصية » والاضل عدم التفاضل فللذكر مثل حظ الاثثى » وللمتقرب 
بالاب مثل المتقرب بالام» ولا يتقدم أبن الهم من الابوين على الم الأب 
فكذلك المرتد فإنصة الوصية له لا تستلزم الموادة له حتى تكون منهيا عنها 

(1) سواء كانت فطرية ام ملية . 

(1) مرجع الضمير في عمومه وله : ( السبيل ) أي يجب حمل لفظ السييل 
على عمومه وهو ( «طلق ر ) من دون اختصاص له بقربة خاصة , لعسدم 
القرينة الشرعية والعرفية على الاختصاص . 

(") اي اذا كانت الوصية ؛ في سبيل الله . 

(4) اي تمليك بعد الوفاة . 

(ه) البقرة : الآية +18 , 











-1 5 ( اللمعة الدمشقية ) جٍ. 
وان قدم ني الميراث (1) ويتساوى الاخ من الام والاخ من الابوين » 
وفي تقديم الاخ من الآبرين على الاخ من الاب وجه قري ٠‏ لأن تقدمه 
عليه في الميراث يقتضي كونه اقرب شرعاً ‏ والرجوع الى مرانب الارث 
يرشد البه (؟) ولا برد مثله في ابن العم للابوين » لاعترافهم بان العم اقرب 
منه » ولهذا جعلوه مستثى بالاجماع , ويحتمل تقديمه (7) هنا لككونه اولى 
باليراث , 

( ولو اوصى بمثل نصيب ابنه فالنصف ان كان له أبن واححد » 
والثلث ان كان له ابنان » وعلى هذا ) . 

والضابط أنه يجمل كاخدٍ_الوراث وزاد في عددهم » ولا فرق بين 
أن يوصي له بمثل نصيث معن (4ي وغيره » ثم أن زاد نصيبه عللالثاث 
توقف الرائد عليه عل الإجازة | فلو كان له ابن وبنث واوصى لاجني 
مثل نصيب البنت_فللموضى له" ربع التركة (5) , وان اوصى له بمثل 
نصيب الابن هفد وص اله" يخفسيالتركة(1) فيتوقف الرائد عن الناث 

)1١(‏ كا تأ ني الاش في الميراث ان شاء الله حيث إن ابن الهم للابوين 
مقدم على العم للاب » مع أن العم اقرب من ابن العم . 

(1) أي الى أن الاخ للابوين اقرب من الاخ للاب . 

م6 د تك تسم 

(4) اي بمثل ن 

2( لأن الموصى له يكو رست ا 0 
والماليقسم ارباعا ريع لاحدىاابنات وريع للبنت الاخرى . والريعان الباقهانللابن 

(5) لأن الموصى له بمنزلة الولد الميت ولدان وبنت واحدة والمال 
يقسم حينكل خمس حصص حصة وا الواحسدة . ولكل من الولدين 
حصتان , فنصيب الموصى له الذي يكون اجنبيا : 'خسا الثركة . وهذا يزيد - 















ج. ( كتاب الوصايا) ام-2 
وهو ثلث" “مس  )1١(‏ على اجازتها » فإن اجازا (؟) فالمسألة م نخمسة 
لأن اللوصى له بمئزلة ابن آخر ٠‏ وسهام الابنين مع البنت خسة © 
وان رد! (4) فن تسعة (ه) ء لأن للموصى له ثلث التركة ‏ وما ببق ٠‏ 
ا اثلاث فتضرب ثلاثة في ثلائة » وان أجاز احدهما ورد" الآخر ضربت 


> على الثلث كز يأني . 

(1) فلو فرض مجموع التركة ( خمة عشر دينارا ) فثلثها ( خمسة دير ). 

لكن المبت قد اوصى للاجنبي يمسي" ماله وهسذا يضير ( سعة دفائير ) 
لأن خحس ( الخمسة عشر ) هي ( ثلالة يالإتيضاعفها (سنة). 

( والستة ) الموصى بها تزيد علا( الث ايدو خمسة ) بواحددة . ونسية 
الواحادة الى مجموع التركة هي نسبة|( ثلث “خمسن)) لا نخس )1١(‏ يساوى (0 , 
والواحدة ثلثها هي ( ثثلث خيس , ايمس قذرة ) . 

) اي الولد والبنت 5 

() لكل ابن سهان وللبنت سهم واحد . 

(4) اي إن رد الولد والبنت اعطاء الزيادة على الثلث . 

من اي في صورة الرد تكون المسألة من ( تسعة ) » لأن التركة تقسم اول 
( ثلأثة ) ليهطى ثلثها للموصى له . فيب ثلثان للوارث , 

وبما أن الوارث منحصر في ابن وبنت تكون للابن حصتان ؛ وللبنت 
حصة واحدة : 

اي يجب أذيقسم البائي الىثلاثة حصص . وقاعدة ذلك أنتضرب حصص 
الورثة التي هي ثلاثة في أصل الغريضة التي هي ايضاً ثلالة : 8 ©" - 4 , 

فتقسم التركة راسا الى تسعة اقسام . 

ثلاثة للموصى له وهو ثلث التركة - - 








-ه- ( اللمعة الدمشقية ) د 
مسألة الاجازة )١(‏ في مسألة الرد () فن أجاز ضربت لصيبه من مأل 
الاجازة © في مسألة الرد (؛) ومن رد ضربت نصييه من مسألة الرد (0») 
في مسألة الاجازة (0) غلها مع اجازته! تسعة (/ من خمسة واربعين »وله 
عشرون (0 » 
واربعة للولد . ضعف البنت . 

وإثنان البنت نصف الولد . 

(1) وهي (خسة) , 

(1) وهي (تسعة) ومضروب حمسة في تسعة 0< - 46 فسأاة الاختلاف 
هي ( 0 ) يعني في صورة الاخفلاف يجب ان تقسم التركة الى خمسة واربمين قسما 
كا يأتي توضيحها , 

() نصيب الولد هن مسألة الاجازة ( اثنان ) . 

ونصيبه من مسيألة الرد ازبعة ) . 

ونصيب البك من مسأل ةالاغازة (واخذ ) . 

ونصيبها من مسألة الرد ( اثنان ) : 

(4) اي في التسعة . 

ره) اي ( الاربعة ) للولد »او ( الاثنان ) للبنت, 

(5) اي في الخمسة.. 

() لأنغصيبها منءسألة الاجازة : ( واحدة ) فاذلخمربت فيعسألة الرد 
الي هي ( نسعة ) حصلت ( تسعة ) فلها نسءة منمسألة الاختلاف التي هي ( خمسة 
واربعون ) . 

(4) اي لاولد عشرون من ( خسة واربعين ) » لأنه راد ونصيبه من مسألة 
الرد اربعة تضرب في مسألة الاجازة التي هي خمسة يكون الخاصل عشرين:هكاذا 
عامسل 





اج ( كتاب الوصايا ) 5 
وللموصى له سئة عشر )١(‏ هي ثلث الفريضة وثلث الباقي (1) من النصبب 
على تقدير الاجازة » وله مع اجازته 0 ثمائية عشر (4) وها عشرة (0) 
وللموصى له سبعة عشر (1) ؛ وعلى هذا القياس . 

( ولو قال : أعطره مثل سهم احد ورائي أعطي مثل سهم الاقل) 
لصدق الاسم به» ولأصالة البراءة من اتزائد » فلو ترك ابنآ وبنعا فله الريع 

(0) لانها الباقية بعد اخراج (9) و (0؟) من (48) . 

(1) لان ثلث الفريضة (خسة عشر ) وهي ثلث (خسة واربعين ) التي 

فسمت التركة اليها , 

وأما الواحد الزائد فهو ثاث المقدار اللي لو كان الولد والبنت يجبزان مما 
نا لم جز الولد واجازت البنت وجنذها فقد بسكل للموصى له باجازتها واحدة 

ققط . 

وذلك لأنه في صورة اجازتها مما كن لاولد (18 ) وللموصى له (18) 
ولابنت (5). 

وني صورة الرد ما كانلاولد(:1) وللبت )٠١(‏ وللموصى له )١6(‏ فكان 
يحصل للموصى له في صورة اجازتا ثلاثة زائدة عل الثاث . اثنان من طر فالولد 
وواحد من طرف البنت . وحيث لم يبز الولد فقسد مع" الموصى له من الاثنين 
ومسنسح الواحد فوق الثلث . 

) أي اجازة الولد فقط > 

(4) لان نصيبه من مسألة الاجازة ( اثنان) فيضرب في مسألة الاجسازة 
التي هي ( نسعة ) تحصل ثمانية عشر 8 6ه - 18 . 

م لاننصيبها من مسألة الرد( اثثان ) فيضرب في مسألة الاجازة النيهي 
(خسة) صل عشرة 7ه > 1١‏ 

(0) لانها الباقية بعد أخراج (18 و ٠١‏ ) من (48) . 





نكس ( اللمعة الدمشقية ) جه 

واو ترك ابنأ واريع زوجات فله سهم من ثلاثة وثلاثين (1) 6( ولواوصي 
بضعف نصيب ولده فثلاه ) عل الشهور بين الفقهاء » واهل اللغة + 

وقيل : مثله (؟). وهو قول بعض أهل اللغة . والاصح الاول (7© 
( وبضعفيه ثلاثة امثاله ) ء لآن ضعف الثيء ضم مثله اليه » فاذا قال : 
ضعفيه فكأنه ضم مثليه اليه , 

وقيل : اربعة امثاله » لأن الضعف مثلان كرا سبق فاذا ثنتى كان 
اربعة . ومثله (4) القول في ضعف الضعف . 

( ولو اوصى بثلئه لافقراء جاز صرف كل ثلث الى فقراء بلد الال 
الذي هو فيه » وهر الافضل ليسم من خطر النقل » وفي حكه (0» » 

(1) لأن نصيب بالزوجسة َف أن ١/8‏ فيضرب مرج الأن : (8) 
في ( اربعة ) يمحصل (8#00)_م > 4 - ]م فلكل واحدة من الزوجات جزء 
من اثنين وثلاثين .جزء” ويضآقَ الموصى له الى ذلك فيجب ان تقسم التركة 
الى ( 396 ) ججزء ( فاربعة:) للروَجَاه ربعأ( واحسد ) للموصى له و ( ثمانيية 
وعشرون ) للولد . 

ملحوظة : وانما جعل الشارح رحمسه الله السهم المفروض مزيداً على 211 
وم ممعله مزيدا على 4 : سهام الزوجات ...؟ لاستازام الأخير نفصا على الزروجات 
فحسب . اما الاول فيستلزم النتقص على الجميع كا لا يخنى على المندبتر . ٠‏ 

0) اي وقيل نصيب ولده لا ازيل منه . 





(5) وهو رضعف نصيب الولد ء 

(4) اي مثل_ضعفيه لو قال : اعطوا فلانا _ضعف اليضعف » انه يعلى 
للموصى له إما ثلاثة امثاله » أو اربعة . 3 

5 أي وني حك صرف كل ( ثلث ) الى فقراء يلد المال» احتساب” الثلث 
على الغائب . 





ج. ( كتاب الوصايا ) 3 
احتسابه على غائب مع قبض وكيله ني الإلد ( ولو صرف اللجميع فيفقراء 
بلد الموصي ) » أر غيره ( جاز ) © لصول الغرض من الوصية وهو 
صرفه الى الفقراء . 

واستشكل المصنف جواز ذلك )١(‏ في بعض الصور بأنه ان نقلالمال 
من البلاد المتفرقة الى بلد الإخراج (1) كان فيه تغرير في المال » وتأخير 
للإخراج » وإن أخرج قدر للثلث من بعض. الاموال ففيسه خصروج 
عن الوصية (7) ؛ اذ مقتضاها الاشاعة . والاوسط (4) مها «توجنه »© 
فإن تأخير إخراج الوصية مع القدرة عليه (0) غير جائز » إلا أن يفرض 
عدم وجوبه (5) » إما لعدم المستحق في ذلك الوقت الذي ثقل فيهء 
أو تعبين الموصي الإخراج ني وفت متقبيبيعيث يمكن نقله الى غير البلد 

قبل حضوره (/) » ونمو ذلك ١‏ 

وينبغي جرازه (8) ايض لفرض_سميع_ككثرة الصلحاء » وشدة 
(1) أي صرف الجميع على :ققرام باد إلموصي .. 
(1) هذه احسدى الصور التي استشكل 7آلصئف ) رحمه الله في صرف 

(جميع الثلث ) على فقراء بلد الموصي . 

() هذه صورة ثانية منالصورائتي استشكل (المصنف) رحمه الله فيصرف 

( جميع الثلث ) على فقراء لد الموصي . 

(4) وهو القول الثاني الذي افاده ( الشارح ) يقوله : ( وتأخير للاخراج ) 

(ه) اي على الاخراج . 

(5) اي عدم وجوب الاخراج , 

() اي قبل حضور وقت إيصال الثلث الى الفقراء فانه جائز لقله » لعدم 
حضور وقت التسليم . 


(4) اي جواز اخراج الالث ايضاً , 





40ت ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
الفقر » ووجود من برجم اليه (1) في أحكام ذلك » كأ يجوز نقل الزكاة 
للغرض © وأما التغرير (1) فغير لازم في جميع أفراد النقل » وأما إخراج 
الثلث من بعض الاموال فالظاهر أنه لا مانسع منه » اذ ليس الغرض 
الإخسراج من جمبمع اعيان التركة » بل المراد اخراج ثلثها بالقيم.ة 
إلا أن يتعلق غرض الموصي بذلك » او تتفاوت فيه مصلحة الفقراء , 

والمعتبر صرفه الى الموجودين في البلد » ولا يجب تتبع الغائب » 
ويجب الدقع الى ثلائة فصاعداً ٠‏ لا ف كل بلد » بل المجموع 00 . 

( ولو أوصي له بابيه فقبل وهو (4) مريض ثم ماث ) الموصى له 
( عتق ) ابوه (0) ( من صلب ماله (5) ) » لأنه ل ينتليف على الورئة 
شيئاً مما هو محسوب مالا له*وَإكئم يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه 
كذلك (0) » وإنما ملكله هنا بالمَبّول/إوائمتق عليه قهرا تبعا لملكه () . 

ومئله (9) ما لوأ_ملكه بالارش_ء أو بالاتباب على الاقوى ٠‏ أما 

(1) كالمر جع الزينى > 

(؟) اتهالذي افادة المائع م نأنهيزم التغرير لواخدرجنا الثلث من بلدالموصي 

©) أي ولو صار المهموع الذي اءطاه في البلاد ثلائة لكنى فلا يجب الدفع 
الى ثلاثة في كل بلد . 

(4) اي الموصى له . 

(ه) اي اب الموصى له , 

(0) لامن ثلث ماله . 

0 اي في حال المرض . 

(4) اي تبعا للك الموصى له أباه آناما حتى بيصح العتق . 

(4) اي ومثل ما لو أوصي له بابيسه ‏ ما لو ملك اباه بالارث في حال 
مرض الموت . 








ج. ( كتاب الوصايا) 531 
لو ملكه بالشراء فإنه ينءتق من الثلث على الاقوى ٠‏ لاستناد الءتق 
الى حصول الملك الناشيء عن الشراء . وهو ملكه في مقابلة عوض :فهو 
بشرائه ما لا ببق في ملكه مضيع لثمن على الوارث ٠‏ كا أو اشاري 
ما بقطع بتلفه . ويحتمل اعتباره (1) من الاصل » لأنه مال مثقوم بثمن 
مثله » اذ الفرض ذلك » والعتق .إمر قهري طرأ بسبب القرابة . وضعفه 
واضح , لأن بذل الثن في مقابلة ما قطع بزوال ماليقه محض التضييع 
على الوارث + 

( واو قان : اعطوا زيداً والفقراء فلزيد النصف ) لأن الوصيسة 
أفريقين فلا ينظر الى احادهما كا أو أوصى لشخصين » أو قبيلتين . 

( وقيل : الربع ) » لأن اقل الفقراء ثلائة من حيث الميع وان كان 
جمع كثرة » لما تقدم من دلالة إلعرف ولللتّم عل اتاد الجمعين (09) ٠‏ 
فاذا شرك بين زيد » وبينهم بالمطث كان كاجلم . 

ويضعف بأن التشريكتيين. زد والفقراء » لا بين ) وبين اتحادهم 
فكون (4) زيد فريقا » والفغراء أريقا آخر ”+ 

وني المهألة وجنه ثالث وهو أن يكون .زيد كواحد منهم » لانهم 
وإن كانوا حبمعاً يصدق بالثلائة » لكنه بقع على .ما زاد.ولا يتعين الدفع 
الى ثلاثة » بل يحوز إلى ما زاد » أو يتعين حيث يوجد في البلد ومفتفى 

(1) اي اعتبار العتق فيا اذا اشتراه . 

(1) من حيث المفهوم في كون افلها ثلاثة. 

7 اي لابين زيد . 

(5) الفاء هنا للتتيسجة أي لنتيجة ٠١‏ أفاده الشارح رحمه الله ( م نأنالنشريك 
انما هو بينزيد والفقراء » لابينزيد وآحاد الفقراء ) فيكون لزيد نصف » وللفقراء 
نصف آخر : 





-54- ( اللمعة الدمشقية ) ج. 


التشريك أن يكون كواحسد متهم . وهو اءمن من السابق » وان كان 
الاصح الاول (1) ( ولو جمع بين ) عطية ( منجزة ) في امرض كهبة» 
ووقف » وابراء » ( ومؤخرة ) الى بعد المرت ( قدمت المنجزة ) من الثلث 
وان تأخرت في النفظ ء فان بتي (1) من ااثلث شيء بده بالاول فالأولك 
من المؤخرة () كا مر ولا فرق في المؤخرة بين أن يكون فبها واجب 
يخرج من الثلث » وغيره . نهم أو كان مما يخرج من الاصل قسدم 
طلقا ©8) , 

واعلم أن المنجزة تشارك الوصية في الخروج من الثلث في اجود 
القولين ٠‏ وأن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت ٠‏ وأنه يقدم الاسبق 
منها فالاسبق لو قصر الثلث متها (ه) » وتفارقها (5) في تقديمها عليهاء 
وازومها (0) من قبل النظي , وبرلا ام) كغيرها من العقود » وشروطها (8) 


(1) وهو (استحقاق زيد النصف ) . 

() بعد اعراج الجر 

() وهي أأوصية بعد الموت . 

(4) سواء تأ: ات الواجياث امخرجة من الاصل في الوصية آم تأخعرت : 

(ه) اي عن المنجزة . 

(0) مرجع الضمير ( الوصية ) والفاعل في تفارق ( المنجزة ) . 

ومرجع الفمير في تقديمها ( المنجزة ) وفي عليها ( الوصية ) : اي ونفارق 
المنجزة الوصية في تقديمها عليها فتقدم المنجزة على الوصية . 

00 أي المنجزة » حلاف الوصية فانه يجوز فبها المدول ‏ 

(8) اي قبول المنجرة . 

(4) اي شروط المنجزة . 





ج. ( كتاب الوصايا ) هد 
شروطه ؛ وأنه لو برىء من مرضه نزمت (1) من الاصل ء مخلاف الوصية. 

( ويصح ) للدوصي ( الرجوع في الوصية ) ما دام حينا ( قولا » 
مثل رجعت » او نقضت » أو ابطلت ) » او فسخت » او هذا اوارثي 
او مبرائي ؛ أو حرام على الموصى له » ( أو لا تفعلوا كذا ) , ونحو 
ذلك من الالفاظ الدالة عليه (٠‏ او فعلاء مثل بيع العين الموصى با ) وان لم 
يقبضها » ( او رهنها ) مع الاقباض قطما » وبدوته (9) على الاقرى . 

ومثله (00) ما أو وهبها » أو اوصى بها لقير من أوصى با له اولاش 

والاقوى أن مجرد العرض عل البيع والتوكيل فيه وايجابه وايجاب 
العقود الجائزة الملكورة كاف في الفسخ » لدلالته عليه » لا تزويج العبد 
والامة » واجارتها » وختاتها » وتعلئمه| #/ووطهء الامة بدون الإحبال » 
(او) فعل ما يبطل الامم ويدل|على الرجوع) مثلي ( طحن الطعام ؛ اوعمن 
الدقيق ) او غزل القطن او نسح مَكرَولِِ<3!زأ خلطه بالاجود ) 
لا يتميز » وإ قيد بالاجوّد,لافلاته الربادة ني_الونبى به ٠‏ بخلاف 
المساوي والاردى » وفي الدروس الم يفرقٌ بين خلطه بالاجود وغيره 
في كونه رجوعا » وفي التحرير لم يفرق كذلك في عدمه . والانسب عدم 
الفرق . ونوقف كونه رجوعاً على القرائن الخارجة فان لم يمكم بكونه 
رجوعاً يكون مع خلطه بالاجود شريكا بنسبة القيمتين . 








(1) ايالمنجزة . 
)١(‏ اي وبدون الاقياض . 
) اي ومثل الرهن + 





0 ( اللمعة الدمشقية ) ج: 


( الفصل الرابع -فى الوص ( 


بكسر الوار وفتحها وهي استنابة الموصي غبره بعد موته في التصرف 
فيا كان له التصرف فيه ء من اخراج حق ء أو استيفاله » أو ولاية 
على طفل » أو مجنون يملك الولاية عليه بالاصالة (1) ء أو بالعمرض (65 
( وانما تصح الوصية على الاطفال بالولاية من الاب والجد له ) وان علا 
( أو الوصي ) لاحدهما ل الْأَدويكِ من احدهما ) في الايصاء لغيره » 
فلو ناه عنه لم نصح لماع » ولو إطلق () قيل : جاز (4) لظاهر 
مكاتبة الصفار (ه) » ولآن302) المزضي آقامه مقام نفسه فيغبت له م نالولاية 
ما ثبت له ء ولأنة (/). الإستنابة, من جملة التصرفات المملوكة له باائص ‏ 

(1) كا لوكان الموصي أبا وجدا + 

(1) كا لوكان الموصي وصيا عن الاب أو الجد : وكان ٠أذونا‏ من قبلها 
في لصب الولي . 

(5) اي الموصي اطلق الوصية بأن جعل الوصي وليا بعده على الطفل : 

(4) أي نصب الوصي وليا بعده على الطفل . 

4 ( من لا يحضره الفقية ) الطبعة الجديدة ج 4 ص 158 الحديث .1١‏ 

وهوالدليل الاول للقائل يجواز نصب الوصي وليا بعده على الطفل . 

(5) دليل ثان من القائل بالجواز . ومرجع الضمير في اقامه ( الوصي ) . 
كا وانه المرجع في ( له ) الاوال . 

() دليل ثالث من القائل باخواز . 








جه ( كتاب الوصايا) 3-0 

وفيه )١(‏ منع دلالة الرواية (1) ء واقامته (7) مقام نفسه ؛ في فمله 
مباشرة كا هو الظاهر » وتمنع (4) كون الاستنابة من جملة التصرفات » 
فإن رضاه (0) بنظره مباشرة لا يقتضي رضاه بفعل غيره , لاخقلاف 
الأنظار والأغراض في ذلك 00 » 

(1) رد من (الشارح ) رحه الله على القائل بالجواز . 

زن4 المشار البها في الامش رقم ه ص 58 , 

هذا رد على الدليل الاول للقائل بالجواز بقوله : ( نظاهر مكائبة الصفار ) 
راجع نفس المصدر , 

(5) رد على الدثيل الثاني للقائل بالجوان.يقوله : ( ولان الموصي اقامه مقام 
نفسه فيئبت له ما يت له) . 

مقصود ( الشارح ) : أن المراصي ل يقم الوصي) «قام نفسه مطلقسا حت 
في نصب ولي بعده على الطفل »بل أآمهمَقامنفتن ةي تصدي افعال الطفل بنفسه 
مباشرة من دون ان بكون له حدق تصتب ولي تمده + 

واقامته بالرفع مبتداء خبره ( في فعله ) لابابجركا اشتبه على كثير من رأيناه 
حين ما يقرأ » او يلقي على ثلامياده . 

)4(١‏ .رد على الدليل الثالث للقائل بالجواز بقوله : ( ولان الاسئناية من جملة 
التصرفات المملوكة له بالنص ) . 

(0) اي رضىالموصي بنظرية الوصي في حال مباشرته بامو رالطفل لايقتفي 
رضاه بمباشرةغيرالوصي في امور الطفل لونصب الوص يالغير وليا بعده على الطفل 

فهذا منمتممات رد ( الشارح ) رحمه الله على الدليل الثالث لنقائل بالجواز . 

ومرجع الضمير في بنظره ( الوصي ) كا وأنه المرجع في غيره . 

(5) اي في مباشرة الشخص بنفسه في الامور ء او مباشرة غيره فربما يريد 
الموصي مباشرة هذا الرجل » دون غيره ويرى الوصي هباشرة ز يدبعده علىالطفل- 








-58- ( اللمعة الدمشقية ) ج. 

والاقرى انع (0 . 

( ويعتبر في الوصي الككال ) بالبلوغ ‏ والعقل » فلا يصح الى الصبي 
بحيث يتصرف حال صباه مطلقاً (5) ٠‏ ولا الى مجنون كللك () 
( والاسلام ) فلا تصح الوصية الى كافر وان كان رحما ٠»‏ لأنه ليس 
من اهل الولاية على المسلمين » ولا من اهل الامانة » وللنهي عن الركون 
اليه (4) 2( إلا أن يوصي الكافر الى مثله ) ان لم نشترط العدالة في الوصي 
أهدم المائع حينئذ » واو اشترطناها فهل نكني عدالته في دينه » ام تبطل 
مطاف (ه) وجهان : من (5) أن الكفر أعظم من فسق الملم (/) » 
ومن (8) أن الغرض صيانة مال الطفل واداء الاماثة ,وهو يحصل بالعدل 
لد 

والاقوى المنع بالنظر الى مذغينا |. ولو اريد متها (4») 
-صمبحا ء ولايراه المومي ميا 

. اي منخ جوان نصت لوعي وليا :مده على الطفل‎ )١( 

(؟) اي ولو كان الصبي منضما الى البالغ ج 

(©) اي منضما الى العاقل . 

(4)_لقوله تعالى : ولا ث ركتنو"! إلى الّذين” ظَلمَمسُوا فد مسسكلم” النار” 
هود الآية 134 . 

»2 سواء كان عادلا في دينه ام لا . 

(5) دليل لبطلان الوصية الى الكافر لو اشترطنا المدالة في الوصي ج 

(/) فاذا كان الفسق في المسلم موجبا لدم جواز الوصية اليه ففي الكفر 
بطريق اولى . 

(8) دليل لصحة الوصية الى الكافر اذا كان عادلا عندهم * 

(4) اي صمة الوصية . 





ج. ( كتاب الوصايا) كات 
عندهم وعدمه )١(‏ فلا غرض لنا في ذلك » ولو ترافعوا الينا فإن رددناهم 
الى مذهبهم (1) وإلا فاللازم الحم ببطلانها (5) بناء على اشتراط العدالة » 
اذ لا وثوق بعدالته في دينه » ولا ركون الى أفعاله ٠‏ غخالفتها لكثير 
من احكام الاسلام . 2 
( والعدالة (4) في قول قوي ) ٠‏ لأن الوصية استان » والفاسق 
اليس اهلاله » لوجوب التثبت عند خبره » ولتضمنها (0) الركون اليه » 
والفاسق ظالم منهي عن الركون اليه (5) » ولأئه! (/) استنابة إلى الغير 
فيشترط في الذائب العدالة كوكيل الوكيل ء بل اولي » لأن تقصير وكيل 
الوكيل مجبور بنظر الوكيل والركل وتفحصها على مصلحتها » خلا 
نائب امبت ورضاه به غير (8) عنذل لإي,يقدح ني ذلك () ٠‏ لأن 


(1) مرجع الضمير ( الصحنة) أئيةوجلم :ذلك المذكور . 
) فبها ونعم المطلوب , 

(5) اي بطلان الوصية اذا ل نرجعهم الى مذمبهم . 
(4) اي وتمثير العدالة , 

(0) اي الوصية . 


لا كوا إلى اين" ظلتَموا فتتمسسكثُم” النار 





(4) منصوب على الحالية . ومرجسع الضمير في به ( الوصي ) وفي رضاه 
( الموصي ) أي ورضى الموصي بالوصي حالكونه غير عادل لا يضر في اشتراط 
العدالة في الوصي فلا يتوهم أن مثل هذا الرضا يصحح الوصية الى غير العادل » 
لا ذكرئاه من وجوه البطلان في الفاسق . 

(4) اي في اشتراط العدالة في الوصي . 





مات (اللممة الدمشقبة ) ج: 
مقتضاها )١(‏ ائبات الولاية بعد اموت (1) وحينئذ (©) فترتفع امليته (4) 
عن الإذن والولاية » ويصير التصرف متملقا بحق غير المستنيب من طفل » 
ومجنون © وفقبر » وغيرهم فيكون اولى باعتبار العدالة من وكيل الوكيل» 
ووكيل الحاك » على مثل هذه المصالح . وبذلك (0) يظهر ضعف ما احتج به 
نافي اشتراطها (5) من أنها ني معنى الوكالة » ووكالة اافاسق جائزة اجماءا 
وكذا استيداعه » لما (9) عرفت من الفرق بيئها (4) » وبين الوكالة » 
والاستيداع » فإنها (5) متعلقان بحت الموكل والمودع » وهو )1١(‏ مسلط 
على اتلاف عاله خضلا عن تسليط غير العدل عليه » والموصي إتما سلطه 
على حق الغير » خروجه عن ملكه بالموت مطلقا (11) , ممع أنا تمن 
أن مطلق الوكيل والمستوظاع (08) لا يشترط فيها المدالة , 

(1) اي الوصية . 

(9) عخلاف الوكالةتؤاتها جنال اطحياة . 

() اي وحن ان كان مقنضى الوصية إثبات الولاية بعد الموت . 

(4) اي اهلية موصي بعد لوت , 

(0) اي وبالوجوه المذكورة في بطلان الوصية الى الفاسق , 

() اي ناني اشتراط العدالة . 

) وجه لضمف ما استدل به ناني اشتراط العدالة في الوصي : 

(4) اي بين الوصية . 

(9) اي الوكالة والاستيداع . 

. اي للوكل والمودع‎ )٠١( 

. أي حتى الثلث فإنه يخرج عن ملكه بموته‎ )1١( 

(11) بصيغة المفعول المراد منه (الودعي) وجه المنع أنه ربما يكون الوكيل 
وكيلا ني اموال الطفل من قبلوليه » او مستودعا مال الطفل ليضا منقبل وليه . - 





جه ( كتاب الوصايا ) 0-5 5 

وأعم أن هذا الشرط )١(‏ إنما اعتبر ليحصل الوثوق بفعل الرصي » 
ويقبل خيره به (1) ٠‏ كما يستفاد ذلك من دليله (7) » لا في صة الفعل 
في نفسه ع فلو اوصى من ظاهره العدالة وهو فاسق في نفسه ففعل مةتفى 
الوصية فالظاهر نود فعله » وخروجه عن الغهدة . 

ويمكن كون ظاهر الفسق كذلك (4) لو اوصى اليه فيا بينه » 
وبينه (0) وفعل مقتضاه » بل لو فعله (5) ظاهراً كذلك 0 لم تبعد 
الصحة » وان حك ظاهراً بعدم وقوعه (8) © وضمائه (4) ما أدعى قله . 
> فاه نشترط العدالة فيه في الموردين كيا يظهر من عبارة الشارح رحمه الله , 

(1) أي اشتراط عدالة الوصي . 

إنذ اي يقبل خبر الوصي لو إنخير عاقعلةكان قال : فعلت كذا وكذا مثلا 

(5) اي من دليل اشتراط|العدالة كا علَبْته فيا افاده ( الشارح ) بقوله : 
( لأن الوصية استئان والفاسق ليسن51-ل:76 
(6) اي ان الفاسق فعله تيح لو “أوصي .اليه وفع مقتضى الوصبة من غير 
تحريف + 

(ه) مرجع الضمير ني ( بينه )الاول (الموصي) وني (بينه) الثاني ( الوصي ) 
أي لو اوصى الموصي فيا بينه وبسين الوصي من دون ان يطلع على هذه 
الوصية احد , 

(5) «رجع الضمير ( الايصاء ) المفتبس من قوله : ( لو اوصى اليه ) . 
والفاعل في قمله ( الموضي ) أي لو أوصى الموصي الى الفاسق جهراً وعمل الفاسق 
بمقتضى تلك الوصية لم تبعد الصحة . 

(0) اي وحمل بمقتضى تلك الوصية . 

(8) اي بعدم وقوع ما فعله الوصي الفاسق : 

(4) بالجر عطفا على مدخول ( باء الجارة ) لاعلى مدشعول عدم » قائه 





الات ( اللمعة الدمشقية) ج. 

وتظهر الفائدة (1) لو فعل مقتضى الوصية باطلاع عدلين ٠‏ أوباطلاع 
الام , إلا أن ظاهر اشتراط العدالة يناني ذلك (5) كله . ومثئله () 
بأني في نيابة الفاسق عن غيره في الحج ونحوه 00 . 

وقد ذكر المصئف وغيره أن عدالة النائب شرط في صمة الاسنابة (ه)) 
لا في صمة النيابة (59) , 

( وكذا) يشترط في الرصي ( الحرية ) فلا نصح وصاية المملوك (/© 
لإستلزامها (8) التصرف في مال الغير بغير اذنه (4) ء كما لا تصح وكالته 
-لو عطف على مدخول عدم لاختل المعنى وافاد عكس ما بريده الشارح فيكون 
المعنى : ( وبعدم ضمان الوصي الفاسق ) مع أن مقصوده رحمه الله ضمانه . 

فالمنى : أن الفاست.يكلون ماو ادعى الموصى له عدم وصول الال اليه 

واما ضمانه في صورة اقرار الموكب ىله بوصول المال اليه فلا . 

نها افاده ( الشارح) رَحَمَإهامن”تتطلق ضمان الفاسق لا وجه له . 

)١(‏ اي فائدّة الميانوغدمم.. 

(1) أي صصة فعل الوصي الفساسق ولو كان ما فعله باطلاع عسسدلين » 
او باطلاع الحام . 

0 اي ومثل هذا الكلام من وجوه الصحة والاشكال يأني بعبنه في نيابة 
الفاسق عن غيره في الج . 

(4) كالصلاة والصوم . 

(0) اي في جمل الشخص نائيا عنه , 

(5) كا لو ئاب شخص عن غيره تبرعا . 

(0) اي لا تصح الوصيةٍ الى المملوك بأن يصير وصبا عن غيره 

(8) أي الوصية . 

(4) اي بغير اذن الغير الذي هو الول . 





ج. ( كتاب الوصايا ) مد 
( إلا أن يأذن المولى ) فتصح لزوال المانع » وحينئل ليس للمولى الرجوع 
في الإذن بعد موت الموصي » ويصح قبله » كم اذا قبل الحر (1) . 

( وتصح الوصية الى الصبي منضماً الى كامل ) لكن لا يتصرف 
الصبي حتى يككل فينفرد الكامل قبله ثم يشتركان فيها مجتمعتين . نعم لوشرط 
عدم تصرف الكامل الى أن يلغ الصبي انيع شرطه » وحيث يجوز نصرف 
الكامل قبل بلوغه لا يخقص بالضروري ٠‏ بل له كال التصرف ‏ وإنمسا 
بقع الاشتراك في المتخلف » ولا اءتراض للصبي بعد بلوغه في نقض ماوقع 
من فعل الكامل موافقاً للمشروع ١‏ والى المرأة والخنثى ) عندنا مع اجماع 
الشرائط )١(‏ » لانتفاء المبائع » وقياس (7) الوصية على القضاء واضح 
القساد + 

( ويصح تعدد الوصي فيتممان ) أواكانً اثنين في التصرف » بمعنى 
صدوره عن رأيها ونظرهها وان أباشيرّةاحدهنا-(اإلا أن يشترط لها الانفراد ) 
فيجوز حينئل أكل واحد مُنّهَ[التصّف. مقتضي_نظرف» (خإن تماسرا (8) ) 
فاراد احدهما نوعا من التصرفٌ" ومنعة الآآَر صح ) تصرقه| ( فيا لابد 


(1) فانه بصج لحر الرجوع عن الوصاية قبل اموت لا بعده ‏ 

(1) وهي : الاسلام والكثال والعدالة على قول قوي . 

0 دفع وهم حاصل الوهم : أنه كا لا يجوز للمرأة والمخثى تولي الفضساء 
كذلك لا يجوز ما تولي الوصاية . 

والجواب أن هذا قياس فاسد » لأن القضاء ولاية عامة تشمل نواحي 
متعددة فلا تجوز تولي المراة والخنثىفيها » بخلاف الوصية فانها ولاية خاصة تشمل 
جهة محدودة قتصح توليها فيها ‏ 

(4) اي تخالفا ولم نتفسقا على أمر واحد . 





4د ( اللمعة الدمشقية ) جه 

منه كؤنة اليتيم ) » والدابة » واصلاح العقسار ء وأوقف” غيره” (0 
على اتفافها » ( ولحاكم ) الشرعي ( اجارهما على الاجناع ) من غير 
أن يستبدل بها مع الامكان » اذ لا ولاية له فيا فيه وصي » (فان تعذر) 
عليه جمعها ( استبدل بها ) تنزيلا لها بالتعذر مزلة المعدوم » لاشتراكها (9) 
ني الغاية . كذذا اطلق الاصماب ء وهو يتم مع عدم اشتراط عدالة الوصي » 
أما معه فلاء لأنها بتعاسرهما يفسقان » لوجوب المبادرة الى [خراج الوصبة 
مع الامكان ذيخرجان بالفسق عن الوصاية ؛ ويستبدل بها الجاع فلايتصور 
اجبارهما (6) على هذا التقدير » وكذا (4) لو لم نشترطها وكانا عدلين » 
لبطلائها (ه) بالفسق حينئذ على المشهور . 

نم لو لم نشترطها “ولا كالاعدلين امكن اجبارهما مع النشاح » 
( وليس لما قسمة الال ) » لأنة خلاف مقتضى الوصية من الاجماع 
في التصرف . 

( ولو شرّظ لها الانفراد.فني_جران الاجتاع نظر ) » من (0) أله 
خلاف الشرط فلا يضح © ومن (/) أن الانفساق عل الاجناع يقتضي 

(1) أي ووقف غير ما لابد منه على اتنفاق الوصيين فلا يجوز لاحدهما 
التصرف في ذلك الغير الا بعد موافقة الآخخر . 

(؟) أي لاشتراك المعدوم والمتعذر في الغاية وهو ( عدم تنفيذ الوصية ) , 

5 على الآجتياع والاتفاق ‏ 

(5) أي وكذا يسقطان عن الوصاية لو امتنعامنالاجزاع وان كانا عدلين» 
لبطلان الوصية بالفسق حينئذ فيستبدل بها الحاكم . 

(ه) اي الوصية . 

(5) دليل لعدم جواز الاجاع + 

0 دليل لبواز الاجماع . 





ج. ( كتاب الوصايا) 00 


صدوره عن رأي كل واحد منها » وشرط الإنفراد اقتضى الرضا برأي 
كل واحد وهو حاصل ان لم يكن هنا (1) كد . 

والظاهر أن شرط الانفراد رخصة لما » لا تضييق . نتم لو حصل 
لما في حال الاجتياع نظر عخالف له حال الانفراد توجه المنع » لجواز كون 
المصيب هو حالة الاتفراد ولم برض الموصي إلا بهء ( ولو تهاهما ع نالاجماع 
أثبع ) قطعا عملا بمقتضى الشرط الدال صريحآ على النهي عن الاجناع 
فيتيع 00 . 

( ولو جواز لها الامرين ) الاجتاع والانفراد ( أمضي ) ماجوزه 
وتصرف كل منها كيف شاء من الاجناع » والانفراد ( فلو اقتسما المال) 
في هذه الحالة ( جاز ) بالتنصيف » والتقاوني_حيث لا يحصل بالقسمة (5) 
ضرر » لأن مرجع القسمة حينياك (؛) آل تقرف كل منها في البعضص 
وهو جائر بدونها » ثم بعد القسمة_لكل-منها التصرف في قسمة الآخر 
وان كانت في يد صاحبه »: لأنه وصي كي المجموع فلا تزيل القسمة ولايته 
فيه (0) ( ولو ظهر من الوصّي) المتحذ »أو آلتعمدّد على وجه يفبد 
الاجناع ( عجر غم الماع اليه معينآ ) , لأنه بمجزه خرج عن الاستقلال 
لمافع (0) من ولابة الحآم ٠‏ وبقدرته على المباشرة في اللجملة لم يتخرج 





. اي في الاجاع وان شرط عليها الاتفراد‎ )١( 

(1) في بعض الأسخ ( فيمتئع ) ٠‏ 

() في بعض النسخ ( في القسمة ) . 

(4) اي حين قسمة المال . 

(ه) اي في القسم الآخر . 

(5) بالجر صفة للاستقلال : أي الاستقلال مانع عن شمول ولاية الحاكم 
عليه , ولكن لما عجر عن القيام بالوصية شثملته ولاية الحم فيضمه حينقل الحم - 





ات الات ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
عن الوصائة بحيث يستقل الحآم (1) فيجمع بينها (9) بالفم . 

وءثله () ما لو مات احد الوصبين على الاجناع (4) » أما الأفون 
لا في الاتفراد فليس لام الضم الى احدهما بعجز الآخرء لبقاء وصي كامل. 

وبي قسم آخر وهو ما لو شرط لاحدهما الاجماع وسواغ للآخر 
الانفراد فيجب اتباع شرطه فيتصرف المستقل بالاستقلال ٠‏ والآثمر 
مع الاجماع خاصة ٠‏ 

وقريب منه (0) ما لو شرط لما الاجياع موجودين ٠‏ وانفراد الباني 
بعد موت الآخر ء او مزه فيتبع شرطه » وكذا يصح شرط مشرف 0 
على احدهما بحبث لا بكون للمشرف شيء من التصرفات وإمسا تصدر 
عن رأبسه فليس اوصي الت رق بدون اذله مع الامكان » فان تعلر 
ولو بامتناعه هم الحاكا الى الوص مكينا كالمشروط له الاجتياع على الاقوى 
لأنه في معناه حيث م رض برأيه منفرداً » وكسذا يوز اشتراط 


- إلى شخص آخر ي يتحقق اناا اآضية باثنين ٠‏ 

(1) بحيث لا ناج الى الانضمام . 

زق4 ايبجممع الحا بينخروج الوصي عن الامتقلال بواسطةمجزه في الجملة » 
وبينعدم خروجه بالكلية عن القدرة > 

() أي ومثل العجز في الجملة . 

(4) اي لو كانا وصبين على الاجتاع . 

(0) اي وقريب منالقسم الآخر وهو (ما لو شرط لها الاجماع موجودين 
وانفراد البافي بعد موت الآخر ‏ او مزه ) . . ما لو كانا ماذونين في الانقراد + 

(5) أي الناظر كا هو التعارف في عصرا الحاضر . 

() اي نصب المشرف وهوالناظر على الوصي في معنىالمشروظ له الاجنياع 





ج. ( كتاب الوصايا ) -ثامت 
تصرف احدهما في نوع خاص ٠»‏ والآخر في الجميع منفردن © ومجتمعين 
على ما .اشتركا فيه .. 

( ولو خخان ) الوصي المتحد » او احد المتمعين » او فسق بغير 
الخيانة ( عزله امام )» بل الاجود أنعزاله بذلك من غير توقف علىعزل 
الحلم » لخروجه عن شرط الوصاية ( واقام ) امم ( مكانه ) وصيا 
مستقلا ان كان المعزول واحبدا ٠‏ أو منضما الى البائي ان كان اكثر » 
( ويجموز الوصي اسنيفاء دينه مما ني يده ) من غير توقف على حكم الحم 
بثبوته » ولا على حلفه على بقائه » لأن ذلك )١(‏ للاستظهار ببقاته » للبواز 
ابراء صاحب الدين » او استيفائه » والميلوم هنا نخلافه » والمكلث 
الاستظهار دو الوصي ٠‏ ( و) كذيلاتجون لق امرقضاء دبون الميت التي يعلم 
بقامها ) الى حين القضاء » ويتحقق| العلم بسماعه /اقرار” الموصي بها قبل الموت 
بزمان لا بمكته بعده القضاء (1) ١‏ وَبَْكَوَنَ“الستحق ممن لا بمكن في حقه 
الامقاط كالطقل والجنون . وأا مجان لزنام مكلفين يكنهم اسقاطها فلايد 
من إحلافهم على بقائها وان علم ا سابقاً , ولابكني إحلانه اياهم إلا اذا 
كان مستجمعاً لشرائط التكم » وايس لهام أن يأذن له (8) في التحليت 
اسئناداً الى علمه بالدين ٠‏ بل لابد من ثبوته عنده » لأله نمكم لا يجوز 
لقير اهله . 

نم له بعد ثبوته عنده بالبينة توكيله في الإحلاف ء وله (4) رهة 
ما بعلم كونه وديدة ء أو عارية » أو غصباً , أو نحو ذلك ءن الاعيسان 

(1) أي الحلف لاجل استظهار بقاء الدين . 

)كا لو اقر قبييل وفاته بقليل . 

(5) أي للوصي : 

(9) أي للوصي . 





ا ( اللممة الدمشقية ) ج. 


التي لا محتمل انتقاها عن ملك مالكها الى الأوصي ء أو وارثه في ذلك الوقت 
( ولا يوصي ) الوصي الى غيره عمن اوصى اليه » ( إلا بإذن منه) 
اله في الإيضاء على اصح القولين وقد تق-دم )١(‏ » وإنما اعادها لفائدة 
التعمم » اذ السابقة مختصة بالوصي علي الطفل ومن بحكمه من ابيه وجده 
وهنا شاملة لسائر الاوصياء, وحيث يأذن له فيه يقتصر على مدلول الاذن 
فإن خصه بشخص » أو وصف اختص » وان عم اوصى الى مستجمع 
الشرائط » ويتعدى الم الى وصي الوصي ابد مع الاذن فيه » لابدوله . 
( و ) حيث لا يصرح له الاذن في الايصاء ( يكون النظر بعده) 
في وصية الاول ( الى الحاك .) : لأنه وصي من لا وصي له.» (وكذا) 
حم كل ( من مات ولا“وصي هر (؟) , ومع تعذر الحاكم ) لفقده » 
او بهده يحيث بشق |ألوصول اليه/عاؤة ( يتولى ) انفاذ الوصية ( بعض 
عدول المؤمنين ) من باتت“آتحبييجة“والمتاونة على البر والتقوى المأمور با © 
واشتراط (4) العوالة؛ يدفع..بمذور اتلآب مال الطفل وشبهه والتصرف 
فيه بدون اذن شرعي ع فإن ما ذكرناه هو الاذن ٠‏ وينبغي الاقتصسار 
على القدر الضروري الذي يضطر الى تقديمه قبل مراجعة الخام » وتأخير 
غيره الى حين القكن من اذنه » ولو لم بمكن لفقده لم يختص (0) ٠‏ 
(1) في ص 317 
(1) اي الوصية حينتذ تكون مام . 
(0) في الكتاب الكريم بقوله تعالى 





: « وتعانشو"! على البير” والتقوى » 


المائدة : الآية 8. 
(4) دفع وهم حاصل الوهم : أنه كيف يتولى الوصاية غير الحم فاجاب 
رحه الله بما ذكره في الشرح . 


(0) لم يخنص اي التصرف بقدر الضروري » بل يعم ٠‏ 





ج. ( كتاب الوصايا) واد 
وحبث يجوز ذلك (1) يحب » لآنه من فروض الكفابة > 

وريما منع ذلك كله بعض الاصماب , لعدم النض : ومسا ذكر 
من العمومات (؟) كاف في ذلك . ولي بعض الاخيار (7) ما برشد اليه. 

( والصفات المعتبرة في الوصي ) من البلوغ والمقل والاسلام على وجه 
والحرية » والعدالة ( يشترط حصوفا حال الابصاء ) » لأنه وقت انشاء 
العقد , فاذا لم تكن مجتمعة لم بقع صميحاً كغيره من المقود » ولأنه (4) 
وقت” الوصية ممنوع من التفويض الى من ليس بالصفات (8) . 

وقيل : يكني حصوها ( حال الوفاة ) حتى لو اوصى الى من ليس 
بأهل فائفق حصول صفات الاهلية له آبل الموت صح ٠‏ لأن المقصود 
بالتصرف هو ما بعد الموت وهر محلن' الولاية “ولا حاجة اليها (5) قبله , 

ويضعف بما مر () ( وقزل : ) يعتير/ () ( من حين الايصاء 
الى حين الوفاة ) جمعا بين الدليلين” 





(1) اي تولي عدول المؤمنين لإنفاذ 

(1) كقوله تعالى : وتتعاونئو'! عتلى البير” والتقوى . 

(7) الوسائل كتاب الوصايا باب 88 الحديث ؟ . 

(4) اي الموصي , 

(ه) المراد من الصففات : الصفات المعتيرة في الوصي وهي البلوغ » والمقل 
والاسلام ؛ والحرية . 

(5) أي الى الصفات المعقيرة . 

() من أنه يشترط في الوصي اجتّاع شرائط الوصاية وق الايصاء, لأنه 
وقث انشاء العقد . 

(ه) اي اجتاع الشرائط . 








جمدت ( اللمعة الدمشقية ) جه 

والاقوى اعتبارها (1) من حين الايصاء واستمراره (1) ٠١‏ دام وصيا 

( وللوصى اجرة المثل عن نظره في مال الموصى عليهم مع الحاجة ) 
وهي الفقر كا نبه عليه تعسالى بقوله : « ومن" كان” فقبر؟ ميا كل" 
فرء ولا يجوز مع الغناء لقوله تمالى : « ومن" كان عَنيمًا 

. 06 

وقيل . يجوز اد الاجرة مطلقا (4) , لأنها عوض عمل عترم . 

وقبل : يأخذ.قدر الكفاية لظاهر قوله تعالى : « فأ كل" ببالمع روف ٠»‏ 
فإن المعروف ما لا اسراف فيه » ولا تقتير من القوت . 

وقبل : اقل الامرين ٠‏ لأن الاقل ان كان اجرة المثل فلا عوض 
اعمله شرعا سواها ٠‏ وإنة ا كالة”الاقل الكفلية فلأنها هي القسدر المأذون 
فيه بظاهر الآية . 

والاقوى جواز أخلتاقلها:مع-فقره خاصة ٠‏ لا ذكر (0) » ولأن 
حصول قدر الكفآية 'بؤجبم الغنا_ فبيجب الاستعفاف عن الزائد وان كان( 
من جملة اجرة المثل . 





(1) اي الصفات المعتيرة . 

(1) اي استمرار الوصي على الصفات . 

© النساء: الآية © . 

(4) سواء كان فقيرا ام غنيا . 

(5) وهو أن كان الاقل اجرة المثل فلاحوض لعمل الوصي شرعا سوى 
اجرة المثل . 

وان كان الاق لالكفاية فلا يجوز الاكثر » لأن الكنفاية هوالقاهرالمأذون فيها ‏ 

( أي الرائد . 





اج ( كتاب الوصايا ) كوت 


( ويصح ) للوصي ( الرد ) للوصية ( ما دام ) الموصي ( حياآ ) 
مع بلوغه الرد ( فلو رد وخا يبلغ) الموصي ( الرد” بطل الردء وأولم يع 
بالوصية إلا بعد وفاة الموصي لزمه القيام بها ) وإن لم يكن قد سبق قبول 
( إلا مع العجز ) عن القيام بها فيسقط وجوب القيام عن المعجوز عله 
قطمآ » رج . 

وظاهر العبارة أنه يسقط غيره ايضآ » وليس يميد . بل يجب القيام 
بما امكن منها » لعموم الادلة )١(‏ » ومستند هذا المكم الخالف للاصل 
من اثبات حق على الموصى اليه على وجه قهري » وتسليط الموصي علىائبات 
وصيه على من شاء : أخبار (5) كثيرة ندل بظاهرها عليه . 

وذهب جماعة منهم العلامة في اتيت واليجرير الى أن له الرد ما لم يفبل » 
لا ذكر (©) » ولاستازامه الحريج العظيم 6 والبرر في اكثر مواردها » 
وهما منفبان بالآية (4) والخير (0)_»والاخباز_() ليست صريحة الدلالة 
على المطلرب . ويمكن حملها. :على شدة الاستحباب + وأما حملها على سبق 
قبول الوصية فهو مناف لظامرها” 

0 () وهو قولهتصال : ضمسن' بده" بعد ما ستيعه نما نك على 
أنه (البقرة : الآبة 181 ) . 

(1) راجع التهذيب الطبعة الجديدة ج #كتاب الوصية ياب 14 ص 3:6 

© من أن الكم وهو ( وجرب القبول ) مالف للاصل ( وهو عدم 
جواز تسليط الموصي على من شاء) . 

(4) وهو قوله تعال : توما جل" صَليْكدُم في اللدينمين'حترج_ الحج: 
الآية 1/4 

(5) «لاضررولاضرارالوسائل كتاب التجارة ياب /11 الحديث 0-4-7 

(5) المصدر السابق . 





التدينء 





مهد ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
والمشهور بين الاصصاب هو الوجوب مطلقا )١(‏ . 
وينبغي ان يستئتى من ذلك (1) ما يستازم الضرر والحرج » دون 
غيره » وأما استثناء المعجوز عنه فواضج . 


(1) سواء سبق من الوصي قبول ام لا. 
)١(‏ اي من وجوب القبول : 








52 ( كتاب للتكاح ) 3 


كناب النقاع 00 


( وفيه فصول - الفصل الاول ) 


( في المقدمات : التكاح مستحب مؤكد ) لمن بمكته فمله » ولايؤاف 
بتركه الوقوع لي محرم » وإلا وجب, قال اله تمالى : ٠‏ فا لكحُوا 
ما طاب” للكثُم' مين الننساء (1) ملأ مجو الاتباى مبشكثم' والصاليحين” 
مين عيبا دمكثم' و إمايكثم' إذ' يسكئُونوًا مقتراءت ينطدهكم” الله مين" 
فتغليه توافة” وإسع” صلم" (706 اتاب الامر الاستحباب » وفال 
صل الله عليه وآله وسل) :2ن ترضب(4) يكن سني فليس مني » 
وإن من سني النكاح ؛ (0») . 

( وفضله مشهور ) بسين اأسلمين ( محقق ) في شرعهم ( حتى 
أن التزوج يتحر" نصف دينه ) رواه في الكاني بإسناده الى البي ص الله 
عليه وآله وسلم قال : ؛ من تزوج احرز نف دينه » فليتق الله في النصف 

(1) مصدرنكح يتكح وزان( منع منع ) و(ضرب يضرب) وايم المصدر: 
التكح , بالف . 

(؟) النساء : الآية *. 

© الثور : الآية 317 

(4) بمعتى أعرض + 

(0) المغني ج 5 كتاب التكاح صن 48١‏ . 





دكم- ( اللمعة الدمشقية ) جه 


الآتر » » أو «الباني» )١(‏ » ( وأروري (5) ثلنا دينه » وهو من اعظم 
الفوائد بعد الاسلام ) فقد “روي عن الني صلى الله عليه وآله بطريق 
اهل البيت عليهم السلام أنه قال : وما استفاد امرء مسلم فائدة يعد الاسلام 
افضل من زوجة مسلمة تسره اذا نظر اليها » وتطيعه اذا امرها » وتحفظه 
اذا غاب عنها في نفسها وماله (5) »؛ وقال صلى الله عليه وآله : «قال 
الله عر وجل : اذا اردت” أن اجمع للمسم غير الدئيا ٠‏ وخخير الآخرة 
جعلت له قلي خاشعاً » ولساناً ذاكرا » وبسداً على البلاه صابرا » وزوجة 
مؤمنة نسره اذا نظر اليهاء وتحفظه اذا غاب عنها في نفسها وماله (4) » 

( وليتخير البكر ) قالة.(0) الني صل الله عليه وآله : تزوجوا 
الأبكار فإنهن اطبب شي أفواض”ي وانشفه (0) ارحساماً » وادر شيم 
أخلاناً (0) » وافتح |شيء أرحاماً| (8) ( العفيفة ) عن الزئا ( الولود ) 








. 3181١ الحديث‎ ١ 'الوسائل_كتاب التكاخ  باب‎ )١( 

(1) مستدرّك الؤسائل كتاب: التكاح باب ١‏ من ابواب مقدمات النكاح 
الحديث 17 

() الوسائل كتاب التكاح ‏ باب 5 الحديث ٠3١‏ 

(4) نفس المصدر الحديث 8. 

(5) الوسائل كتاب النكاح باب 19 الحديث 1-1 . 

(5) من نشف ينشف وزأن.( نصر ينصر ومنع يمنع ) . 

والمراد به طهارة الرحم . 

(0) جمع خصلف بالكسر وهو الضرع اي الثدي . 

وقيل هو : مقبض يد الحالب من الشضرع وهو ( حثلمة الضرع ) يضم الحاء 

والاادر” من اللّدر . وهو اللبن الكثير . ولمراد به هنا كثرة لين المرأة , 

() كناية عن كثرة ولادتها أي تكون المرأة ولودة . 











ج. ( كتاب النكاح ) مد 
اي ما من شأنها ذلك » ,أن لا تكون يائسة ء ولا صغيرة » ولا عقها » 
قال صل الله عليه وآله وسلم : ٠‏ تزوجوا بكرا "ولودا » ولا تزوجوا 
حسناء جميلة عاقرا » فإني اباهي م الام يوم القيامة حتى بالسقط ٠‏ 
يظل محبنطتا )١(‏ على باب الجنة فيقول الله عز" وجل : أدخل الجنة : 
فيقول : لا حتى يدخل ابواي قبلي : فيقول الله تبارك وتعالى لملك 
من اللائكة : إثني بأبويه فبأمر بها الى الجنة . فيقول : هذا بفضل رحتي 
لك (1) ( الكريمة الاصل ) بأن يكون ابواها صالحين مؤمنين . قال 
صل الله عليه وآله : انكحوا الأكفاء وانكحوا فيهم واخثاروا لنطفكم (© 

( ولا يقنصر على الجمال » والثروة ) من دون مراعاة الاصل » 
والعفة . قال صل الله عليه وآلي ؤشل (4) بير ايام وخضراء الدرِسّن (0) ٠‏ 





(1) من احبنطا ينظ خنطا ران :نيجع انهم احر نجام من باب 
الافمئلال . 

ومعناه الامتلاء : اي الولد يكون ممتلاً من الغيظ حين ما يقال له : ادخعل 
وحدك أي اللحنة > 

(1) الوسائل كتاب النكاح ‏ باب 17 الحديث ٠31‏ 

() الوسائل كتاب النكاح باب 18 اللدديث 7م 

(4) نفس المصدر الحديث 4 > 

(ه) بكسر الدال جمع الدرمنة بكسرها ايضاً + 

قال في ( مجمع البحرين ) : الدمنة المثزل ينزل فيه أحياء العرب وبحصل "فيه 
يسبب تزولم تغير في الارض بسبب الأحداث الواقعة منهم ومن مواشيهم + 

فاذا امطرت انبتت لبتاحسنا شديد الخضرة والطراوة » لكنه مرعى” وبيل- 








ساف (اللمعة الدمشقية ) جه 
قيل : يا رسول الله :.وما خضراء الدمن ؟ قال : ٠‏ المرأة الحسناء في منبت 
السوه © وعن اني عبدالله عليه السلام : اذا تروج الرجل المرأة للها ٠‏ 
أو لملمها وكيل )١(‏ الى ذلك ؛ واذا تزوجها لدينها رزقهه الله المال 
واجال (0 2 . 






بها بلخيرة ) يقوله :./ 3 
مين" السام اسفن" فرجا » وأحفسظتهمن" لي في تمليها أوسا لي » 
وأوسمهن" _ر'زقا ٠‏ وأعتظتمهين" بت ركة” » وقتدر لي ولد ليبا 
تجسله” حلفا صالية' قا وهر ويد متوتي » 00 » أو غيره 
من الدعاء » ( وركمثي الحاجة ) الأنما من مهام الحوائج » ( والدماء ) 
بعدها بالأثور ءأو_مآ ستجخ:“(”والإشهاد » على العقد ؛ ( والإعلان ) 


اذا كان حائماً » (١‏ وأحطية : الخاءا: 0 أمام العقد ) للتأسي + وأقلها 
يضم 0 أي 


#للايل مر با . 

فشبله ( ابي صلى الله عليه وآآله ) المرئة الجميلة اذا كانت من اصل ردي : 
بنبت هذه الدرمنة في الضرر والفساد . 

(1) بمعنى يسرك الى الجيال والمال فحسبءولابكون تحت رعاية الله وعابته 
عز وجل : 

فهو قعل مجهول من وكتل” يتكل” وزان ( ضرب يضرب ) اصله يوكل 
حذفت الواو لرقوعها بين الياء المفتوحة والكسرة اللازمة . 

(1) الوسائل كتاب النكاح ‏ باب ١4‏ الحديث ١‏ . 

() الوسائل كتاب النكاح باب 1ه من ابواب مقدماته وآدابه > 





جه ( كتاب التكاح ) دكم- 
امد لله » ( وايقاعه ليلا ) قال الرضا عليه السلام (1) : 5 من السنة 
التزوجج بالليل » لأن الله جعل البل سكنا ء والنساء [نما هن” سكن» 00. 

( وليجتنب ايقاعه والقمر في ) برج ( العقرب (7) ) لقول الصادق 

(1) مستدرك الوسائ لكتاب التكاح باب ١4١‏ منابواب مقدمات التكاح 

() اي تسكن النفس وترتاح اليهن" ٠‏ 

() قد تصور القدماء في السماء صورا واشكالا”» بعضها نامة ويعفنها 
ناقصة , وخصصوا بكلشكلعدة من الكواكبالمرصودة البالغة عددها (1 1١‏ 
أو ( 1١77‏ ) اذا نركنا الثلاثة التي تركها بطليموس لغاية صغرها . والتي ادرجها 
الخواج! عبد الرحمن الصوفي ووزعوا من قد/إيكواكب ( !11 ) كوكبا داخلة 
في هذه الصور اي تحوي عليها الخطلؤط الموهرمة عل اطراف هذه الصور . والباقي 
وهو ٠١6(‏ ) كواكب خارجة عنهل واقءة قربية من أطرافها . 

ويقال للقسم الاول :“داخلة الصور > وللفسم الثانى.: خارجة الصور . 

وائما فعاوا ذلك لغرض لبن مواقم ذلك الكَوَاكبَ عند الحساب فاذا 
أخبروا عن كوكب قالوا : الكوكبالواقع على رأسالصورة الفلانية أو على ذنيها 
اوعلى قلبها » تشخيصاً الكوكب وموقعتيه منالماء . هذا اذا كانت داخلة الصورة 
واءا اذاكانت خارجة فقالوا : الكوكب الواقع قريب من رأس الصورة او رجلها 
ومكذا . 

وهذه الصور مجموعة تبلغ (44 ) صورة » منها واحدة وعشرون صورة 
وافعة على شمالي منطقةالبروج . وخمس عشرةصورةعىجنولياللنطفة . و التتاعشرة 
على نفس المنطقة . 

وتفصيل هذه الصور والكواكبالواقعة فيها او قربية منها خارج عن نطاق 
هذا الكتاب . - 





2 ( اللمعة الدمشقية ) 5 


والذي يهمنا هي الاشارةالى الصور الواقمة على منطقة البروج الني هي المناط 
لدورة الشمس والقمر ء ومدارهما » الاول خلال سنة اي 716 وما وكسر 
والثاني خلال شهر اي 71 يوما و /اساعات و 4# دقيقة . ولكن حيث الشمس 
اتتزحزح في هذه للدة عن مكانها الاول عند اقترالها سع القمر ني اول الشهر 
القمري » فنتقدم شيا قلبلا" فلابد للقمر ان يسير حتى بلتقى مع الشمس ثانية 
الينتهي شهرهكاملا” . وبذلك يثّالشهر القمري في 14 يوم و11 ساعة و4 #دقيقة. 

واليك التفصيل : 

منطقة الإووج : مدارؤضني مائل عن دائرة معدل التهار اومن المدار 
الاستوائي نحوا من 9/ بال حرجة 6( وكئيموا هذا المدار الى أثثي عشر ججزء” . كل 
جزء برج : وخخصصوا | لكلل _فصل من التقصول الاربعة ثلاثة بروج : 

الاول : برج الحسمسل وقبّة ١1‏ كو كبا والخارجة ه. 

الثاني : بج القَووَفم ولاخ وكيا > زالشارجة 1١‏ . 

الثالث : برج الجوزاء وفيه 14 كوكبا والخارجة 4 . 

الرابع برج.السرطان ‏ وفيه 4 كواكب » والخارجة 6 . 

الخامس برج الاسد » وفيه 51 كوكبا , واتخارجة 4 . 

السادس برج السنيلة ه وفيه 15 كوكيا . والحخارجة 5. 

السابع برج الميزان . وفيه .م كواكب , والخارجة 6 . 

الثامن برج العقرب » وفيه 7١‏ كوكبا . والخارجة 7.. 

التاسع برج القوس وفيه ١‏ ك وكباً . 

العاشر برج ابغدي وفيه .> ك وكيا . 

الحادي عشر برج الدلو وفيه 41 كوكباً . والخارجة , 

الثاني عشر برج اوت وفيه #4 كوكبا . والخارجة 8 : - 





جه ( كتاب النكاح ) افد 


- 2 هذه هي البروج الاثنا عشر يقطعها القمر في شهر . كل يوم ١1‏ درجة و 8 
دقائق و 4ه ثانية . ولذلك يم دورنه اي الابراج الاثني عشر كلها في 177 يوما 








و /اساعات و 4# دقبقة . وبا ان كل برج ثلاثون درجة فبحل القمر في كل برج 
ضيفاً اقل من ثلاثة أيام . اي يومين وربع تقريياً . 

وقد ذكر المنجمون القداى خلول القمر فيكل برج آثار خاصة لم بزالوا 
معتقدين بها ولا بمكننا ‏ نحن - انكارها رأسا » اذ كان الله قد جهل ذلك علامة 
او مؤثراً بإذنهتعالى . كا لا بمكن لاحد انكازبما للآثار الهوية من تأثيرات في مزاج 
العناصر السفلية من معادن ونيات ويتبوان ٠,‏ 

فهذه الشمسالوهاجة هاتآثيرها الكبير في مال السفلي من نحويلات في المناخ 
والطقوس والاحوال والاوضاع » والتكوَيّن وَالقسَآد » ما لا يمكن حصره . 

كا ان لطلوع بعض الكو اكب لالسهئل:) وتورها تأئدي را على لضوج بعض 
الفواكه او تلويتها . 

كا كان للقمر وسيره الشهريتأثير في الطريعة » من جزر وءد” » وتأثير مزاج 
الانسان : عادة النساء الشهرية المرتيطة بالاشهر القمرية كال الارئباط . 

إذن فلا مجال لانكار ما لهذه التحولات الجوية من التأثير في العالم السفلي : 
عالم الانسان والحيوان والنبات والجاد . 

فذكروا لانتقال القمر الى برج العقرب آثاراً . منها : ازدحام الهموم على 
قاوب الناس .. ووقوع الفئنوالمنازعات . وكثرة السرقات , وعدمانسجام الامور 
والتأخر ني الاعمال » ووفورالامراض . لكن تكثر المياه ولا سيا الأمطار . ولعلها 
تضر بالزراعات . راجع في ذلك : ( التنبيهات المظفرية - محمد قاسم بن مظفر ) 
م 





2-5 ( اللمعة الدمشقية ) جه 
عليه السلام: دهن تزوج والقمر ني العقرب ل ير الحستى (1) » » والتزويج 
حقيقة في العقد » ( فاذا اراد الدخول ) بالزوجة ( صلَّى ركمتين ) قبله 
( ودعا ) بعدهما يعد أن بمجد الله سيحانه » ويصلي على الني صل الله 





بأحسن اجيناع » و افر واثبلاتر » فنك 
تشحب” الملال” » وشكر,” الحترام”. ع أو غيره من الدعاء ( وتقول 
ل ل 2 

( وليكن ) الدخول ( ليلا ) كالعقد » قال الصادق عليه السلام : 
“فوا نسامم بلا » واطعمول خحى (1) ( ويضع يده على ناصيئها ) ومي 
ما بين_نزعتهها من مق" رآسها/عيد دخرها عليه » وليقل :ام انهم 
على كبتابيك” نز وجتئهساء إفي) أماتيك” أعتذ'اثها » ويكتليما: 
إستحلئت” تر'جه إن في ترحها تعبتا فَاجسَّن” 
مسسليما واي ولا تجولله شرك" بشيطان ‏ 00) (ويسمي ) الله تعالل 
( عند الجياع دائما ) عند الدخول بها ٠‏ ويعده ء ليتباعد عنه الشيطان 
ويس من _شركه . 

( ويسأل الله الولد الذكر السنّوي الصالح ) قال عبد الرمان بن كثيرة 
« كنت عند الي عبدالله عليه السلام فذكر شرك الشيطان فظدّمه حتى 
انزءني » فقلت جملت فداك ها ارج من ذلك ؟ فقال : اذا اردت 
الجباع فقل . بسسم” الله اللرحن, ال حم الذي لا إلهة إلا" هنو" بتديع” 
(٠١‏ لكاوكاب الكح ابم تحب من لتزريع حديث ١‏ 

(1) التهذيب الطبعة الجديدة كتاب النكاح باب 75 اللحديث 48 . 

لكن الموجود هناك ( عرائكم ) بدل نسائكم » 

0 نفس المصدر ياب 80 الحديث 1. 











( كتاب التكاح ) 4 د 


9 و الاارضر ٠‏ انهم إن" قتضتيت” مني في هدو تبتر 
جعل' ايشسيطان فيه _شركا ولا تصيبا ولا حفا , 
5 ْ تتاتوك 1 
( وانُوم ) عند قرقاف ( يرما » أو بومين ) يلسا بالني صمل الله عليه 
وآله فقد أو لم على جملة من نسائه » وقال صل الله عليسه وآله : 
٠‏ إن من سكن المرسلين الإطعام عند التزوريج (؟) ؛ وقال صلى الله عليه وآله : 
الولمة اول يوم حت ء والثاني معروف ء وما زاد رياء وسمعة (6) 6 
( ويدعو المؤمنين ) الها » وافضلهم الفقراء » ويمكره أن يكونوا 
كلهم اغنياء ولاباس بالشركة » ( ويستحب ) غم ( الاجابة ) استحباباً 
مؤكداً » ومن كان صائما نديا ذالافضلَ ل”#الافطار » خصوصا اذا شق 
بصاحب الدعوة صيامه . 
( ويجوز اكل ثثار العرس واخيذه بشاهيا إلهال ) اي مع -_ 
الال بالاذن في أخذه » لأن: امال يشهد بأخذه دائما . 
وعلى تقدير أخذه به فهل علك بالاخذ”» ومو تجرد اباحةء فولان 
اجودهما الثاني . 
ونظهر الفائدة في جواز الرجوع فيه ما دامت عينه باقية , 
( ويكره الجاع ) مطلقاً (4) ( عند الزوال ) إلا يوم الخميس » 
فقد “روي (04) أن الشيطان لا يقرب الولد الذي يتولد حينتل حنى يشيب 
)١(‏ الوسائل كتاب النكاح - باب 8ه - الحديث 4 . 
(1) الوسائل كتاب النكاح باب 4١‏ الحديث 1 . 
(5) نفس المصدر الحديث 4 . 
(4) سواء كان الجاع في اول الازدواج ام بعده . 
(0) الوسائل كتاب النكاح باب 181 - الحديث 1 











844 ( اللمعة الدمشقية ») ج» 
( وبعد الغروب حتى يذهب الشفق ) الاحمر ومثله (1) ما بين طلوع الفجر 
الى طلوع الشمس » لوروده معه في الخبر (1) ٠‏ ( وعارياً ) لانهي (5) 
عنه » رواه الصدوق عن الي عبدالله عليه السلام » ( وعقيب الاحتلام 
قبل الغسل » او الوضوء ) قال صلى الله عليه وآله وسلم ديكره 
أن يفشي الرجل المرأة وقد احتلل حتى يغتسل من اتلامه الذي رأى » 
فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنونآ فلا يلون" إلا نفسه (4) » , ولانكره 
معاودة الماع بغير غسل للاصل . 

( والجاع عند ناظر اليه ) بحيث لا برى العورة » قال النبي صلىالله 
عليه وآله : ٠‏ والذي نفمي بيده أو ان رجسلا غشى امرأته وني البيت 
مستبقظ براهما ويسمع كلايها ونقسه] ما افلح ابد » أن كان غلاسا 
كان زانياً » وان كانت بخارية كانت زا (ه) ٠‏ » وعن الصادق عليه السلام 





(1) اي ومثل لبعد الغروب ) في الكراهة . 

(؟) الوسائل كاب التكاخ بآت؟ 5‏ الحديث 1. 

© الوسائل كتاب النكاح باب 8ه الحديث 71 . 

2ن الوسائل كتاب النكاح باب ٠ل‏ الحديث 71-1, 

لكن كلمة ( ذلك ) لا توجد في الحديثين , 

م( الوسائل كناب النكاح ‏ بابك  1/‏ اللحديث 7 . 

الظاهر : أن الفاعل أي ( ما افلح ) الرجل المجامع مع زوجته , 

ويحتمل أن يكون السامع والناظر , 

والفاعل في ( كان زانيا ) وكذا في (كانت زانية ) السامع لتفتس الزوج 
والزوجة والناظر للماء لا المولود كأ احتمله بعض الاجلة من المحشين رحه الله , 

وهذا منه مجبب اذكيف يعقل ان يكون المولود زائياً بعد مجميثه في الدنيا ‏ 





ج: ( كتاب التكاح ) هه 
قال : لا مجامع الرجل امرأنه » ولا جاريته وني البيت صبي » فإن ذلك 
ما يورث الزنا )١(‏ 6 . 

وهل يعتبر كونه مميزاً وجه ؛ بشعر به اللدير الاول () ء وأما الثاني (7) 
فطق , 

( والنظر الى الفرج حال الباع) وغيره » وحال الجاع اشد كراهة» 
ولى باطن الفرج اقوى شدة » وحرءه بهض الاصماب » وقد “روي زف 
أله يورث العمى في الولد . 

( والمجاع مستقبل القبلة ومستديرها ) للنهي (0) عنه ( والكلام ) 


- بسبب نظر الغير إلى جماع الزوج والزوئخة ) وأسّهاع نفّسه| مع عدم توجه اي 
مطاب نحو المولود حتى يترتب عليه بهذا الاثر الوضّعي/ويعاقب بذنب الغير . 
اذن يحق له أن يقول بلان حأله 
غيري جنى وائا المعاقب قم فكاتي . سبايكة التدم 
أ أخرى ) 
يمكن انتتحقق في السامع والناظرلانه| بشاهيدان فعل الروج 
والزوجة » فبطبيءة الحال وبكم الغرائز البشرية » والنفس الامارة الخبيثة يتصفان 
بنلك الصفة الرذيلة . ويؤيد ما قلناه الحدديث الآفي رقم ١‏ : 
إل4 الوسائل كتاب النكاح باب /51 الديث 17 . 
(1) تقدم في الهامش رقم © ص 44. 
() اي اخبر الثاني الذي تقدم في الحامش رقم 1 
حيث إن ( الامام ) عليه السلام عبر بلفظ الصبي وهو اعم من المميز . 
(4) الوسائل كتاب النكاح باب 4ه الحديث © . 
(0) الوسائل كتاب النكاح باب 54 الحديث 1 . 








شكقد ( اللمعة الدمشقية ) جه 
عن كل منها ( عند النقاء الحتانين إلا بذكر الله تعالى ) قال الصادق 
عليه السلام : « انقوا الكلام عند ملتتى الختائين فإنه يورث الخرس 019 ٠‏ 
ومن الرجل آكد « ففني وصية النني صلى الله عليه وآله يا علي لا تتكلم 
عند الجاع كيرا فإنه ان قضي يينكنا ولد لايؤمن ان يكون اخرس 69 
( وليلة الحسوف » ويوم الكسوف 00 » وعند هيوب الريج الصفراء » 
او السوداء » او الزلزئة ) فعن الباقر عليه السلام أنه قال : « والذي 
بعث محمداً صل الله عليه وآله وسلم بالنبوة ؛ واختصه بالرسالة ؛ واصطفاه 
بالكرامة » لا يجامع احد متكم في وقت من هذه الاوقات فيرزق ذرية 
فيرى فيا قرة عين »(4) ( واول ليلة منكل شهر إلاشهر رمضان» ونصفه) 
عطف على اول (0) لا ,علق اللبتئتى () ٠‏ فني الرصية ٠‏ يا علي لاتجامع 
امرأتك في اول الشهرة ووسطه/ وآخخره » فإن الجنون والجدام والحتبتل 
يسرع اليها ٠‏ والى أولده!»_ (40,.وعن الصادق عليه السلام : يكره للرجل 
ان مجامع في ازل: ليلة من الثَهِرٍ وني وسبطه وفي آخره » فإنه من فعل 
ذلك خرج الولد تجتونة > ألا ترى أن آتمنون اكثر ما يصرع في اول 

(؟) الوسائل كتاب النكاح باب ٠١‏ الحديث 8 

(0) الخسوف مل يعرض للقمر أي ليالي الوسطى من الشهر , 

والكسوف م٠‏ يعرض للشمس أي آواخر الشهر . 

(4) مسندرك الوسائل كتاب النكاح باب 48 اللحاديث ٠.36‏ 

(0) وهو اول الشهر فحينئذ يكون النصف مكروها ايضا . 

(5) وهو شهر رمضان . 

(1) الوسائل كتاب التكاح باب 54 الحديث ١‏ . 

والمراد من الخبل هنا ضعف الأعصاب . 





جه ( كتاب النكاح )2 لاقو 
الشهر » ووسطه » وآخره (1) » وروى الصدوق عن علي عليه السلام 
أنه قال : يستحب للرجل ان يأني اهله اول ليلة من شهر رءضان اقوله 
عز وجل : ٠‏ أحيل لتكثم” البئةة المشيام الرفث” إلى سايم 0 » 

( ولي السفر مع عدم الماء ) للنهي (6) عنه عن الكاظم عليه السلام 
مستثنيا منه خوفه على نفسه . 

( ومجوز النظر الى وجه امرأة بريد نكاحها ) وإن لم يستأذتهبا + 
بل يستحب له النظر ليرتفع عنه الغرر ء فإنه مستام (4) يأنعذ بأغلى ثمن 
كا ورد في الخبر (0) » ( ويختص الجواز بالوجه والكفين ) : ظاهر هرا 
وباطنها الى الزئدين » ( وينظرها قائمة.وساشية ) ».وكذا يوز للمرأة 
نظره كذلك (0) ( وروى (/0) يغبدالله بن الفضل مرسلا عن الصادق 
عليه السلام : ( جواز النظر الىأشعرها , «مجامنها ) وهي مواضع الزيئة 

. الوسائل كتاب النكاح بآت 6ت لتك ؛‎ )١( 

() البقرة : الآبة 3410 

() التهذيب الطبعة الجديدة كتاب النكاح باب 6 الحديث 44 : 

(4) علىصيغة الفاعل مناستام يستام وزان اخار يختاراصله مستورم قلبت 
الواو ألفاء لكون ما قبلها مفتوحاً . 

وهذا الوزن مشترك بين الفاعل والمفعول كرا في مختار , 

لكنه يفرق بينها بالاصل فان العين في الفساعل مككسورة » وفي المفعول 
مفتوحة يقال : هذا مستورم بالكسر وذاك مستتوم بالفتح . 

والمراد أن التزوج كالمشتري . 

(0) الوسائل كتاب النكاح باب 75 الحديث 1-1 3. 

(5) أي الى الوجه والكفين قائماً وماشيا . 

(0) الوسائل كتاب النكاح باب 75 الحديث ٠‏ . 








305 ( اللمعة الدمشفية ) ج: 


اذا لم يكن متلذذاً » وهي مردودة بالارسال » وغيره 00 . 

ويشترط العم بصلاحبتها لاتزء .مخ ذارها من البعل » والعدة » والتحريم 
وتجويز اجابتها » ومباشرة المريد بنفسه فلا يجوز الاستنابة فيسه وان كان 
اعى » وأن لا يكون (1) بربية » ولا تللذ » وشرط بعضهم أن يستفيد 
بالنظر فائدة » فلو كان عالما بجالها قبله لم يصح (7) . وهو حسن » 
لكن النص (4) مطلق » وأن يكون الباعث على النظر ارادة الأزويج » 
دون العكس (ه) . وليس ممبدء لأن المعتبر قصد التزوج قبل النظركيف 
كان الباعث : 

( ويجوز النظر الى وجه_الامة ) اي أمة الغير »( ويديها ) » وكذا 
( الدمية ) » وغيرها من الكفار طرق اولى » ( لا لشهرة ) قيد فيها © 
( و) يجوز ( أن ينظرا الرجل الى /بثلم ) ما عدا العورتين ( وان كان ) 
المنظور ( شاباً حسن الصَوّرّةلا<لرَية") وهو خوف الفتنة » ( ولا تلذذ), 

وكذا ننظر آَلرَة :إللَتمطها كذلك_():؟ ( والنظر الى جسد الزوجة 
باطناً وظاهراً ) ٠‏ وكذا امته غير اللزوجة والمعتدة ٠‏ وبالعكس () ٠‏ 





(1) من وجوه ضعف السند . 

(1) اي النظر . 

أي النظر . 

(؛) وهو النص المشار اليه في الهامش رقم © و لاص 407 . 
(5) وهو كون النظر باعثا على التزويج . 

(5) أي في الامة والذمية : 

() أي بلاربية ولاتلفة : 
(8) أي الزوجة الى اتزوج ء والأمة الى مولاها . 











ج. ( كتاب التكاح ) 5 
وينكره الى العورة فيها (1) (١‏ والى اللحارم (1) ) وهو من يحرم نكاجهن 
مؤبداً بنسب ء او رضاع »© او مصاهرة ( نلا العورة ) وهي هنا 
القبل والدير . 


0 


تختص الاباحة بلمحاسن جمما بين قوله تعالى : « قل" 
5 ن' أبصارهيم » » وقوله تعالى : « ولايلبدين” 
بنع و'لتهين” (4) » الى آخره . 
( ولا ينظر الرجل الى ) المرأة ( الاجنبية ) وهي غير المحرم » 
والزوجة » والامة ( إلا مرة ) واحدة ( من غير مععاودة ) في الرقت 
الواحد عرفا » ( إلا لضرورة كالمعاملة » والشهادة ) عليها اذا دعي البها 
او لتحقيق الوطء في الرنا وان لم يلاغ 6 والملاج ) من الطبيب » 
وشبهه » ( وكذا يحرم على الرأها ان تنظر أل الاجنبي » أو تسمع صوته 
إلا نضرورة ) كالمماملة » والظب أ(-قان_كانت)-الرجل ( اعمى ) » لتناول 
النهي (ه) له » ولقول التتي”,صل الله .عليه_وآلهءلإم سلمسة وميموئة 
ل امرهما بالاحتجاب من ابن آم مكتم »قرلا إنه اعمى : « اعمياوان 
اننا ألسيًا تبصراته 60 2. 
( وني جواز نظر المرأة الى الخصي المملوك لها ٠‏ او بالعكس 0/0 
(1) أي في الزوج واتزوجة ؛ والمولى والأمة من الطرفين. 
(1) أي يجوز النظر الى انحارم , 
5) الور : الآية 8٠‏ 
(؛) النور: الآية 31. 
(0) الوسائل كتاب النكاح باب 1*٠‏ الهديث 3. 
(5) الوسائل كتاب النكاح باب 74 الحديث 5 . 
(0) وهو نظر الخصي الى مولاته . 








3 (اللمعة الدمشقية ) ج. 


خلاف ) منشأه ظاهر (1) قوله تعالى : وأو ما ملكتت" أبنانتهين" 009 
المتثاول بعمومه لموضع التزاع 65. 


وما قيل (4) من اختصاصه (ه) بالإماء جمعا بينه (0) » وبين 


الامر (/) بغض البصر » وحفظ الفرج »طلقا (8) ٠‏ ولا برد دخوفن (4) 
في نسائين » لاختصاصهن بالمسلات » وعموم )1١0(‏ ملك اليين للكافرات + 


(1) دلبل لجواز النظر لكل منهها حيث إنه من المستئنيات , 


تعالى 


الثور : 


(5) الور : الآية 1 . 

000 وهو الخصي فعليه جوز نظر المرأة الى مملوكها الخصي » وبالمكس , 
(4) دليل لمهم جوا نظر كينها الى الآخر . 

(0) اي اختصاط. عموم الأب لمتقدمة بالإماء . بمعثى أن المراد من قوله 


: أو" ما ملكتت" إعاتشهمن الأماة) فقط , 


() أي بن حَموّم الآبة المتقدءة.. 

في قوله تعالى": قثلَ" اشميومينين” يتفُضُو'! مين أبأصارهنم' 
الآية .الى 

(4) فيد للامر بغض البصرء وللامر بحفظ الفرج من غير تقبيد . 

4 دفع وهم حاعله الوهم : أ [الإماء هنا داخلات في نسائين بنفس الآبة 


00 


الكريمة » لشمول لفظ النساء لمن فيكون قوله تعالى : ( أو' ملكتت" أبماتهئن” ) 
مختصا بالعبيد دون الاماء » للتعبير عن الاءاء بعموم نسائين . 


فاجاب الشارح رحمه الله با حاصله : أن النساء مخقصة بالمسليات , دوث 


الكافرات . 


فاذن لا يشمل لفظ النساء الإماء” » فهن" خارجات عنهن” . 
زدلد الواو دنا حالية ‏ لا عاطفة أي والحال أن ملك الهين يعم الكافرات . 





350005 ( اللمعة الدمشقية ) 2 

ومثله )١(‏ القول في دية النطفة لله . 

( ولا مموز ترك وطء الزوجة اكثر من اربعسة اشهر ) » والمعتير 
5 الوجوب مسماه » وهو الموجب للغسل ء ولا يشترط الانزال » ولا يكني 
الدبر » ( و ) كذا ( لا يجوز ) الدخول ( قبل ) اسلها () ( نسع ) 
سنين هلالية ( فتحرم عليه مؤبداً لو افضاها ) بالوطء بأن ضير مسلك 
البول والحيض واحداً » أو مسلك الحيض والغائط . وهل تخرج بذلك 
من حبالته ؟ قولان اظهرهما العدم . وعل القولين يجب الانفاق عليها حتى 
بموت احدهما » وعلى ما اخترناه (5) يحرم عليه اختها والخامسة (4) » 
وهل بحرم عليه وطؤها (5) في الدير والاستمتاع بغير الوطء وجهان اجودهما 


(1) أي ومثل العزل في التحريم وعدمه القول" في دية النطفة في أنه هلتجب 
على المرأة دفع الدية الى الزوج لو كان العزل من قبلها ام لانجب . ومرجع الضمير 
في له الروج : 

() أي قبل اكال المرأة . 

إنيذا من عدم روج المرأة عن حبالة الرجل بمجرد صيرورة مسلك الحميض 
والبول » أو مسلك الحيض والغائط واحدا . 

(4) لأن المفضاة باقية على نكاح الزوج فلا يجوز للرجل النزوج باختها » 
الزوم الجمع بينها ء ولا بالخامسة » للزومه التزوج باكثر من اربعة وهو رم . 

(ه) أي التي افضاها . 





جه ( كتاب التكاح ) فقوت 

ذلك ٠ )١(‏ ويحوز له طلاتها » ولا تسقط به (5) التفقة وان كان بائنا. 
ولو تزوجت بغيره () فني سقوطها (4) وجهان ء فان طلقها الثاني (0» 
بائنا عادت (5) » وكذا أو تعذر انفاقه (0) علبها لغيية ء ار قر 
مع احيال وجويا على المنضي مطلقا (8) لاطلاق النص (4) © ولا فرق 
في الحم بين الدائم والمتمتع بها , 

وهل يثبت المكر )٠١(‏ في الاجنببة قولان اقربها ذلك )1١(‏ في التحريم 
المؤبد » دون النغقة . 

وني الأمة الوجهان 0١1‏ » 


(1) أي حرمة وطثها في الدي ؤشائر الاسكفياءات . 

(9) أى بالطلاق . 

أي لو تزوجت امرأة الْمَمَاة بمَبَرَرْرَجَه الاول الذي افضاها . 

(4) أي النغقة > 

(0 أي الزوج الثاني . 

(5) أي التغقة > 

0) أي انغاق الروج الثاني . 

(4) سواء تزوجت المفضاة بغير الروج الاول ام لاء وسواء طلقها الزوج 
الثاني ام لاء وسواء تعذر انفاق الزوج الثاني عليها ام لا. 

(4) الوسائل كتاب النكاح ابواب مقدمات النكاح وآدابه باب 48 , 

)٠١(‏ أيالاحكام النيذكرت أيالزوجة المفضاة منحرمة وطيها ووجوب 
نفقتها على ا مقي . 1 

(11) أي الثبوت . 

(17) المذكوران في الاجنببة . 





اه ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
واولى )١(‏ بالتحريم . ويقوى الاشكال في الانفاق لو اعنقها () . 

ولو افضى الزوجة بعد التسع خفني تمريمها رجهان اجودهما العدم ٠‏ 
واولى بالعدم انضاء الاجني كذلك 00 . 

وي تعدي الحكم الى الافضاء بغير الوطء (4) وجهان اجودهما العدم 
وقوفآ فيا خنالف الأصل (2) على مورد النص ٠‏ وإن وجيث الدية 
يي الجميع 00 . 

( ويكره للمسافر أن يطرق اهله ) اي يدخل البهم من سفره (لبلا) 
وقيده بعضهم بعدم اعلامهم بالحال ؛ وإلا لم يكره ٠‏ والنص مطلق : 
روى عبدالله بن سنان عن الصيادق عليه السلام أنه قال : « يكره للرجل 
اذا قدم من سفره أن يلق آهلة“ليلا حنى يصبح » (0 . 

وني تعلق لمكم |بمجموع الل »او اختصاصه بما بعد المبيت وغلق 
الابراب نظر ٠‏ منشاء“(72)6 

(1) لكونبا اقرب الى مقهوم الزوجيسة ا فلاف الاجنبية الني لا ريط لها 
بالرجل ٠.‏ 

(1) فإن عتقها بحم طلاق الحرة فينيغي ثبوت نفقتها عليه . 

© أي بعد التسع . 

(6) كا لو كان بالاصيع » أو بشيء آخر . 

() أذ المحكم بحرمة الزوجة خلاف مقتفى الزوجية » لأن الاصل عدم 
حرمتها المؤبدة فالواجب الاقتصار على مورد النص ( وهو الانضاء بالوطء) . 

(3) سواء كان الافضاء بالوطء ام بغيره : 

() الوسائل كتاب النكاح ابواب متدمات التكساح وآدابه ياب م5 
الحديث 1. 

(8) أي منشأ النظر ‏ 








ج. ( كتاب التكاح ) 2 
دلالة كلام اهل اللغة على الأءرين (1) 5 قفني « الصحاح ٠‏ : أتانا فلان 
طروقا اذا جاء بابل . وهو شاءل لمعه . وني نمساية ابن الاثير 09 
« قبل : اصل الطروق من الطتر'ق وهو الدق وسعي الآني بالليل طارقا 
لاحتياجه الى دق الباب » وهو مشعر بالثاني (©) ولعله اجود : 

والظاهر عدم الفرق بين كرن الاهل زوجة » وغيرها عملا باطلاق 
اللفظ (4) ٠‏ وان كان الم فيها (ه) آكد » وهو (5) بياب التكاح 


٠. انسب‎ 


(1) وهما : مجموع الليل وما بعد المبيت . 

, طبع مصر‎ 4١٠ ج لاص‎ )١( 

(5) وهو ما بعد المبيت . 

(4) وهو لفظ ( اهله ) الوارد في اانص فإنه شامل لكل من صدق عليه 
اهل الرجل من ذويه وقرابقه . 

(ه) أي في الزوجة , 

4 أي كون اللتكم وارداً في الزوجة : 





كك ( اللمعة الدمشفية )) 6 


( الفصل الثانى ‏ فى المقم ) 


ويعتبر اشتّاله على الايجماب والقبول اللفظيين كغيره من المقود اللازمة 
( فالايجاب زوجتك وانكحتك ومتعتك لاغير ) أما الاولان فوضع وفاق 
وقد ورد بها القرآن في قوله تعالى : ٠‏ وجناكتها» (1) , ٠‏ ولا تتتشكيحو"ا 
ما نتكتح” آباو كم هين" شاو يذل * 

واما الأخير فاكتق به“ أصيْضهروجماعة لأنه من الفاظ النكاح ؛ لكونه 
حقيقة في المنقطع وان تؤقف ممه رث) كبلى الأجل .كا لو عبثّر باحدهما(ة) 
فيه وميزه به (ه) » فَأسَلَاللفظةتصالٌ النوعين (5) © فيكون حقيقة 
في القدر المشترك 077 .ببينها 

)6 : الآية 11 

() الاسزاب : الآية 4ه . 

2 (©) أي مع المنقطم . والفاعل فيتوقف ( المتقطع ) . ومر جع الضمي ريمع 

( ممعت ). 

(4) أي بلفظ زوجت وانكحت . ومرجع الضمير في «فيه؛ ( المنقطع ) . 

(0) مرجع الضمير ( الاجل ) كرا وأن المرجع في وميزه ( المنقطع ) . 

(5) وها : الاتقطاع والدوام . 

(/0) بالاشتراك المعنوي : 

(8) أي الدوام والاتقطاع » فذكر الاجل يمعل النكاح منقطعا ه وعدم 
0 ره يجعله وائماً . 








ج. ( كتاب التكاح ) مونؤوت 
الأصماب تبعا للرواية (1) بأنه لر تزوج متعة ونسي ذكر الأجل انقلب 
دائماً » وذلك (1) فرع صلاحية الصيغة له (5) » وذهب الاكثر الى المنع 
منه (4) » لأنه حقيقة في النقطع شرعاً فيكون مجازآ ني الدائم » حذرا 
س الاشتراك (ه), ولا يكني ما يدل بانهاز (7) حذراً من عدم الاتمصار 
والقول كي (0) ممنوع » والرواية (8) مردودة بماسيأني وهذا (8) اولى. 

( والقبول . قبلت التزورج والنكاح » او تزوجت ء او قبات ٠‏ مفتصراً 
عليه ) من غير ان يذكر المفعول ( كلاهما ) اي الايجاب والقبول (بلفظ 
المضي" ) فلا يكني قوله : انزوجك بلفظ المستقبل منشتاً على الأقرى ٠‏ 


(1) الوسائل كتاب التكاح,أبواب المتعة بإب /٠/‏ الحديث ١‏ 

(1) أي كون ذكر الاجل فَرَةة للانقظاع"وعدمه للدوام , 

(") أي للقدر المشترله بين العقدين». 

(4) أي استمال لفظ : متعت » في الدوام . 

(ه) اذ الاشتراك خلاف الأصل » لاحتياجه الى تعسدد الومسع والأصل 
عدمة: 

(1) وهواستعال متعت في الدوام فإنه مجاز » ولايكني انشاء العقد بالألفاظ 
الخازية » تعدم انمصارهاء لأنه لوجاز انشاء العقد بهذه الألفاظ لصح الشائه بكل 
لفظ . وهو غير جائر . 

() وهو حك الأصماب بالقلاب المنقطع دائمآ لو استعمل لفظ ««تمت » 
ونسي ذكر الاجل . 

(8) المشار اليها في الهامش رتم ١‏ » 

(9) وهو عدم جواز استعال لفظ ( متعت ) في الدوام . 





50-0 ( اللمعة الدمشقبة ) ج. 
وقوفا على موضع اليقين . ونا "روي )١(‏ من جواز مثله (1) أي المتعة 
ليس صريا فيه » مع عغالفته () للقواعد . 

( ولا يشترط تقد الايجاب ) على القبول » لأن العقد هو الايماب 
والقبرل . والترتيب (4) كيف اتفق غير عمل" بالمقصود . 

ويزبد النكاح على غيره من العقود . أن الايمجاب من المرأة وهي 
تستحي غالبا من الابتداء به فاغتضر هنا (ه) ٠‏ وان خولف في غيره » 
ومن (8) "ثم" ادعى بعضهم الاجماع على جواز تقديم القبول هناء مع احنال 
عدم الصحة كغيره » لأن القبول إنما يكون الايجاب فتى وجد قبله لم يكن 
قبولا. وحيث بتقد"م: (0) يهتبر كونه بغير لفظ قبلت؛ كنزوجت ولكحت 
وهو خينئذ في معنى الامجاينا”” 

( و ) كذا ( لا ) يشترط (( ألقبرل بلفظه ) اي بلفظ الايماب + 
بأن يقول : زوجدك افبقول_:-قبلت الأزويج ء أو الكدتك . فيقول : 
قبلت الكاح » (:فلو قايي :. زوجتك فقسالٍ 3 قبلت التكاح صح ) » 


(1) الوسائل كتاب النكاح ابواب المنعة باب 18 الحديث 1-1 -8. 
(1) أي مثل لفظ المستقبل ج 

() مرجع الضمير ( ما “روي ) اي مع مخالفة ما روي للقواعد . 
(4) اشارة الى عدم لزوع الترتيب بين الايجاب والقبول . 

(0) اي ني ياب النكاح ‏ 

(1) اي ومن جهة أن التكاح يزيد على غيره ٠‏ 

0 اي القبول ‏ - 





7 ( كتاب التكاح ) -دالئك- 


لصراحة الافظ » واشتراك الجميع في الدلالة على العنى . 

( ولا يجوز ) العقد يحابا وقبولا ( بغير العربية مع القدرة ) علبهاء 
لأن ذلك )١(‏ هو الممهود من صاحب الشرع كغيره من العقود اللازمة » 
بل اول 09 : 

وقبل : إن ذلك مسعحب لا واجب » لأن غير العربية من اللغات 
من قبيل المترادف يصح أن يقوم مقامه ٠‏ ولأن الغرض ايصال المماني 
المقصودة الى فهم المتعاقدين فيتأدى بأي لفظ اتفق ٠‏ وهما (") ممنوعان . 

واعتبر ثالث كونه بالعربية الصحيحة فلا ينعقد بالملحون » وامحراف 
مع القدرة على الصحيح » نظرا الى الواقع من صاحب الشرع ولا ريب 
أنه اولى ؛ ويسقط مع العجر عته , 

والمراد به (4) ما يشمل المشقة الكثيرة /في إلتعلم » او فوات بعض 
الأغراض المقصودة ٠‏ ولو يمر اخلاهتا(ه)“آختض بالرخصة ء ونطق 
القادر بالعربية بشرط أن يفْهم كل متها كلام,_الاخر ,ولو عترجين عدلين . 

وفي الاكتفاء بالواحد (5) وجه ء ولآ يجب على العاجز التوكيل 

١ اي‎ )( 

(1) لاههام الشارع المقدس صلى الله عليه وآله في مسألة الأعراض , 

() اي الوجهان المذكوران لتوجيه صمة العقدبغيرالعربية ممنوعان » وذلك 
لأن عقود المعاملات امور توقيفية لابد من أمضاء الشارع لما ؛ وئي سكل لفظ 
افاد معنى لفظ آعر يصح وقوعه موقعه » كا أنه ليس جرد تقاهم المتعاملين كافيا 
في انعقاد المعاملة الشرعية : 

(4) اي بالعجر : 

(9) أي احد المتعاقدين . 

(5) أي بالعدل الواحد . 








-199 س2 ( اللمعة الدمشقية )) ج. 
وان قدر عليه » للاصل . 

( والاخرس ) يمقد ااباً وقبولا ( بالاشارة ) المفهمة للمراد ٠‏ 
( ويعتبر في العاقد الكثال ٠‏ فالسكران باطل عقده واو اجاز بعسده ) 
واختصه بالذكر تنبها على رد" ما “روي (1) من ٠‏ أن السكرى لوزوجت 
نفسها ثم افاقت فرضيت ء او دخل با فأفاقت وأقرته كان ماضيآ , 
والرواية (1) صميحة » إلا أنها عخالفة للاصول الشرعية (5) فاطرحها 
الاصاب ء إلا الشبخ في التهاية ( ويجرز تولي المرأة العقد عنها, وعن غيرها 
يجاب وقبولا ) بغبر خلاف عندنا » وانما نبله على خلاف بعض (4) 
العامة المانع منه ٠.‏ 

( ولا يشترط الشاهذآن )“في النكاح الدائم مطلقا (ه) ( ولا الولي 
في نكاح الرشيدة وانآ كان افضل/ ) على الأشهر » خلاناً لابن اني عقيل 
حيث اشترطها (5) فيه-استنادا“آلى أرواية (/) ضعيفة تصلح سندا 


(1) الوسائل كتاب النكاح باب ١4‏ من ابواب عقد النكاح الحاديث ١‏ ؟ 

() المشار اليها في المامش رقم 1. 

() لأن العقد تابع لتقصد والانشاء » ( والسكرى ) لااقصمد لها في تلك 
الحالة » ولا يكني الرغنا المتأخر ني تصحيح ما وقع فاسداً . 

(4) نيل الأوطارج ” صن 375 

(0) سواء كانت المرأة رشيدة ام لا 

() اي العاهدين والولي في نكاح الرشيدة , 

(0) الوسائل كتاب النكاح باب 41 من ابواب مقسدمات التكداح وآدابه 
هديك 5م 





ج:. ( كتاب التكاح ) 2 
للاستحباب , لا للشرطية (1) . 

( ويشترط تعبين الزوجة والروج ) بالاشارة » أو بالاسم » أوالوصف 
الرافعين للاشئراك » ( فلو كان له بنات وزوكجه واحدة ولم يلها 
فإن امهم ولم يعين شيئاً في نفسه بطل ) العقد . لامتناع استحقاق الاستمتاع 
بغير معين » ( وإن عين ) في نفسه من غير أن يسما لفظا ( فاخظف.ا 
في المعقود عليها حلف الاب اذا كان الزوج رآغن » وإلا بطل العفد » 
ومستند الحكم (5) رواية (©) الي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام : 
وفبها (4) على تقدبر قبول قول الأب أن عليه فيا بينه وبين الله تعالى 
ان يدفع الى الروج الجارية التي نوى أن بزوجها اياه عند عقد التكاح + 

ويشكل (0) بأنه اذا لم يسم ,للج بواحدة منهن فالمقد ياطل (©) 
سواء رآهن ام لا ء لما تقدم (/ايأء وأن روَة ألزوجة غبر شرط في صمة 
النكاح ٠‏ فلا مدل لها (4) في ألصيحة._والبطلان . ونزكها (4) الفاضلان 

(1) أي لانتكبت الرواية شراط" الشاهدين والولي في جمة عقدالنكاحبحيث 
لولم محضر الشاهدان او اولي لبطل المقد . 

(1) وهي صمة العقد اذا رآهن , 

(0) الوسائل كتتاب النكاح ابواب عقسد التكاح واولياء العقسد باب 76 
المديث 1 . 

(4) أي مذكورة أي الرواية . 

(ه) أي صمة العقد اذا رآهن . 

() لعدم تعيين المرأة في العقد . 

. ) في قول الشارح : ( لامتناع استحفاق الاسقمتاع بغير ممين‎ )١ 

() أي لرؤية الزوج الزوجة . 

(5) اي الرواية المشار اليها في المامش رقم 8 





-114- ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
على أن الزوج اذا كان قدرآهن فقد رضي ا يعقد عليه الأب منهن" » 
ووكل الأمر اليه )١(‏ فكان كوكيله (1) وقد نوى الأب واحدة معينة 
فصرف العقد الها » وان لم يكن رآهن بطل » لعدم رضاء الزوج 
ما يسميه الأب . 

ويشكل بأن رؤيته هن اعم” من نفويض التعيين الى الأب ٠‏ وعدمها 
أعم من عدمه (7) » والرواية (4) مطلقة » والرؤية غير شرط في الصحة 
فتخصيصها (ه) بما ذكر (5) والخكم به (0) لا دليل عليسه » فالعمل 


() أي الى الأب 

() مرجع الضمير الزوج.. كا وأن اسم كان (الأب): 

أي فكان الك كيل الزوج . 

©) مرجع الضمير(التفويض) . كيا وان مرجع الضمير في عدمها (الرؤية». 

والمعنى ان عدم الرؤية اعم منعدم التفويض » اذيمكن ان يفوض أمر تعبين 
احدى البنات الى ابيهن” ولم برهن . 

كا وأنه يمكن ان برامن ولم يفوض الأمر الى ابيهن” . 

(4) التي اشير اليها في الهامش رقم اص 13 

(0) أي الصحة , 

(5) وهي صورة الرؤية . 

(0) مرجع الضمير ( التخصيص ) . والمراد من الحم حكم الفاضلين . 
( العلامة وابنه فخر الحققين ) . 

والعنى : أنه لاوجه دك الفاضلن بتخصيص صمة العقود بصورة الرؤية 








ج. ( كتاب التكاح ) 1 
باطلاق الرواية كما صنع جماعة ؛ او ردها مطلقاً (1) , نظراً الى عتالفتها(5) 
لاصول الملهب كا صنع ابن ادريس وهر 9 الأولى ٠‏ اول 4) ٠‏ 

ولو فرض تفويضه اليه (5) التعيين ينيغي الك بالصحة ٠‏ وقبول 
قول الأب مطاقاً (7) » نظراً الى أن الاختلاف في فعله (/) » وأن نظر 
الروجة ليس بشرط في صمة النكاح ٠‏ وان لم يفوض اليه التعيين بطل 
مطلتاً ( . 

(1) أي مع الرؤية » وعدمها . 

(1) أي الرواية خالفة لاصول المذهب ٠‏ لأن مقتضى القواعد الاولية 
المذهب هو بطلان العقد عند عدم تعيين الزوجة . 

) مرجع الضمير (ما صنع ابن أربتع) أي ما صنمه ابن ادريس 
رحمه الله من ( رد الروابة ) لكونما مخالفة لاصول/إلمذهب اولى ما ذهب اليه جماعة 
وهو ( العمل باطلاق الرواية ) والهمزة قي بالأوتل"امفتوحة . 

(4) مرفوع بناء على أنه مهفي قول.( الشازيح ) رحمه الله ( ذالعمل 
باطلاق الرواية ) أي العمل باطلاق الرواية» أو ردها مطلقاً اولى من التفصيل 
الذي ذكره الفاضلان : ( العلامة وابنه فخر المحققين ) . كا وأن ( الأولى ) مرفوع 
خبر للمبتداء وهو لفظ ( هو ) . 

(6) مرجع الضمير ( الأب ) . كما وأن مرجع الضمير في تفويضه (الزوج) 

فالمصدر هنا اضيف الى الفاعل . وهو ( الروج ) ومفعوله ( التعيين) : 
أي الزوج فؤض امر تعبين زوجته الى ايها . 

(3) سواء رآهن أم لا. 

(1) أي فعل الأب » فانه في هذه الصورة وهو( تفويض أمر تعيين الزوجة 
الى الأب ) لا مجال للاختلاف . 

(8) سواء رآعن أم لا. 





كلما ( اللمعة الدمشقية ) ج. 

( ولا ولاية في التكاح اغير الأب والجد له ) وإن علا » ( والمولى 
والخام والوصي ) لاحد الأولين )١(‏ ( فولاية القرابة ) للاولين ثابة 
( على الصغيرة » وانجنوئة » والبالغة سفيهة » وكذا الذكر ) المنصف 
بأحد الأوصاف الثلائة (1) ( لاعلى ) البكر البالغة (الرشيدة في الأصح ) 
للآية 0) والأخبار (4) والأصل (0) . 

وما ورد من الأخبار (5) الدالة على أنها لا تتزوج إلا بإذن الولي 
محمولة على كراهة الاستبداد حم 20 » اذ لو عمل بها (4) لزم اطراج 


(1) أي الأب واليدة 

(1) وهي الصخ را والجنون والسايه / 

() وهي فوله تقال( تؤلااتتفلض كو ' دمن" أن يتتكيحئن” أز'واجتهئن" 
إذا راض" يتنه فر ) البقرة : الآية 1808 .. 

(4) الوسائل كتاب النككاح باب ١1‏ من ابواب عقد التكاح . 

(0) وهو ( عدم ثبوت الولابة على البكر البالغة الرشيدة ) , 

(5) الوسائل كتاب النكاح باب 4 من ابواب عقد النكاح > 

() أي جمعآ بين الأخبار الدللة على عدم اعتبار اذن الولي في سمصة نكاح 
البكر البالغة الرشيدة . 

كا عرفتها في الفامش رتم 4 . 

وبين الأخوار الدالة على اعتبار اذن الولي في صمة نكاح البكر البالغة الرشييدة 
كا عرقتها في الحامش رتم 0 

فالقول بالكراهة طريق الجمع بين تلك الأخبار المتضاربة . 

(4) أي مبذه الأخبار الدالة على عدم مة العقد بدون اذن الولي . 








ج. ( كتاب النكاح ) للا 


ما دل" على انتغاء الولاية » وءنهم من جمع بينه| (1) بالتشريك بينها 29 
في الولاية » ومنهم من جمع يحمل احديها (7) على المتمة » والأخرى (4) 
على الدرام , وهو (ه) نمكم , 

( وأو عضلها ) الوثي » وهو أن لا يزوجها بالكفو مع وجوده 
ورغبئها ( فلا بحث في سقوط ولايته ) » وجواز استقلاها به » ولا فرق 
حينئل بين كون النكاح بمهر المثل ء وغيره » ولو منسع من غير الكفو 
لم يكن عضلا (5) » ( والمولى نزوي رقيقه ذكراً ) كان ام ( انثى ) 


(1) أي بين الطائفتين المذكورتينمنَالأخبار في الغامش رتم 4 ص 1١5‏ 
وافامش رقم ”اص 135 . 
(1) أي بين البكر البالغة الرشيدة.» وبين ألولي في أن" اذنكل واحد منها 






دخيل وشرط في صة العقد ‏ 
فلا يجوز للبنت البالخة الرشيدة أ "نعقد نفسها بَدَونَ اذن ولبها. 
وهكذا لا يجوز للولي ان يعقد البنت البالغة الرشيدة يدون اذنها ٠‏ 


م وهي الأخبارالدالة على انتفاء الولاية للأب والجدكا في الهامش رتم 4 
ص 115 في نكاح المتعة . 

(؛) وهي الأخبار الدالة على بوت الولاية للب واجمد كا في الهامش وتم 5 
ص 115 أي نكاح الدائم . 

(0) أي هذا الجمع » وهو الجمع بين تلك الأخبار المتضاربة بجمل الأولى 
في الهامش رقم 4 ص 1١5‏ على المنعة . 

وحمل الثانية في اخامش رقم 5 ص115 +لزالدوام : نمم وظل » اذ لادليل 
عليه يساعده . 

(5) أي منع الولي لها من غير الكفو لم يكن منعا موجبا لسقوظ ولايعه . 








دكات ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
رشيدا كان ام غير رشيد » ولاخيار له معه )١(‏ » وله اجباره عليه (؟) 
مطلقاً (5) » ولو تحرر بعضه لم يملك اجباره حينتد » كا لا يصح نكاحه 
إلا بإذته . 

( والحام والوصي يزوجان من بلغ فاسد العقل ) » أو سفيها 
( مع كون النكاح صلاحا له وخلو"ه من الأب والجد له ) » ولاولاية 
ا على الصغير مطاقآ (6) في المشهور » ولا على من بلغ رشيدا » ويزيد 
الحام الولاية على من بلغ ورشد ثم تجدد له الجنون . 

وني ثبوت ولاية الوصي على الصغيرين مع المصلحة مطلقسا (0) , 
أومع تصريحه له في الوصيةب'#اليكاح اقوال » اختار المصنف هنا انتفامها(؟) 
مطلقاً » وني شرح الإلاشاد اخمازاجواز مع التنصيص © أو مطلق 60 
وقبله () العلامة في |الختلف وهوحبن , لأن تصرفات الوصي منوطة 





(1) مرجع الضمير,ني وله «(الرقيق) , كا وأنالمرجع ني « معه» (الولى) : 
أي لاخيار للعبد مم وجو د مولا + 

(1) مرجع الضمير ( التزوي ) . والمرجع في اجباره ( العبد) . 

وفي له ( المولى ) : أي وللمولى اجبار عيده على التزديج . 

(5) سواء كان العبد رشيداً أم لاء وسواء كان صغيرا أم لاء وسواء كان 
مجنونا أم لا. 

(4) مع المصلحة وغيرها , 

(ه) سواء صرح الولي بالولاية أم لا.. 

(5) أي الولاية مطلقاً مع المصلحة وعدمها . 

(0) سواء صرح الولي بالتكاح أم لا . 

(8) بسكون الباء أي قبل ( المصنف ) لا يفتحها يا تومه البعض لأن 
( المصئف ) رحمه أللهكان من تلامذة ( العلامة الخلي ) قدس الله روحه . 








جه ( كتاب النكاح ) سكفلا 
بالغبطة وقد تتحقق (1) في نكاح الصغير ء ولعموم فتمن' بد" له 00 
ولرواية (5) اني بصير عن الصادق عليه اللام قال : ١‏ الذي بيده عقدة 
التكاح هو الأب والأخ » والرجل يُوصى اليه : وذكر () الأخ 
غير" مناف » لا مكان مله على كونه وصيآً ايضآء ولأن الحاجة قد تدعو 
الى ذلك (ه) » لتعذر تحصيل الكفو حبث براد » خصوصا مع التصريج 
بالولاية فيه 68 . 


وهنا مسائل 


( الأولى : يصح اشتراط بالقبار في الصسداقَ ) » لأن ذكره في العقد 
غير شرط في صمنه » فيجوز إخلاؤه ءنه ) واشتراط عدمه , فاشتراط 
الخيار فيه غير مناف لمقتضبي_العقد » كيتدرج في عموم ١‏ المؤمنون عند 
شروطهم ٠»‏ فإن فسحه كت ايان من مهز “الئل مع الدخول » 





(1) أي الغبطة . 

(1) أي مقتضى عموم قوله تعالى: دفن بدله بعد ماسمعه فائما ائمه على الذين 
ببدلونه ؛ صمة هذه الوصية » وعدم جواز تبديلها . البقرة : الآية 181 ٠‏ 

(7) التهذيب الطبعة الجديدة ج لاص 847 ياب ؟" الحديث 44 , 

(4) دفع وهم حاصل الوهم : أن الروابة تشتمل على ذكر الأخ مع عسدم 
الولاية له فلا :يصح العمل بها . 

اجاب الشارح رمه الله عن التوهم : انه من الممكن كون الأخ وصيا هنا 
فاذن لا وجه لطرح الرواية وعدم العمل ب! . 

م«( أي الى نكاح الوصي : 

(0) أي ني الوصي ‏ 





2:7 (اللمعة الدمشقية ) جه 
ولو انفقا على غيزه )١(‏ قبله (1) صح ء ( ولا مجوز ) اشتراطه ( فيالعقد) 
لانه ملحق بغسروب العبادات » لا المعاوضات ( فيبطل ) العقد باشتراط 
الفيار فيه » لأن التراضي إنما وقع بالشرط الفاسد ولم يحصل 00 . 

وقيل : يبطل الشرط خاصة » لأن الواقع شيئان (4) فاذا بطل 
تحدهما بتي الآخر . 

ويضعف بأن الوافع شيء واحد وهو العقد على وجه الاشتراط 

ويمكن ارادة القول الثاني (ه) من العبارة , 

( ويصح توكيل كل ,منن#لزوجين في التكاح ) » لأنه مما يقبل النيابة 
ولا بخنص غرض الشاريخ بابقاعته مي مباشر معين ( فلبقل الولي ) ولي" 
المرأة لوكيل الزوج :| (_زوجت إن أموكلك فلان » ولا بقل : منك ) 
بحلاف البيع ونحوه من المقوَة"(5) . 

والفرق أن “الرويعين آي “التكآج“ركنان بمنابة الان والمثمن في البيع 


(1) أي على غير مهر المثل . 

(5) أي قبل الدخول . 

5) قلا يصح العقند» لأن التراضي وقع على العقد بهذا الشرط الفاسد 
فيفسد العقد بفساد الشرط . 

(4) وهما : العقد والشرط . 

(6) وهو بطلان الشرط خخاصة » دون العقد بارجاع الضمير في ( يهطل ) 
الذي في قول المصنف رحمه الله الى الشرط أي يبطل الشرط خاصة . 

(5) فإنه بصح أن يقول البايع : بعث منك » ولا يصح أن يقول العاقد : 
زوجت منك 2 








اج ( كتاب التكاح ) -1- 
ولابد من تسميتها في البيع )١(‏ » فكذا الزوجان في التكاح » ولآن البيع 
بود على المال وهو يقبل النقل من شخص الى آخر فلا يمتنع أن يخاطب به 
الوكيل وان لم يذكر الموكل » والنكاح برد على البضع وهو لا يقبل النقل 
اسلا » فلا 'يضاطتب به الوكيل » الا مع كر المنقول اليه أبتداء » ومن ثم” 
لو قبل النكاح وكالة عن غيره فانكر الموكل الوكالة بطل ولم يقع للوكيل 
بحلاف البيع فإنه يقع مع الانكار الوكيل » ولأن الغرض في الاموال متعلق 
بحصول الأعواض المالية ولا نظر غالب الى خصوص الاشخاص » بخلاف 
النكاح فإنه متعلق بالاشخاص فيعتبر التصريح بالزوج ٠‏ ولأن البيع يتعاق 
بااطاطب » دون من له العقد » والنكايغ:#بالعكس (0)» ومن ثم" لو قال: 
زوجئها من زيد فقبل له وكيله ,لح ٠‏ ولو”يجلف أن لا ينكح فقبل له 
وكيله حنث » ولو حلف أن لا يشتري فاشْتْرئى له وكيله لم يحنث » 
وني بعض (©) هذه الوجوه نظر (7)6 

( ولبفل ) الوكبل 4 ('تَبلتَ'لفتلان:)-كاالذكر في الايحاب » 
ولو اقتصر على ٠‏ قبلت » ناويا موكله فالأقوى الصحة » لأن القبول عبارة 
عن الرضا بالايماب السابق فاذا وقم بعد ايجاب النكاح الموكل صريما 

(1) بأن يقول : بعتك هذا بهذا . 

زنك4 إي يتملق النكاح بمن له العقد . 

() وهو أنه لو انكر المركل الوكالة في التكاح بطسل » بملاف الوكالة 
في الوكالة , فإن الموكل لو انكرها لم يبطل . 

زذ4 وجه النظر : أن البيع من هذه الناحية كالتكاح فككا أن إنكار الوكالة 
فبها موجب للبطلان » كذلك هنا » لأن الوكيل قد اوقع البيع للموكل فاذا لكر 
الموكل فسدالبيع ولم بقع للوكيل ٠‏ لأن لازم ذلك أن ( ما قصد لم يقع » وما وقع لم 


بقصد) . 





نل 5 ( اللمعة الدمشقية ) جه 
كان القبول الواقع بعده رضا به )١(‏ © فيكون للموكل , 

ووجه عدم الاكتفاء به أن الك فلا يتحفق إلا بتخصيعسه 
بمعين كالايجاب : 

وضففه يع مما سبق فإنه لما كان رضاً بالايمساب السابق اقتضى 
التخصيص بمن وقع له , ( ولا يزوجها الوكيل من نفسه إلا اذا اذنت 
فيه عموما ) كزوجني ممن شئت , أو ولو من نفسك » ( أو خصوصا ) 
فيصح حينئذ على الأقرى . 

أما الأول (1) فلأن المفهوم من اطلاق الاذن تزويجها من غيره » 
لأن التبادر أن الوكيل غير الزوجين ٠‏ 

وأما الثاني () إفلأن العام نامس على جزئياته » بمخلاف المطلق (4) . 

وفيه نظر (0) | 

, اي بالإيماب كا وأنة المرجع في ( بعده)‎ )١( 

(1) وهو أن لأ وججه1 ال كيل ننَقطله: 

(6) وهو إذن المرأة الوكيل في التزويج بلفظ عام يشمل الوكيل ايض؟ » 
كأنت وكبلي في تزويجي من اي شخص اردت . 

(5) فإن دلإلة العام على العموم اقوى من دلالة المطلق على اطلاقه » لأن 
دلالة العام على العموم بالوضع ٠‏ ودلالة المطلق على الاطلاق بمقدمات الحكة » 
المعبر عنها بدثيل العقل » و لذ! يققدم العام على المطلق في مقام المعارضة . 

فلو قال المولى : اكرم كل عالم ء وقال: لانكرم فاسقاً:. فدلالة لفظة (كل ) 
على العموم بالوضع فهو نص بالنسبة الى أفراده » بخلاف دلالة ( فاسقاً ) على 
الاطلاق فإنها بمقدمات الحكة . 

(6) اذ لا نسم أن الوكيلمن أفراد جزئيات العام الصادر من الموكل , لآن 
المتبادر من لفظ العام في قوها : أنت وكيلي أي تزومجي من اي شخص اردت . - 











اج ( كتاب التكاح ) 7# 

وأما الثالث (1) فلإنتفاء المانع مع التص . ومسنئع” بعض الأصماب 
استنادا الى رواية (1) عمار الدالة على المتبع وأنه يصير موجبا قابلا 
مردود (©) بضعف الرواية (4) » وجراز تولي الطرفين اكتفاء بالمغابرة 
الاعتبارية » وله تزويجها مم الاطلاق من والده وولده وان كان مولى 
عليه (#) , 

( الثانية : لو اداّعى زوجية امرأة فصدقته حم بالعقد ظاهراً ) 
لانتحصار الحق فيهها » وعموم اقرار العقلاء على انفسهم جائز ( وتوارثا ) 
بالزوجبة » لآن ذلك من لوازم ثبوتها » ولا فرق بين كوتها غرببين » 


او بلدبين » ( ولو اعثرف احدهما » يخاصة ( كفي عليه (1) به دون 














صاحبه ) سواء حلف المنكر ام يلا فيمنع مي /التزويج ان كان 01 امرأة 
غير الوكيل . 
)١(‏ وهو : ( أوخصوصا ) بأن قآلَتَ : ولو زوجتني من نفسك . 


والمراد من النتص نص ألرّأة 

(1) الوسائل كتاب النكاح أبواب عقد النكاح باب ٠١‏ الحديث 4 . 

(6) بالرقع خير للمبتدأ وهو : ( ومنع يعض الاصماب ) : أي مئع بعض 
الاصماب مردرد» 

(5) المشار اليها في الغامش رقم 3 . 

(ه) ايكان وليا على ولده : 

(5) اي على احدهما . ومرجع الضمير في ببه ( الاعتراف ) اي يقضى على 
احدهما لو اعترف . 

فان كان المعرف الروج ورلته الزوجة ء» دون اتروج » وان كانت المعترفة 
الزوجة ورثها الزوج دوتها . 

0« اي المعترف لو كانت امرأة تمنع من التزويج . 








1174 له ( اللمعة الدمشقية )») ج. 
ومن اختها وامها وبنت اخوبها بدون اذنها (1) » ويثبت عليه ما أقر" به 
من المهر » وليس ا مطاابته به (9) » ويجب عليه التوصل الى تخليص 
ذمته ان كان صادقا» ولا نفقة عليه » لعدم الفكين (5) » ولو اقام المدعي 
بيئة » أو حلف الهين المردودة مع لكول الآخر تنيت الزوجية ظاهرا 
وعليها فها بينها وبين الله تعالى العمل بمقتضى الواقع » ولو أنتفت البينة 
ثبت على المتكر الهين . 

وهل له (4) الثز (0) على تقدير (5) الاعتراف قي لالحلف 
(1) اذا كان المعترف الرجل . 

(5) لكون المرأة منكرةة 

(5) لانكارها الزلاجية . 

(4) اي وهل للمنكر ايا كان الرجل أو المرأة : 

(0) المرادمالتزويج المنَمَ : (هوتزويجالرجلباخت المرأة وامها وبلته). 
أو ترويج المرّأة تنا يروي آلارل مغ فرض كون الزوج زوجها فعلا, 
(5) الجار والمجرور متعلق بقول الشارح : ( النزويج الممتتع ) ٠,‏ 

وحاصل المعنى : أن الرجل لو اعرف بزوجية المرأة حرم عليه التزويج 





باختها وامها وينتها . 
وكذلك المرأة لو اعترفت بأن الرجل زوجها حرم عليها تزويج لفسها بغير 
هذا الرجل . 


هذا في صورة الاعتراف من كل من الرجل أو المرأة : 

وأما في صورة الاذكار من كل منهها وقبل الحلف فهل لما التزوج ؟ بأن 
يأخعذ الرجل اخت المرأة وامها وبنتها . 

وترويخ المرأةنفسها بغير هذا الرجل. ام ليس لما ذلك وجهان: وجه بالجواز 
ووجه يعدم الجواز . 





جه ) كتاب التكاح ) ه16 - 
نظر : من )١1(‏ تعلق حق الزوجية في الجملة . وكون () تزويجها () 
بمنع من نفوذ اقرارها (4) به (0) على تقدير رجوعها , لأنه (5) اقرار 
في حق الزوج الثاني ٠.‏ ومن (/0 عدم ثبوته . 

(1) دليل للوجه الاول . وهو ( عدم جواز التزويج للرجل وللمرأة) . 

وخلاصة الدليل : أن حق الزوجية قد ثبت في الجملة وإن كان الثبوت 
بوتا ادعائياً فحينة لا يجوز للمنكر التزويج الممتنع . 

سواء كان المنكر الرجل أو المرأة » فهذا الدلبل مشترك بين الرجل والمرأة . 

(1) بالجر عطفاً على مدخول ( من الجارة ) في قول الشارح : ( من تعلق ) 
وهو دليل خاص مستقل لا ربط له بالدليل إلاول ويخقص بصورة انكار المرأة » 
وحاصله : 

أن المرأة لو انكرت أن الرجل زوجها ثم زوجت نفسها بغير هذا الرجل 
قبل أن تحلف كان زواجها بالغير مائعامنَتنفةاقرَارَها لازوجيسة في حق الزوج 
الاول على فرض رجوعها عن الأيكاري .لأن إعنرافها للزئوجية بالنسبة الى الاول 
بعد رجوعها عن الانكار ضرر في حق اازوج الثآني » لعدم جواز استمتاع الروج 
الثاني بها حيني. . 

وبعبارة اخصر : إن اقرارها غير مسموع بالنسبة الى امحقوق الزوجية الاابعة 
عليها لتزوج الثاني . 

() مرجع الضمير ( المرأة المنكرة للزوجية ) . 

(4) مرجع الضمير ( المرأة المنكرة للزوجية ) . 

(ه) مرجع الضمير ( حق الزوج الاول ) ٠.‏ 

(0) اي اعترافها ‏ 

() دليل لصحة جواز تزويج الرجل باخت المرأة وامها . 

ومرجع الضمير في ثبوته ((حق الزوجية ) . 





21 ( اللمعة الدمشقية ) جه 


وهو الأقوى . فيتوجه الهين متى طلبه المدعي »كا يصح تصرف النكر 
في كل ما يدعيه عليه غيره قبل ثبوته (1) استصحابا لحكم السابق امحكوم به 
ظاهرآ » ولاستلزام المنع منه الحرج في بعض الموارد كا اذا غاب المدعيه 
او أخر الاحلاف . 

ثم إن استمرت الزوجة على الانكار فراضح » وأن رجعت الىالاعئراف 
بعد تزويجها بغيره (1) لم يسمع (7) بالنسية الى حقوق الزوجية النابتة 
علبها » وني سماعه بالنسبة الى حقرقها قرة (4) اذ لا مانع منه (0) » 
فبدخل في عموم جواز اقرار العقلاء على انفسهم » وعلى هذا فان ادعت 
أنها كانت علة بالعقد حال دخول الثاني بها فلا مهر لما عليه ظاهراً » 


. اي قبل ثبوت ما يدعيه الملبعي) على المنكر‎ )١( 

)١‏ اي بغير الروج الاوك 

() اي اعتراف المرّأة للزوج الاول بالزوجبسة غير مسموع بالنسبة الى 
المقوق الثابتة في حق الزوج الثاني . 

وبعبارة اخصر : إن حقوق الروج الثاني من التتع وغيره ثابئة على المرأة 
فلا يكون اعترافها للزوج الاول مسقطا لتلك الحقوق الثابثة للزوج الثاني ومائما. 
عن القيام بها مها بلغ الامر , 

(4) اي اعتراف للرأة : بأني لست زوجسة للثاني مسموع بالنسية الى 
حقوقها الثابتة على الزوج الثاني من الكسوة ؛ والمسكن ؛ والنفقة » والميراث بعد 
الوفاة . 

بمعنى أن هذه الحقوق تسقط عن الزوج الثاني بمجرد اعترافها باثزوجية 
للزوج الاول ولا تستحق شيئا مما ذكر . 

(5) اي من سماع هذا الاعتراف . 











ع5 
لأنها بزعمها بغي )١(‏ ء وان ادعت | 
للشبهة (*) » ويرثما اتروج (4) ء ولا له هي 0 . 

وني ارث الأول (5) مما يب عن تركتها بعد نصيب الثاني نظر : 
من (0) نفوذ الاقرار على نفسها وهو (8) غير مناف . ومن (4) عدم 
ثبوتما )٠١(‏ ظاهراً » مع أنه )1١(‏ اقرار في حق الوارث , 

( الثالئة ) ( لو ادّعى زوجية امرأة وادّعت اغتها عليه الزوجية 
حلف ) على نني زوجبة المدعبة » لأنه منكر (11) » ودعواه زوجية الاخت 
متعلق بها وهر أمر آخر . 





(1) لقوله عليه السلام : ( لا مهر'لبغي )», 

(9) أي بعد المقد . 

. اي للوطي بالشبهة‎ )١( 

(4) اي الزوج الثاني > 

(ه) لإنكارها الزوجية بالنسبة ألى اتزوج الثاني , 

(0) اي في ارث الزوج الاول من هنذه المرأة بعد اخدد الزوج نصيبه من 
تركتها . 

(0) دليل لنوريث الزوج الاول منها بعد نصيب الزوج الثاني . 

(8) اي ارث الزوجالاول ءن الزوجة غير مناف لارث الزوج الثاني منها. 

(9) دليل لعدم ارث الزوج الاول. 

. اي الروجية‎ )1١( 

(01) أي مع أناعترافالمرأة بالزوجية للزوج الاول ضرر في حق الوارث 
لاستلزام الاعثراف نقصان نصيبهم فيكون ضرراً عليهم فلا يسمع اقرارها : 

(17) فيقدم قوله على قوها . 





لكك ( اللمعة الدمشقية ) ج: 
ويشكل تقدبم قوله مع دخوله بالمدعية » لانص )١(‏ على أن الدخول 
بها مرح ها (5) فيا سيأني 0 . 
ويمكن أن يقال هنا : تتعاترضّ الأصل (4) والظاهر (0) فيرجح 
الأصل (5) » وخلافه (/) خرج بالنمن (8) . وهو (1) منني هنا.هذا 


(1) الوسائل كتاب النكاح أبواب عقد النكاح واولياء العقد باب 17 
الجديث 1. 

(1) أي مرجح لدعوى الزوجية من ناحية الات . 

(5) عند بيان تعارض البينتين هناص 1717 "فا بعد . 

(4) وهو ( عدم زوجية: لتحت المدعية للزوجية ) . 

(0) ومو ( الدخوال ) » لأن ظإهربدخول الرجل بها كونما زوجته . 

(5) وهو عدم زوجية المدعية 

(00) وهو (ترجيح الظاهر على الاصل  )‏ عند تقديم بينة المدءية للزوجية 
مع دخمول الرجل بها عل فول لجل امنكر للروجة ‏ إنا هولاجل النص » ولولاه 
لكان داخلا تمت تلك القاعدة . 

(8) اذ النمس دل على تقديم الظاهر وهو ( بيئة الزوجة المدعية للزوجيسة ) 
على الاصل وهو أصالة عدم الزوجية . 

فلولا اص بتقديم هذه البينسة لما حكمنا خروجها عن نلك القاعدة وهر 
( تقدبم الاصل على الظاهر ) . 

وهذا بخلاف ما نحن فيه وهي ( دعوى الرجل زوجيسة امرأة وهي تذكرها 
ودعوى أختها زوجيتها وللرجل هو ينكرها ) ذإن الاصل مقدم على الظاهر وفقاً 
للقاعدة ؛ وئيس هنا نص حتى يقدم الظاهر على الاصل . 

(4) أي التصن . 








جه ( كتاب التكاح ) ااه 





اذا ل قم )١(‏ بينة ( فإن اقامت بيئة فالعقد لها » وإن أقام بيئة ) 
وم تقم هي ( فالعقد ) علي الاخت ( له ) . 

ويشكل ايض مع معارضة دخواء (1) بالمدعية لا سيأني من انه (م) 
مرجّح على اليذة » ومع ذلك (4) فهو مكذب بقمله (0) لبيثته ع 
إلا أن يقال كا سبق (5): إن ذلك (/) على خلاف الأصل (8) ويمنع 
كونه (9) تكذيباً بل هو (10) اعم منه فيقتصر في ترجيح الظاهر على الاصل 
على مورد النص )11١(‏ 2 


)١(‏ من باب الاففال . وفاعله المراق 
) اي دخول الرجل با . 


(5) اي الدخول . 
(4) اي ومع اقامة البينة بن قبل آلرَجلَ على عدم الزوجية + 
(0) وهو الدخوليا. 


(7) عند تعارض الاضل والظاهر ص 178 , 

(00) وهو الترجبح بالدخول . 

(8) لأن الاهبل عدم زوجبيتها ‏ ومقتضى ظاهر الدخول الزوجية . 

(4) اي لم يكن الدخول بالمرأة تكذيباً لبينة الرجسل »؛ لإمكان ان يكون 
بشبهة » أو بطريق غير مشروع . 

. اي الدخول اعم من التكذيب‎ )1١( 

(11) أي يكل مورد ورد التص بتقدبم الظاهر على الاصل يؤخط به . 
والا فالاصل مقدم على الظاهر ه 

ونحيث لم برد نص فيا نحن فيه فيقددم الاصلعلى الظاهر مها بلغ الامر وفقً 
للقاعدة وهو ( تقديم الاصل على الظاهر ) . 








2 ( اللمعة الدمشقية )) جه 
( فالاقرب توجه الهين على الآخر )١(‏ ) وهو ذو البيئة ( ني الموضعين ») 
وها : اقامة البينة ز1) فيحلف ممعها .راثاتها (©) فتحلف مها . 

ولا يخ لفظ الآخر لذيك (4) . 

وني بعض النسخ ٠‏ الآخذ » بالذال المعجمة . والمراد به آخذ الحق 
الدعى به وهو من حيم له ببينته » وهو قربب من الأآخر في الغرابة (0© ٠‏ 

وإنما حم بالهين مع البينة » ( لجراز صدق البيئة ) الشاهدة ها (50) 
بالعقد ( مع تقدم عقده (0) على من ادعاها ) والبينة لم تطلع عليه (م) 

(1) الجدار والمحرور متعلق بقول المصئف : ( الِين ) » لا بالتوجه . 

لأن المراد من ( الآخر ) قن كولٍالمصئف ( هو العقد الآخر ) » لا ذو الييئة 
فعليه لاايصح تعلق الجار وإخزور بالتؤبجة/م 

فالقصود من عبارة|المائن رحمه الله/: أن الدين على نفي عفسد آخر متوجهة 
على صاحب البينة : وفاعل الهين كدََآآيينة وليس ذكورا في عبارة المائن . 

, من قبل ابعل فتحلفت مع اليب عنقي عفد آخر‎ )١( 

() اي اقامة المرأة البيئة فتحلف معها على نفي عقد آخر . 

(4) اي لحلاف على عقد آخر , 

وأما وجه منافرة لفظ ( الآآخخر ) مع المدنى الذي ذكره ( الشارح ) : ( وهى 
الخلف عل نفي آخر ) أن ظاهر عبارة ( الماتن ) من الآخر ذو البينسة وهو مناف 
المعنى الذي ذكره ( الشارج ) , 

() حديث لا يناسب ( الآخيذ ) المعنى الذي ذكره الشارح ؛ وليس ظاهرا 
فيه » وان كان من حيث المنافرة اقل من الاول . 

(5) اي للمرأة. 

00 اي مع احتيال نقدم عقد الرجل هذه المرأة التي أدعى زوجيتها . 

(8) اي على العقد المقدم على ادعاء المرأة ٠‏ 








جه ( كتاب التكاح ) فل 5 
فلايد من تليفها تينتني الاحيال » وليس حلفها على اثبات عقدها 
تأكيدا )١(‏ للبينة » لأن ذلك )١(‏ لا يدفم الاحمال » ونا حتللفتها 
على ني عقد اختها . وهل تحلف على البت 0 ٠‏ أو على اني العلم به ؟ 
مقتضى التعلبل (4) الأول (0) ء لأنه بدونه لا يزول الاحهال , 

ويشكل )١(‏ يجواز وقوعه (0) مع عدم اطلاعها فلا يمكنها القطع 
بعدمه (8) » وبأن (4) الهين هنا ترجع الى أني فعل الغير فيكني فيه حلفها 
على ني علمها بوقوع عقد اختها سابما على عقدما عملا بالقاعدة 00١(‏ . 
( و ) وجه حلفه ممع بينته على نني عقده على المدعية : ( جواز صدق 





(1) اي ليس حلفها على اثبات عقبيها:تاكيدا للبينة , 

: وهو الحلف‎ )١( 

(5) أي على القطع بمعنى انها نملف قاطعسةٌ على نفي العقد على اختها » أو 
نتها في الواقع . 


4 وهو نفي ا<هال الكذيا.+ 

(0) بالرفع خسيز للمبتدأ وهو ( مقتضى ) اي مقتضى التعلبل المذكور 
في الحامش رقم 4 الاول وهو الحلف قاطءة على نفي العقد على اخختها او بنتها , 

() اي الخلف على البت والقطع . 

(1) اي العقد . ومرجع الضمبر في اطلاعها ( المرأة ) : اي لجواز وقوع 
العقد مع عدم اطلاع المرأة على ذلك . 

(8) أي يعدم وقوع العقد. 

(4) عطف على مدخول ( باء الجارة ) اي ويشكل ايض بأن المين : 

)1١(‏ وهو (عدم سبق ذلك العقد على عقدها ) » لأن التقدم مشكوك 
والأصل عدمه . 

والمراد من القاعدة : ( إستصحاب العدم ) 1 





2-19 ( اللمعة الدمشقية ) جه 
بينته ) بالعقد على |لاخت ( مع تقدم عقده على من ادعته ) والبينة لاتعلم 
بالحال فيحلف على تفي لرقع الاحيمال . 

والملف هنا على القطع ٠‏ لأنه حلف على نني فمله ‏ واليين في هذين 
الموضعين (1) لم ينيه عليها أحد من الأصماب ؛ والنص (؟) خال عنها (5) 
فيحتمل عدم ثبوتها (5) لذلك (0) ء ولئلا يازم تأخير البيان عن وقت 
الخطاب ء أو الحاجة (9) . 

( ولو اقاما بينة ) فإما أن تكونا مطلقتين (/) » او مؤرخثين (8) 
أواحديها (9) مطلقة » والأخرى مؤرخة ٠‏ وعلى تقدير كونها مؤرختين 


(1) وما : اقامة إلثبنة من طرف“ إلرجل فيحلض معها على ني عقد آخر , 

وإقامة المرأة البيئة فتحلفٍ معها على نفي عقد آخر , 

() الدال على.تقديم بين الرّجل اذا لم يكن دخل مها . 

(7) أي عن ألث, 

(4) اي عدم ثبوت اليمين ٠‏ 

م«( اي لاجل عدم وجود النص على اليمين » وعدم تنبيه الاسماب عليها » 

(0) اي لكان هناك يمين لوجب على المولى الحكم بيانها اثلا م تأخير 
البيان عن وقت الخطاب » او عن الحاجة . وكلاهما قبيح على المولى الحكم . 

() اي ليس لبينة الرجل.» ولا المرأة تاريخ ابدا . 

(8) اي في البينئين تاريخ . كرا لو كان تاريخ بيئة الرجدل في البوم الثالث 
من شعبان » وتاريخ بيئة المرأة في اليوم الخامس منه , 









اوكانت بينة المرأة مطلقة » وبينة الرجل»ؤرخة فالمؤرخة مقدمة على المطلقة 


ايه كانت ,. 











ج: ( كتاب التكاح ) لخد 
إسا ان يتفق الداريخان » او يتقدم تاريخ بينسه » أو تاريخ بينتهسا + 
وعلى التفادبر الستة إما أن يكون قد دخل بالمدعية , أو لا ء فالصمور 
اثنتا عشرة )١(‏ مضافة الى ستة سابقة (؟) » وني جع هذه الصور 


(1) والبك الصور الاثنثي عشرة : 

( الصورة الاولى ) البيئة للرجل والمرأة مع الدخول . 

(الصورة الثانية ) البينة لارجل والمرأة مع عدم الدخول . 

( الصورة الثالثة ) بينة الرجل مؤرخة دون بينة المرأة مع الدخول . 

( الصورة الرابعة) بيئة الرجل «ؤرخية:دون بيثة المرأة مع عدم الدخخول , 

( الصورة الخامسة بيئة المرأة مؤلائحة ذوكهبينة الرجل مع الدخول ,. 

( الصورة السادسة ) بينة المأأة مؤرخة دون بين الرجل مع عدم الدخول . 

( الصورة السابعة ) بينة ال جل وآمرأةتمتفقة التاريخ مع الدخول . 

( الصورة الثامنة ) بينةالرَلَ وَل رأ ميفقة التاريج بع عدم الدخول . 

( الصورة التاسعة ) تاريخ بينةالرجل مقدم على ناريخ بينة المرأة مع الدخول. 

( الصورةالعاشرة )ناريخ بينةالرجل مقدم على تارعم بيئةالمرأقمع عدم الدخول. 

( الصورةالجادية عشيرة) تاريغبينةالمرأة. مقدم على تاريؤبينة الرجل مع الدخول. 

( الصورة الثانية عشرة ) تاريخ بينة المرأةمقدم على تاريخ بيئة الرجل مع عدم 
الدخول . 

(1) واليك تلك الصور : 

( الصورة الاولى ) عدم بيئة للرجل والمرأة مع الدخول . 

( الصوره الثانية ) عدم بينة لرجل وحده مع الدخول . 

( الصورة الثالثة ) عدم بينة المرأة وحدهاعع الدخول . 

( الصورة الرابعة ) عدم بيئة للرجل والمرأة مع عدم الدخول . 2 








- ( الصورة الخامسة ) عدم بينة للرجل وحده مع عدم الدخول . 

( الصورة السادسة ) عدم بينة المرأة وحدها مع عدم الدخول , 

فهذه هي الصور الستة السابقة اضفها إلىالصور الاثنتيعشرة ليصير امجموع 
8 صورة : 11 +18-54. 





والبك الصور بتامها: 


( الصورة الاولى ) . عدم بينة للرجل وحده مع الدخول , 

( الصورة الثانية ) . عدمببيئة للمرأة وحدها مع الدخول . 

(الصورة الثالثة ي هدم نه لترجل والمرأة مع الدخول , 

( الصورة الرابعة ) . عدم بيئة للرجل والمرأة مع عدم الدخول . 

( الصورة الخامسة)عَدَم'بتئةالأرجل وحده مع عدم الدخول . 

( الصورة السَاوسَة) عدم بينة,للهرأة وتعدها مع عدم الدخول . 

( الصورة السابعة ) البينة للرجل والمرأة مع عدم الدخخول , 

( الصورة الثامنة ) . البينة للرجل والمرأة مع عدم الدخول ٠‏ 

( الصورة التاسعة ) . بيئة الرجل مؤرخة دون بينة المرأة مع الدخول : 

( الصورة العاشرة ) . بينة الرجل مؤرخة د المرأة مع عدم الدخول . 

( الصورة الحادية عشرة ) . بينة المرأة «ؤرخة دونبيئة الرجل مع الدول. 

(الصورة 1 أة مؤرخة دونبينة الرجل مع عدم الدخول. 

( الصورة الثالثة . تاريخ بينة الرجل والمرأة متفق مع الدخول . 

(الصورة الرابعة عشرة) . تاريخ بينة الرجلوالمرأة متفق مع عدم الدخول , 

( الصورة الخامسة عشرة ) ٠‏ اريم بيئة الرجلمقدم على تاريخ بينة المرأة مع 
الدخول . 3 

















جه ( كتاب التكاح ) رك 
الإثنتي عشرة (1) ( فاللتكم لبينته (1) » إلا أن يكون معها) أي مع الآخت 
المدعية ( مرجح ) لبينتها ( من دخول ) بها ء ( أو تقدم ناريخ بينتهسا 
على نارح بينته ) حيث تكونان «ؤرختين فيقدم قولما في سبع صور 
من الاثنقي عشرة وهي الستة المجامعة للدخول (5) * 


١ 0 -‏ الصورة السادسة عشرة ) . ناريخ بيئة الرجل مقدم على تارع بيئة المرأة 
مع عدم الدخدول . 

( الصورة السابعة عشرة ) . ناريخ بينة المرأة مقدم على تاريخ بيئة الرجسل 
مع الدخخول . 

( الصورة الثامثة عشرة )تالأيخ بيئة المرأم مقلمعى تاريخ بيئة الرجلمع عدم 
الدخول . 

(1) وهله الصور الاثئةا:عشرّة كلها بيحة . 

(0) اي لبينة الزوج , 

5) وهي هده . 

( الصورة الاولى ) البيئ لها مطلقة مع الدخول ٠‏ 

(انصورة الثائية ) بيئة الرجل مؤرخة دون المرأة مع الدخول . 

( الصورة الثالثة ) بيئة المرأة مؤرخة دون الرجل مع الدخول . 

( انصورة الرابعة ) نارح بيئة الرجل والرأة متفق مع الدخول . 

( الصوره الخامسة ) تاربخ بينة الرجل مقدم على بيئة المرأة مع الدخول ٠‏ 

( الصورة السادسة ) تاريخ بينة المرأة مقدم على بيئة الرجل مع الدخخول + 

( الصورة السابعة ) نارح بينة المرأة مقدم على تاريخ بينة الرجل مسع عدم 
الدخول ٠.‏ 








5-0 ( اللمعة الدمشقية ) 56 
مطلقاً () » وواحدة من الستة الخالية عنه (1) © وهي ما لو تقدم 
تاريخها (5) » وقوله (4) في الخمسة الباقية . 

وهل يفتقر من قدمت بينته بغير سبق التارعحخ الى الهين وجهسان : 
منشاها الحم (ه) بتساقط البينتين حيث تكونان متففتين فيحتاج منقدام 
قوله الى الهين (5) خصوصاة المرأة » لأنها مدعية محضة ؛ وخصوصاً اذا 
كان المرجح ها () الدخول » فإنه بحجرده (4) لا بدل على الزوجية » 

(1) اي سواء كانت بينة المرأةمقدمة على بيئة الرجل:ام لا , وسواء كانت 
مؤرخة ام لا. 

(؟) اي عن الدخول , 

يه أي ناريخ بينة المرأة مقلم مأتلى تاريخ بينة الرجل مع عدم الدخول . 

(4) اي ويقدمقوكالرجل في الحبسالباقيةمن الصور الاثنتي عشرة. والبك 
الصور الخمسة : 

( الصورة الآوَكيَ) الب لجل والمرأة معدم الدخول . 

( الصورة الثانية الرجل مرحة دون المرأة مع عدم الدخول . 

( الصورة الثالئة ) بيئة المرأة مؤرخة دون الرجل مع عدم الدخخول . 

( الصورة الرابعة ) تاريخ بيئة الرجل والمرأة متفق مع عدم الدخول . 

( الصورة الخامسة ) ناريح بينة الرجل مقدم على تارح بيئة المرأة يع عسدم 
الدخول . 

(0) دليل للوجه الاول وهو ( الاحتياج الى الهين ) . 

(5) الجار وافجرور متعلق بقوله : ( فيحتاج ) اي فيحتاج الذي يقدم قوله 
الى الهين . 

() اي للمرأة . 

(8) اي بحجردالدخول » لانه يمك نان يكون الدخول بغير طريق شرعي - 

















ج: ( كتاب التكاح ) ااا 
بل الأحيال (1) باق معه » ومن () اطلاق النص 70 بتقديم بينته 
مسع عمدم الأمرين (5) ٠‏ فلو توقف (ه) على اليمين لزم تأخير البينان 
عن وقت الحاجة . 

والأقوى الأول (5) » واطلاق النص (/) غير مناف » لثبوت الهين 
بدليل آخر خصوصاً مع جريان الحكم على خلاف الأصل في موضعين . 
احدهما تقديم بينته مع أنه مدع (4) ع والثافي ترجيحها (4) بالدخول وهو 
غير مرجح » ومورد النص )1١(‏ الأختان ا ذكر . 

وني تعديه )1١(‏ الى مثل الأم والبنت وجهان : من (11) عدم النص 


عا لو زا ما او بغير طريق الزوجيةركم از وظئها شبهة . 

)1١(‏ اي احمال عدم الزوجيةاباق_ مع الدخول/. 

(؟) دليل للوجه الثاني وهو (عتمالاحتياج ,الى البين ) . 

() الوسائل كتاب التكاح :باب من ابواب عمد النكاح الحديث ١‏ . 

(4) وهما : الدعول وتقديم تاريح ينه اكرَأةَ على تاري بينة الرجل ه 

0 أي صدق دعوى الرجل مع بينته . 

(0) وهو الاحتياج الى الهين مع البيئة . 

زفف المشار اليه في الحامش رقم 7 

(8) الظاهر ان يقال : ( مع أنه منكر ) ء لان تقديم بينسة اللدمي مطابق 
للاصل » لاعثالف له 

(4) اي ترجيح بيئة المدعي , 

8 المشار اليه في الحامش رقم‎ )1١( 

(11) اي في تعدي اللتكم . 

(11) دليل للوجه الاول وهو ( عدم التحاق الام والبنت بالاختين ) . 





-غ18- ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
وكونه (1) خلاف الأصل فيقتصر فيه (1) على مورده . ومن (©) اشتراك 


المقتفي ٠.‏ 
والأول ©) اقوى » فتقدم بينتها مع انفرادها (ه) » أو اطلاقها » 

أو سبق تاريخها » ومع عدمها (5) يحلف هو , لأنه منكر . 

( الرابيمة : لو اشترى العبسد زوجته لسيده فالتكساح باق ) 
فإن شراءها لسيده ليس مانمآ منه ( وان اشتراها ) العبد ( لنفسه بإذنه » 
أو ملّكه اياها ) بعد شرائها له ( فإن قلنا بعدم ملكه فكالأول 00 ) ٠‏ 
البطلان للشراء والقليك » فيقيتيا كانت اولا على ملك البائع » أو السيد 
( وان حكئنا بملكه بطل العقد (8) ) كا لو اشترى الحر زوجته الآمة 

(1) بالجر عطفا عل مدتجوك من الجارة ) اي ومن كون الك الملذكور 
في الاختين خلاف الاصل » لأن الأصل عدم الزوجية فهو هن مككلات دليل 
الوجه الاول . 

() اي في غلات/الاصل ...على مورّده ( وهي الاختان) . 

() دلبل الوجه الثاني وهو ( التحاق الأم والبنت بالاخهين ) . 

والمراد مناللقتضي : امتناع الجمع بين الاموالبنت كا هو الملاك في الاختين 

(4) وهو عدم الالتحاق » لعدم العلم بأن المقتضي في تقدم بيئة الرجسل 
في الاخختين هو امتناع الجمع بينها كي بقال : بوجود هذا المقتضي واملاك بعينه 
في الام والبنت . 

(0) اي مع انفراد بيئة المرأة بأن لا نكون للرجل بينة . 

(5) أي ومع عدم البينة ي هذه الصور الثلاث ؛ يحلف الرجل . 

(0) وهو اشتراء العبد زوجته اسيده في أن النكاح باق . 

(4) لا بالزوجية »كما وأن الحر لو اشترى زوجته الامة فإنه حيئئذ يبطل 
العقد » واستباح بعضها بالك . 











اج ( كتاب التكاح ) 2-55 
واستباح يشعها بالك - 

( أما امبعّض فإنه ) بشرائه لنفسه ء او بتملكه ( ييطل العقد قطما) 
لأنه يجزئه الحر قابل للتملك ومتى ملك ولو بعضها بطل المقد . 

( الحامسة : لا يزوج اولي ٠‏ ولا الوكيل بدون مهر المثل » 
ولا بالجنون » ولا بالخصي ) » ولا بغيره ممن به احمد العيوب انهوزة 
الفسخ » ( و ) كذا ( لا يزوج الولي الطفل بذات العيب فيتخير ) كل 
منها )١(‏ ( بعد الكثال ) أو زوج يمن لا يقنضيه الاذن الشرعي ٠‏ لكن 
في الأول (2) إن وقع العقد بدون مهر الئل على خلاف المصلحة نيرت 
في للهر على اصح القولين » وني عخيرها في اصل العقد قولان : احدها 
التخبير , لأن العقد الذي جرى عله الترَكضبي هو المشتمل على المسمى » 
فى لم يكن ماضياً كان لها فسلبله من اصله/. 

والثاني عدسه (#) » لعدم-متعيلية لمهي صمة العقد وقساده , 

وقبل : ليس ها ألخيانمطلتاً (4) لإن مط .دون مهر المخل اولى 
من العفر وهو جائز للذي بده عقسدة التكاح . واذا لم يكن لها خيار 
في المهر أني العقد اولى . 

وعلى القول بتخيرها في المهر يثبت ها مهر المثل ولي توقف ثبوته () 
على الدخول ؛ ام يثبت بمجرد العقد قولان . 


(1) أي كل من الزوجة في الصورة الأولى . والزوج في الصورة الثانية . 
() وهو التزويج بدون مهر المثل . 

(7) اي عدم التخيير . 

(4) لافي مهر المثل » ولا في العقد . 

(ه) اي ثبوت مهر المثل . 





ات ( اللمعة الدمشقية ) جه 

وني تخير الزوج لو فسخت المسمى وجهان : من (1) التزامه يحكم 
العقد وهذا (1) من جملة احكامه . ومن 00 دخوله على المهر القايل 
فلا يلزم منه الرضا بالزائد جبرا (5) . 

ولو كان العقد عليها بدون مهر المثل على وجه المصلحة بأن كان 
هذا الزوج بهذا القدر اصلح واكل من غيره بأضعافه » او لاضطراره.ا 
الى الزوج ولم بوجد إلا هذا بهذا القدر , او غير ذلك فني تخيرها قولان 
والمتجه هنا عدم الخيار » كا أن المتجه هناك (0) ثبوته . 

وأما تزويجها بغبر الكفو ٠‏ أو العبب فلا شبة في ثبوت خيارها 
في اصل العقد » وكذا القول في جائب الطفل ٠‏ ولو اشثمل على الأمرين (5 
ثبت الخبار فبها . وعبارةِ الك في البات اصل التخبير فيه| (/) مجملة 
تجري على جميع الأقوالا. 

( السادسة : عقدالنكاح-لق_وقع فضولا ) من احد المسانبين » 
او منها ( يقف علىء الاجازة_من المعقود عليه ) ان كان كاملاء (اووليه) 


. ) دليل للوجه الاول و ( هو التخيير‎ )1١( 

(1) اي ثبوت الفسخ المستازم لمهر امثل . 

() دلبل للوجه الثاني و ( هو عدم التخيير ) , 

() أي قهرا . 

(5) وهو عدم وجود المصلحة , 

(5) اي لو اشتمل العقد على الامرين وهما : عدم الكفائة ووجود العيب : 
0 اي في المهر والمقد . 

وجه الاجمال : أن" المصتف قدس سراه عبر بقوله : 9 فيتخيئّر » ولم يذكر 





جه ( كتاب التكاح ) -551- 
الذي له ٠باشرة‏ العقد ان لم يكن )١(‏ . ( ولا بيبطل ) من اصله 
( على الاقرب ) لم “روي (1) من أن جارية بكرا انث الني صل الله 
علبه وآله فذكرت أن اباها زوجهما وهي كارمة فخيرها الني صل الله 
عليه وآله ؛ وروى () محمد بن مس أنه سأل الباقر عليه السلام عنرجل 
زوجسه امه وهو غائب قال : ٠‏ التكاح جائز » أن شاء الزوج قبيل » 
وان شاء ترك 6 . وحمل” القبول على تجديد العقد خلاف الظاهر: وروى(4) 
ابو عبيدة الحذاء في الصحيح أنه سأل الباقر عليه السلام عن غلام وجارية 
زوجها وليان لها وهما غير مدركين . فقال : « التكاح جائز » وأيها 
ادرك كان له الخبار ٠‏ ويل اولي هنئا,علل غير الأب والجسد بقرينة 
التخبير » وغيرها من الأخوار (74)0 وهي أدالةبعلى سصممة النكاح موقوفاً » 
وان لم نقل به (5) في غيره من العقود » ويُدل) على جواز البيسع ايضاً 
حديث (/0) عروة البارني في شراء آلشآة" ولا قائل باختصماص الحكم 
بها (8) » فاذا ثبت فبها ثب ث “فق عنائرالفقوة”. 


. اي المعقود عليه كاملا‎ )١( 

(؟) لبل الأوطاررج ١‏ ص 1*٠‏ الحديث 28 

0 الوسائل كتاب النكاح ابواب عقد التكاح باب 1 الحديث 8. 
(4) التهذيب الطبعة الحديثة ج لاص 94/6 الحديث 351 

(5) نفس المصدر ص 985 الحديث 1307 

(5) مرجع الضمير : المكم بصحة التكاح موقوفاً . 

(0) المغني لابن قدامة ج ه ص 48 . 
(8) اي البيع والتكاح . ومرجع الضمير ني فيها ( البيع والتكاح ) ايضاً > 








-145- ( اللمعة الدمشقية ) جه 

نعم قبل : باختصاصه (1) بالتكاح , وله وجه لو نوقش في حديث 
عروة . 

وقيل : ببطلان عقد الفضولي مطلقاً (1) استناداً الى أن العقد 
سبب () للاباحة فلا يصح صدوره من غير معقود عنه , او وليه » لثلا 
يازم من صمته عدم سببيته بنفسه ء وأن رضا المعقود عنه (4) ؛ أو وليه 
شرط : والشرط متقدم » وما “روي (0) من بطلان النكباح بدون اذن 
الولي » وأن (5) » 


(1) ( جواز المقد القتضولي) 

() اي في التكالح وغيره » سوأ امجاز المالك ام لا.. 

(6) أيأن العقدبنقسة تنام مستقل للاباحة من دون مدخلية شيء آثمر 
في السب" . فلا بصح صَدوَرَه من غبز الممقود عه . 

فلو قلنا : بصحة العقد الفضولي بعد الرضا لزم التفكيك بين الاثر والمؤثر» 
والسبب والمسبب وهو غير جائز » وهو الدليل الأول . 

4 أي أن رضى امعقود عنه أو وليه شرط في صمية العقد. والشرظ مقدم ‏ 
لأنه جزء العلة » والعلة بام اجزائها متقدمة على المعلول مع ألها متأخرة هنا 
لعدم وجود الرضى حين العقد » بل يحصل بعده » وهو الدليل الثاني . 

(ه) أي دلالة الرواية على بطلان العقدالفضولي في النكاح بدوناذن الولي » 
وهو الدليل الثالث . 

راجع ( نيل الاوطار ) ج 5 ص ١15‏ باب لانكاح الابولي الحديث 17 , 

(5) أي عدم الدليل الشرعيعلىصمة مثل هذا العقد »مع أن العقود الشرعية 
متاجة في صحتها الى الادئة » وهو الدئيل الرابع . - 





ج. ( كتاب التكاح ) 14# 


العقود الشرعية تاج الى الأدلة . وهي منفية والأول )١(‏ عين المتنازع 
فيه : والثاني (1) ممنوع . والرواية عامية (5) . والدليل موجود (4) . 

( السابعة : لا يجوز نكاح الأءة إلا بإذن مالكها وان كان ) المالك 
( امرأة في الدائم والمتعة ) » لفبح التصرف في مال الغير بغير اذنه » 
ولقوله تعالى : ٠‏ فَانكِحُو'سُن” بإذن أمليهن" ٠‏ ( ورواية (0» 
سيف ) بن عميرة عن علي بن المغيرة قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام 
عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير اذنها فقال : لا بأس ( منافية للاضل) 
.- 'صة تلك الادلة للقائل بعدم الصحة واجاب ( الشارح ) رحه الله 
عنها مما يأ في  :‏ 

(1) أي فاللجواب عن (الدلبل!لازل) المشاراكيموني الهامش رقم اص147 
عدم تسليم كون العقد سببآ تامس وإعلة مستقاة للأباجة » بل هو جزء السبب 
وجزؤه الآخخر الرضى فحينال لايلزم لتفكبكين آلاثر والمؤثر , والسبب والمسبب 

147 والجواب عن ( الد لل آلبَآق) لبهي الامش رقم 4 ص‎ )١( 
أن الرضى من المعقود عنه او وليه شرط في لزوم العقد» لافي اصل صمته حال‎ 
الانشاء حتى يقال : إن الشرط الذي هو الرضى لا يوجد حالة الانشاء ؛ بل بعد‎ 
العقد يوجد . فيكون متأخحرا عن المشروط . فيلزم تأخير العلة عن المعلول مع أنها‎ 
, متقدمة‎ 

م واججواب عن ( الدليل الثالث ) : المشار اليه في الحامش رقوص 145 
أن الرواية ضعية السند فلا يصح الاستدلال ب . 

(4) واجواب عن ( الدليل الرابع ) المشار اليه ني الهامش رقم * ص147 
أن الدايل الشرعي على سة عفد الفضولي موجود . وهي الروايات المشار اليها 
في الامش رقم 7 و "او 4 وه ولاص 141. 

(5) الوسائل كتاب النكاح باب 14 من أبواب المنعة الحديث 5 . 










- 145 ( اللمعة الدمشقية ) اج 
وهو نحريم التصرف في مال الغير بغير اذنه عقلا وشرعاً فلا يعمل بهسا 
وان كانت صحميحة ؛ فلذلك )١(‏ اطرحها الاصماب غير الشيخ في النهابة 
جربا على قاعدته (؟) , واذا اذن المولى لعبده في التزويج فإن عبن له 
مهراً تعبن وليس له تخطيه » وإن اطلق انصرف الى مهر المثل . 

( ولو زاد العبد اللأذون ) في المعين في الأول () + ( وعل مهر 
المثل ) في الثاني (4) ( صح ) ٠»‏ الاذن في اصل النكاح وهو يقنضي 
مهر المثل على المولى » او ما عينه ( وكان الزائد أي ذءته يتيع به بعد 
عتقه » ومهر المثل ) » أو الممين ( على المولى ) » وكذا النفقة » وقول : 
يجب ذلك (04) في كسيه : 

والأقرى الأول (70 ء لأنالاذن ني النكاح يقتضي الاذن في توابعه 
والمهر والتفقة من جملتبا » والعبد لآإيملك شيئا فلا يجب عليه شيم» لامتناع 
التكليف با لا يطاق أيَكوَتَتعل"المرّلى كسائر ديونه . 

وأما الزوجبة“فان/أطلقهدار تخر_مبل يلبق به » وان عين تعينت » 
فلو تخطاها كان فضوليا يقف على اجازة المولى » ( ومن تحرر بعضه ليس 
للمولى اجباره على النكاح ) مراعاة لجانب الحرية , ( ولا للمبعض 

(1) أي فلاجل أن رواية ( سيف بن عميرة ) المشار البها في الهامش ركم 
ص"4١‏ عخالفة لاصول للذهب . 

(1) وهو ( العمل بالخبر الصحيح وان لم يعمل يه الاصماب وكان عذالفاً 
للاصول ) > 

() وهو ( تعيين المولى المهر ) ٠‏ 

(4) وهو ( اطلاق المولى المهر) . 

(ه) أي (النغفة) . 

(5) وهو ( كون النفقة والمهر على اللولى ) ٠‏ 








ج. ( كتاب النكاح ) -546- 
الاستقلال ) مراعاة 5 الرقية » بل يتوقف نكاحه على رضاه » واذن 
المولى جمس بين الحقين 09 . 

( الثامئة : لو زوج الفضولي الصغيرين فبلغ احدهما واجاز العقد 
لزم ) من جهته » وبتي لزومه من جهة الآخر موقوفاً على باوغه واجازته 
( فلو اجاز ) الأول ( ثم مات ) قبل بلرغ الآخر ( عزل للصغير قسطه 
من ميرائه ) على تقدير اجازته » ( واذا يلغ الآخر ) بعسد ذلك وف 
فلا مهر ولا ميراث ٠‏ لبطلان العقد بالرد » ( و ) ان ( اججاز حلف 
على عدم سيبية الارث في الاجازة ) بممنى أن الباعث على الاجازة ليس 
هو الارث » بل لو كان حبآ ترضي بتزويجه ٠‏ ( وورث ) حين يحلف 
كذلك , 

وستند هذا التفصيل صملحة () أي غبيدة الحذاء عن البساقر 
عليه السلام وموردها المغيران ي-ذكر 0< 

ولو زوج احد” الصمَيئر:الوليء و أوكان_احدهبال بالغاً رشيدا وزوج 
الآخر” الفضرلي” فات الأول () عزلا لثاي نصبيه » وأحليف” يمد بلوفه 
كذلك م , وان مات (5) قبل ذلك بطل العقد . وهذا الحم (/00 





(1) وهما : (حق المولى . وحق العبد) . 

(1) التهذيب الطبعة الحديئة ج لا ص لالا الحديث 81 

() في قول المصنف : ( الثانية لو زوج الفضولي ) . 

(4) وهو ( البالغ الرشيد الذي لزم العقد من جانهه  )‏ 

(0) اي بأن لا يكون الارث موجبآ لاجازته . 

(7) أي غير البالغ وكان عقده فضوليا . 

(/) وهو كون احد الروجين بالغا رشيدا » والآخر صغيرا وان لم يكن سم 








- 145 سا ( اللمعة الدمشقية ) ع 


وان لم يكن مورد النص ء آلا أنه فيه بطريق اولى » لازوم العقد 
هنا من الطرف الآخر » نهو أفرب الى الثبرت مما هو جائر منالطرفين . 

نعم لو كانا كبيرين وزوجها الفضولي فني #مدي الكم اليها نظر : 
من )١(‏ مساواته للمنصوص في كوله فضولاً من الجائبين » ولا مدخل 
للصغر والكبر في ذلك » ومن (1) ثبوت الحكم في الصغيرين على خلاف 
الأصل من حيث توقف الارث على الهين » وظهور النهسة في الاجازة 
فيحكم فيا خرج عن المنصوص ببطلان العقد مثى مات احد المعقود عليها 
بعد اجازته ٠‏ وقبل اجازة الآثر . 

وبمكن اثبات الأولوية في.البالغين بوجه آخر وهو أن عقد الفضولي 
منى كان له مجيز في الحاليفلا أشكال عند القائل بصححته في صمته () » 
بملاف ما اذا لم يكن لآ مميز كذلك [4) فإن فيه خلاناً عند من يجوازر 
عقد الفضولي فإذا ثبت لمكم في <العقد”الضعيف الذي لا مجيز له في الحال 
-موردا لانص ٠‏ اذ النَنَ ينص جَالصنفدَين.ج 

لكنه ثاب في هذا الفرض وهو ( كون احد الزوجين بالغا رشيدا » والآتدر 
صغيراً) بطريق أولى . كا افاده ( الشارح ) رحه الله . 

(1) دليل لاللحاق الكبيرين بالصغيرين اي ومن مساواة الكبيرين للصغيرين 

(1) دليل لعدم الحاق الكبيرين بالصغيرين . 

() مرجع الضمير( العقد الفضولي ) . كما وأنمرجع الضمير في (بصحته) 
الاولى ( العقد الفضولي المطلق إياكان ) . 

والمعى : أن القائل بصحة مطلق عقد الفضولي » سواء كان بين الصغيرين 
ام بين الكبيرين قائل بصحة هذا العقد الفضولي الذي وقع بين الكبيرين » لوجود 
المميز في امال . 

(4) اي في الحال م 









ج. (كتاب التكاح )2 -147 ا 

وهر عقد الصغيرين فتعديه الى الاقوى اولى . 

وو عرض للمجيز الثاني مانع عن الهين كالجنون ٠‏ والسفر الضروري 
عزل نصييه الى أن يحلف » ولو نكل عن البين فالأقوى أنه لا برث ٠‏ 
لان ثبوته بالنص والفتوى موقوف على الاجازة والهين معا » فيلتني بدون 
احدهها , 

وهل يثبت عليسه المهر لو كان )١(‏ هو الزوج بمجرد الاجازة 
من دون الهين وجهان : من (؟) أنه مترنب على ثبوت النكاح ولم بثبث 
بدرنها (5) © ومن (4) أن اجسازته كالاقرار في حق نفسه بالنسبة 
الى ما يتعلق به كالمهر » ونا يتوقف الإرث على الهين » لقيام النهمة » 








وعود النفع اليه محفا ما يعود“غايه لاه) , دون ماله () » ولابمد 
في تبعض الحم (/) وان تناق الأصلان (0)/. 
)١(‏ أي الكامل , 


(1) دلبل لعدم ثبوت المهر” :وموس ,الهيمير في أن( الارث ) اي ومن 
أن الارث مترتب على ثبوت التكاج , والحال أن التكاح لم يثبث بدون الاجازة 
والمين . 

) أي الاجازة والمين . والفاعل في ولم يثبت ( التكاح ) . 

(4) دليل لثبوت المهرء 

(0) وهو المهر. 

(5) وهو الارث . 

(7) وهو لبوت المهر على الزوج » دون ثبوت الارث له . 

4 وهما : الاصل عدم توقف ارث الزوج من زوجته على الهين . 

والاصل عدم الانفكاك بين لوازم الزوجيةوهي النفقة والارث ؛ وبين المهر 
والحالأنه قدتفكك هنا بينتللك اللوازم » وبينالمهر » لثبوت المهر » دونالارث - 








لهاك ( اللمعة الدمشفية ) ج. 
وله )١(‏ نظائر كثيرة . وقد تقدم مثله (8) ما لو اخثلفما في حصول 
التكاح فإن مدعيه 'يمكتم عليه بلوازم الزوجبة (6) دون المنكر ولا ثبت 
التكاح ظاهراً (5) . واطلاق النص (0) بتوقف الارث على حلفه لا يناني 
ثبوت اللمهر عليه بدليل آخر (5) وهذا منجه . 

واعلم أن التهمة بطمعه في الميراث لا تأني في جميع المواره » 
اذ لو. كان المتأخر هو الزوج والهر بقسدر الميراث أو ازيد (0) إنتفت 
النهمة , وينبغي هنا (8) عدم الهين ان لم يتعلق غرض بائبات أعيان التركة 
بحيث ينرجح على ما يثبت عليه من الدين ٠‏ أو يخْاف امتناعه من ادال » 
أو هربه ٠‏ وحو ذلك مما يوجبيالتهمة » ومع ذلك فالموجود في الرواية (9 


- مع أنه لامجال هذا التفكيك , لأئهااذأائيت الروجية ليت كلاه : الور . 

والارث . 

وان لم ثثبت ذلا يكبت كلايها:+التتعيض مُناف للاصلين 

(1) اي وللتبعيض في اللدكم في مقامالظاهر نظائر كثيرة ذكرت في الاصول 
فعليك بمراجمتها . وليس هنا مقام ذكرها : 

() أي مثل تبعيض لمكم في مقام الظاهر . 

(5) كالمهر ؛ والنفقة » والارث . 

(4) مع ثبوت بعض لرازم الزوجية فتبعض اللكر هنا . 

(0) التهذيب الطبعة الجبديدة ج لاص 588 الحديث 1 . 

(5) وهو ( أقرار العقلاء على انفسهم ) . 

00 اي المهر كان أزيد . 

(8) أي فيا اذا كان المهر بقدر الميراث » أو أزيد منه. 

(9) المشار البها في الحامش رقم © . 














جه ( كتاب التكاح ) 1-2 
موت الروج واجازة الزوجة وأنما نلف بالله: ما دعاها الى أخل الميراث 
إلا الرضا بالتزويج فهي غير منافية ا ذكرفاه (1) . ولكن فتوى الاصماب 
مطلقة في اثبات الهين (01 . 

( التاسعة : لو زوجها الابوان ). الأب والجد ( برجلين واقترنا ) 
في العقد بأن اتحد زمان القبول ( تقدام عقد الجد ) . لا نعم فيه علانا ٠‏ 
وتدل عليه من الأخبار رواية () عبيد بن زرارة قال : قلت لاليعبدالله 
عليه ااسلام : الجارية بريد ابوها أن يزوجها من رجل ٠‏ وبريد جدها 
أن بزوجها من رجل . فقال : « الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا 
ان لم يكن الأب زوجها قبله » » وعلل مع ذلك (4) بأن ولاية الجبد 
اقرى ء لوب ولابته على الأبيءظل تقد رنقصه يجنون ونحوه » بملاث 
المكس . 

وهذه العلة او تمت لزم :قلي اتليك”“آل"غير النكاح ولا يقولون به (ه) 
والأجود فصره (3) على كَل الوقاقة»..لأنه على/جلاف الأصل حيث 

(1) منعدم لزومحلف الزوج فيااذا كان المهر بقدر المبراث أو ازيد منه : 

(1) سواء كانت التهمة موجودة ام لا . 

() التهذيب الطبعة الجديدة ج لاص 940 الحديث 85 . 

(4) اي وعلل هذا الحم وهر( تقدبم عقد الجد على عقد الاب ) مع وجود 
الرواية امشار البها رقم " : أن ولاية الجد اقوى من ولاية الاب ٠‏ لثبوث ولابة 
ابد على الاب لو عرض للاب نقص كاجنون مثلا . 

بحلاف العكس وهو (ما أو حصل للجد نقص فإنه ليس للابن ولاية عليه) 

(5) اي ولا يقول الفقهاء بتعدي الحتم الى غير النكاح . 

0١‏ أي قصر اللكم وهو تقسدم ولاية الجسد على الاب في النكاح خياصة 
أجود » لأن تقدبم عقد الجد علىعقدالاب خلاف الاصل » لاشتراكهها ني اصل ب 











2-6 ( اللمعة الدمشقية) 
إنهها مشتركان في الولاية . ومثل هذه القوة (1) لا تصلح مرجحاً . 
وني تعدي الح الى الجد مع جد الأب » وهكذا صاعدا وجه م 
نظرا الى الملة (1) . والأقوى العدم » لخروجه () عن موضع النص » 
واستوائيها (4) في اطلاق الجد حقيقة , والأب كذلك ) او مجازاً » 
( وان سبق عقد احدهما صح عقده ) لما ذكر من الخبر () وغيره » 
ولأنها مشتركان في الولاية فإذا سبق احدهما وقع يدا فامتنع الآخر : 


> الولاية فلا رجيح في اليين . 

(1) وهو ( ثبوت ولايةإليد على الاب لو عرض للاب نقص ) ؛ فهاده 
العلة لا تصلح أن نكوني.ظجة لتقم عد الجد على عقد الاب . 

(1) وهياقوائيةولاية الجد ع ى ]لاب لوعرض للاب ذقص من دو نالعكس, 

فهو دابل لتقم عقد ابد الأعلى على الجد الادنى . اي لو تمت هذه الملة 
وكانت صصبحة لتغذع عد آبله'الاظ كل ابل ذ الادنى . 

لكن الشهيد الثاني رحمه الله اختار عدم تقديم عقد الجد الاعلى على اللسد 
الادى . 

3" أي -خروج الجد الاعلى عن مورد النص المشار اليه في الهامش رقم‎ )١( 
. ص 144 فالاقتصار على موضع اليقين وهو ( الجد الادنى ) اجود‎ 

(4) اي لإستواء اطلاق الجد على الجد الاعلى والادنى حقيقة فإنه يقال 





لكل منههأ : جد من دون فرق . 

فاذن لا يقدم عقد الجد الاعلى علل الادى . 

(0) اي اطلاق الاب على الجسد الاعلى والادنى على السوية فيقال لكل 
منه| : اب حقيقة . 


(0) المشار اليه في أفاءمش رقم اص 144 . 





ع ( كتاب التكاح ) ا 

( ولو زوجها الأخوات برجلين فالعقد اسايق ) منها ( ان كانا ) 
أي الأخوان ( وكيلين ) لما ذكر في عقد الأبوين (1) ( وإلا ) يكونا 
وكيلين (فلتتخير ) امرأة ( ما شآءت ) منها » كا لو عقد غيرهما فضولا. 

( ويستحب ) لها ( اجازة عقد ) الأخ ( الأكير ) مسع تساوي 
عنتارهما في الكثال , أو رجحان مختار الأكير . ولو انعكس (1) فالأولى 
ترجبح الاكل ( فإن اقترنا) في العقد قبولا ( بطلا ) ؛, لاستحالة الترجيح 
والجمع 59) ( ان كان كل منها وكيلا ) . والقرل بتقديم عقد الأكبر 
هنا (4) ضعيف » لضعف مستنده (5) » ( وإلا ) يكونا وكيلين (صح 
عقد الوكبل منها ) : لبطلان عقد الففضولي بمسارضة العقد الصحيح » 
( ولو كانا فضوليين و ) الحالهأن عقديها ( اقترنا تخيرت ) في اجازة 
ما شاءت منها » وابطال الآخلر ٠‏ أو ابطألها /, 

( العاشرة : لا ولاية لامكل الول “مطلفاً ( ( فلو زوكجته » 
أو زوجتها اعتبر رضاهاً) بد الكبال كالفضولي ( فلو ادعث الوكالة 
عن الابن ) الكامل ( وانكر بطل ) العقد ( وغرمت ) للزوجة ( نصف 


)١(‏ من اشتراك الاب والجد في الولاية » فكذلك الأخوان فإنها مشتركان 
في الوكالة من دون فرق بينها . 

(؟) بأن كان ما اختاره الاخ الاصغر ١‏ كل ما اختاره الاخ الاكبر . 

() بين الزوجين . 

(4) اي في التعاج . 

(0) التهذيب الطبعة الجديدة ج لاص 798107 الحديث 7194 . 

(5) سواء كان الولد صغيرا ام كبيرا » وسواء كان ذكرا ام اننى؛ وسواء 
كان عاقلاام مجنونا . 





- 2167 ( الامعة الدمشقية )) اج 

المهر ) لتفويتها عليها البضع ؛ وغرورها (1) بدعوى الوكالة » مع أن الفرقة 
قبل الدخول . 

وقيل : يلزمها جميع المهر لا ذكر (1) » وإنما ينقصف (7) بالطلاق 
ول بقع » ولرواية (5) محمد بن مسلم عن الياقر عليه السلام . 

ويشكل بأن البضع إما يضمن بالاستيفاء على بعض الوجوه (0) » 
لا مطلق » والعقد لم يعبت فم يعبت موجتيله (60 والأقوى أنه لا شيء 
على الوكيل مطلقآ (/) ٠‏ إلا مع الضمان فبلزمه ما من . ويمكن حمل 
الرواية  )4(‏ لو سم سندها ‏ عليه (4) . وعلى هذا )٠١(‏ يتمدى الم 
الى غير الأم ٠‏ وبتالغ القائل .بازوم المهر فحكم به على الأم وان لم تداع 
الوكالة استناد؟ الى ظاهر_الزواية (15) . وهو بعيد » وقربب منه (11) حملها 

(1) بالجر عطفا على مدخخول ( لام الجارة ) اي ولتغرير الام هذه الفتأة . 

م من تغريرها للفتأةوتفويتها البضع عليها.. 

©) اي المهر آنا بعصت بالطلاق.. وهنا لاطلاق . 

(4) التهذيب الطبعة الجديدة ج /ا.ص 841 الحديث 48 , 





(ه) كالعقد عليها » او وطيها بالشبهة . 
(5) بصيغة امم المفعول . والمراد به المهر أي لم يثيت موجب العقد وهو 
(المهر ) اذ لم يغبت العقد . 


00 لانصف المهر ولاهامه , 

(4) المشار البها في الهاء.ش رقم 4 . 

(9) وهي ( صورة الضمان ) . 

. ) وهو (عدم ثبوت شيء عل الوكيل الا بالضمان‎ )٠١( 

(11) الشار اليها في المامش رقم 4 . 

(15) أي وقريب من هذا البعد حمل" الرواية على دعوى الام الركالة . 





ج. ( كتاب التكاح ) 5-5 
على دعواها الوكالة ٠‏ فان مجرد ذلك )١(‏ لا يصلح لنبوت المهر أي ذمة 
الوكيل . 


(1) اي مجرد دعوى الام الوكالة . 





-4هما- (اللمعة الدمشقية ) ج. 


( الفصل الثااث ‏ فى الممرمات ) 


بالنسب والرضاع وغيرها من الاسباب )١(‏ ( وتوابعها . يحرم ) 
على الذكر ( بالنسب ) تسعة اصناف من الاناث : ( الأم وان علت ) وهي 
كل امرأة ولدته » أو انتهى نسبه اليها من العلو بالولادة لاب كانت » 
ام لام » ( والبلت وبنتها )يوان نزلت ( وبلت الابن نازلا ) . 

وضابطها (؟) : .مخ ينتقي" انبر نسبه هالتولد ولو بوسائط » ( والاخت 
وبنتها فنازلا ) وهيأكل امرأة وَددها ابواه » أو احدهما ء أو انتهى 
نسبها البها ٠‏ أو الى“اعمَدهِيتنبالأولد » ( وبنت الاخ ) وان نزلت 
( كذيك ) لاب كلت .لع .لامء اميا » ( والعسة ) وهي كل الى 
هي اخت ذكر وده بواسطة > أو غيرها من جهة الاب » او الام » 
او منها » ( والخالة فصاعداً ) فيها وهي كل انثى هي اخت انثى ولدته 
بواسطة » أو بغير واسطة . وقد يكون من جهة الاب كأخت ام الاب , 

والمراد بالصاعد فبها (7) : عمة الاب ء والام ٠‏ وخالتهاء وعمة اليد 
والجدة » وخالتها » وهكذا » لا عمة الهمة » وخخالة الحالة فإنها قد لاتكونان 


محرمتين (4) ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل ,القياس . 


. والزنا بذات البعل » أو بالمرأة النيهي في العدة الرجعية‎ ٠ كالمصاهرة‎ )1١ 
. اي وضابط بنت البنت » وبنت الابن‎ )1( 

() اي في العمة والخالة . 

(4) كا اذاكانت عمة لزيد :اخت لابيهمن امه ء ولهاعمة هي أخحت ابيها فإن - 





0 ( كناب التكاح ) دووات- 
وضابط المحرمات الجامع لها )١(‏ أنه بحرم على الانسان كل قربب 
عدا أولاد العمومة » واللنؤلة . 
( ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ) فأمك من الرضاعة هي كل 
امرأة ارضعتك » أو رجع نسب من ارضعتك أو صاحب اللين البها ء 
أو أرضعت من برجع بك اليه من ذكر أو انى وإن علا كرضعة 
احد ابوك , أو اجدادك » أو جداتك ٠‏ وأختثها خالتك من الرضاعة » 
واخوها خالك ؛ وابوها جدك » كا أن ابن مرضعتك أخ ٠‏ وبتها اعت 
الى آخخر احكام السب . 
والبنت من الرضاع :كل الى رنوت من بنك » أو لبن من ولدنه 
أو ارضعتها امرأة ولدتها ٠‏ وكذل ؤثاتها من»النسب والرضاع » والمات . 
والخالات اخوات الفحل » والم[ضعة ع وألجوأت من ونّدها من النسب 
والرضاع ٠‏ وكذا كل اءرأة أرفتهتهآتواحنة“تن جداتك » أو رضعت 
بلبن واحد من اجدادك من اندب والرضاع. _وبئات الأخ , وبنسات 
الأخت » وبنات اولاد المرضعة , والفحل من الرضاع والنسب ٠‏ وكذا 
كل انثى ارضمتها اخبتك ٠»‏ وبنت اختك » وبنات كل ذكر ارضعته امك 
او ارتضع يلين ابيك . 
وإمايحرام الرضاع ( بشرط كوله عن نكاح ) دواماً ومئعة وملك يمبن 
وشبهة على اصح القولين مع ثبوتها () ٠‏ 
>- هذه لا حرم على زيد وان كانث عمة لعمته . 
وكذا لو كانت خالة تزيد هي اخخت امه لابيها وها خالة هي اعت امها 
فإن هذه لا تحرم على زيد وان كانت خمالةخالته . 
(1) اي الجامع للمحرمات . 
(0) أي مع لوت الشبهة : 











-365اء ( اللمعة الدمشقية ) 4 آم 

من الطرفين ٠‏ وإلا ثبت الم (1) أي حق من ثيث له النسب ء ولا فرق 
في اللن الخالي عن النكاح بين كوله من صغيرة » وكبيرة » بكر وثيب » 
ذات بعل وخلية . 

ويعثير مع صمة النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد» بالتكاح 
المذكور فلا عبرة بلين الخالبة منها (1) وان كانت منكوحة نكاحا صرحا 
حتى لو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع ٠‏ فارضعت ولدا نشر 
الحرمة كا لو كانت في حباله وان زوجت بغيره . 

والأقوى اعتبار حياة المرضعة فلو مانت في اثنساء الرضاع فاكل 
التصاب ميئة لم ينشر وان ثثاوله اطلاق العبارة » وصدق عليه امم الرضاع 
حملا على الممهود المتمارفت وَهووضاع الحية » ودلالة الادلة اللفظيسة 
على الإرضاع بالاختبالآ كفوله تعال).: و كوأمتهاتكثم اللا" في أر'مسمتكثم 00 ١‏ 
واستصحابا لبقاء الحل--[توان<تنبث اللحم ٠‏ أو يشتد المظم ) والمرجع 
فيها () الى قَوَل اهل الخيرةر. 
1 ويشترط العدد والمدالة" (6 لينبت به حكم التحريم » بخلاف غيرهم 
في مثل المرض المببح للفطر » والتيمم » فإن المرجع في ذلك الى الظن 
وهو يحصل بالواحد . والموجود في النصوص «الفتاوى اعتبار الوصفين (5 





(1) وهو نشر الحرمة . 

(1) أي من المممل والتكاح ‏ 

© النساء : الآية 107 . 

(4) اي في انبات الحم واشتداد العظم ج 
(ه) في اهل الخيرة , 

(5) وها : الياث الخحم واشتداد العظم . 








ج. ( كتاب النكاح ) لاهلا - 
معا » وهنا اكتنى باحدهما . ولعله للتلازم )1١(‏ عادة . والأقرى اعتبسار 
تمققها مما . 

( أو يتم يوما وليلة ) بحيث ترضع كلا تقاضاه , او احماج اليه 
عادة وان لم بم المدد ولم يحصل الوصف السابق ) ٠‏ ولا فرق بين 
البوم الطويل وغيره » لاتجباره بالابلة ابدا .. 

وهل يكني الملفق منه| لو ابتدأ في اثناء احدهما نظر » من (7) الشلك 
في صدق الشرط ١‏ وتحقق (4) المعنى . 

( أو حمس عشرة رضمة ) تامة متوالية » لرواية (ه) زياد بن سوقة 
قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام هل لارضاع حد يؤخط به ؟. فقال: 
١‏ لا بحرم الرضاع اقل من يوم وليلة© أر حئيق عشرة متواليات من امرأة 
واحدة من لبن فحل واحد لم فصل بينهآ/ براضمة امرأة غيرها ٠‏ : 
وفي معناها اخبار (5) آخخر . 

( والاقرب النشر بِالمَشرَة) "وليه المبظم_» لقموم قوله تعالى : 
٠‏ وأمهاتكثم” الألاني أرضتكلم 020 > ونظائره (8) من العمومات 

(1) اي للتلازم بين انبات الحم واشتداد العظم ٠,‏ 

(1) وهو اشتداد العظم » وإنبات الهم , 

(5) دليل لعدم الكفاية في الملفق . 

(4) دليل للكفاية في الملفق . 

(0) الوسائل كتاب النكاح باب ؟ من ابواب الرضاع الحديث ١‏ . 

(5) نفس المصدر الحديث 14 38 , 

() النساء : الآآية 77 

(4) من قوله عليه السلام : ( ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع ) ٠‏ 

فهذه العموءات ياطلاقها ندل على نشر الحرمة بمجرد تحقق الرضاع وان 





-168- ( اللمعة الدمشقية ) ع 
امخصصة با دون العشر قطعاً فببق الباقي ء ولصحيحة الفضيل بن يسار 
عن الباقر عليه السلام قال : : لا يحرم من الرضاع إلا انجبور » قال : 
قلت وما اللهبور » قال :ام مربي ء أو ظثر تستتأجرء أو امة تتُششترى(1) 
حتكانت رضعة واحدة لكن نخصيضها بمادون العشرقطعي » سواء قلنا : بالعشرام 
بالخمس عشرة بمعنى أ نامر مة لاتتحقق بالرضعة الواحدة » ولابالثائية » ولابالناسعة 

وأما تخصيصها بالزائد فشكوك فيه فقنضى الاصل عدمه . 

والحاصل : أن الآية الكررعة المشار اليها ني المامش رقم ٠/‏ ص/6٠‏ والاخبار 
كقوله عليه السلام : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) كا في الحامش رقم 4 
ص 160 ندلان على نشر الحرمة.يمجرد تحقق الرضاع وان كانت رضعة واحدة . 

لكنها عُصتصنا عا.دلان العدر” 

بمعنى : أن الرضاغ حرم لايتحمق ينسع رضعات » لاتفاق الاخبار علىعدم 
انشر الحرءة باقل من عشي صما تقتشلك لي نخصيصها بالزائد على العشرة . 

فقتضى الاطلاق” فيهابعدم مخصيصها بالزائد فاذن يبقى الزائد على العشر 
نحت اطلاقها , 

(1) الى هنا موجود في الوسائل كتاب النكاح باب ؟ الحديث /1, 

وءن كلمة ( ثم ترضع عشر رضمات يروى الصبي وينام ) موجود ايفضاً 
في نفس المصدر الحديث ١11‏ 

ثم إن في الوسائل نفس المصدر الحديث 7 

وني التهذيب الطبمةالجديدة ج لاص 7/4 الحديث 47 كلمة : ( أو خادم 











والشارح رحهالله ذكر هنا لفظ (أو امة تشترى)مطابقآ خا في (من لابحضره 
الفقيه ) الطبعة الجديدة ج ل ص لاءم الحديث 37 
وأما كلمة خادم فهي من الالفاظ المشتركة بين المذكر والمؤنث » ولهذا ‏ 








ج. ( كتاب التكاح ) -164- 
ثم ترضع” عشر رضعات يروى الصبي وينام ٠‏ ولآن العشر تنبت الحم 
اطلق على الاننى هنا فقال عليه السلام : تشترى اي أمة تشترى . 

( وتشترى وتستأجر ) بصيغة المؤنث ا مجهول . 

وأما لفظ ( لبور ) فوجود في ( من لا يحضره الفقيه ) . 

ثم إن اللوجود في الوسائل كناب التكاح باب ١‏ الحديث 1١‏ كلمة(يرضيع» 
بصيغة المعلوع المذكر » والشارح رحمه الله ذكرها بصيغة المؤنث . ولعلها الصحبح 
ظاهرا وأنه من باب الإفعال بصيغة المعلوم » لأنه لو كان بصيغة المذكر لماد الضمير 

الى المتأخخر لفظاً ورتبة » وهو غير جائز إلا في موارد خخاصة ليس هذا احدها . 

والمؤيد لما قلناه : أن بقية الحديث وهو (ربروي الصبي وينام ) قرينة على ما 

اليتناه , 

وأءا ( اتحبور أو امخبورة ) فعباه : الناقة الغزكيرة/البن اي كثيرته . وهسذا 
هر المناسب في الرضاع : 

اي المرأة أو الامة» أو للعأبئرة ألكتيرة اللين.. 

نفس المصدر . وي التهديب نفس الَصدر, 

ولكن الموجود ني الوسائل كتاب النكاح باب 7الهديث/1(اللجبور. المجبورة) 

وأما انحبور فا عثرنا على معنى مناسب له في الرضاع في مصادر اللغة الممول 





عليها . 
لكن يمكن ربطه في المقام بأن يقال : إن الام » أو الامة ء أو الظثر حيث 
تكون مجبورة في إرضاع الولد فلهذا عبر عنها ( باغحبووة ) . 

أما الام فلأن الرضيع ولدها وعواطف الامومة تستدعي ذكر تلك الغرائز 
البشرية فتكون مجبورة للارضاع ‏ 

وأما الامة فلكونها مملوكة لمولاها فهي مجبورة على ارضاع الولد . 

وأما المستأجرة بالفتح فبديهي لأنها اجيرة لابد لا من الارضاع  .‏ - 





ا لالس ( اللممة الدمشقية )) 
لصحيحة (1) عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام الى أن قال : وقلت 
وما الذي ينبت الحم والدم ؟ فقال : كان يقال : عشر رضمات 2 » 
والاخبار (9) المصرحة بالخمس عشرة ضمعيفة السند » أو قريية منه + 

وفيه نظرءلمنع صمة الخبر (0) الدال على العشرة فإن في طريقه محمد 
ابن سئان وهو ضعيف على اصح القولين واشهرهما » وأما صبيحة عبيد 
فنسب العشر الى غيره (4) مشعر؟ بعدم اختياره (0) » ولي آخره (5) 
ما يدل على ذلك 0) ٠»‏ فإن السائل ل فهم منه (8) عدم ارادته قال له: 
فاذن صح اطلاق المحبورة على هذه الثلائة ( الام الظثر ‏ المستأجرة ) بهذده 
المناسبات . 

(1) الوسائل كتابيالذكاع بأتئ! من من ابواب الرضاع ‏ الحديث 318 . 

(1) الوسائل كتال النكاح باب لأإمن ابواب الرضاع الحديث 10-141 

0) وهي صصبحة (عبيتتين:ززآزة) المشار اليها في الهامش رقم ١‏ . 

(4) اي نسب الإمام ليه السلامالقول بالعشر المغيره حبث قالعليهالسلام 
كان يقال : عشر رضعاتٌ . 

(ه) أي نسبة الامام العشر الى غيره مشعرة بعدم اختياره عليه السلام هذا 
القرل . 

(5) اي وني آخر هذا الخبر وهي صميحة (عبيسد بن زرارة ) امشار اليها 
في الحامش رقم ٠.3‏ 

(0) أي على عدم اختيارالامام علبه السلام القول بالعشر , يدل" على ذلك 
قوله عليه السلام : ( دع هذا ) . 

(8) أي من الامام عليه السلام : ومرجسع الضمير في ارادته ( العشر ) 
فالمصدر اضيف الى المفعول والفاعل محذوف اي عدم ارادة الامام عليه السلام 
العشر . كا وأن المرجع في له ( الامام ) عليه السلام . 








ج. ( كتاب التكاح ) ا 
فهل "نمام عشر رضعات : فقال : «دع ذا ء وقال )1١(‏ : ما يحرم 
من النسب فهو يحرم من الرضاع » . فلو كان حكم العشر حا لما نسبه 
عليه السلام الى غيره » بل كان يحم به من غ نسبة » واعراضه عليه السلام 
ثانياً عن الجواب الى غيره (1) مشعر بالتقية » وعدم التحريم بالعشر فسقط 
الاحتجاج من الجانبين (7) » وبتي صميحة (4) عبدالله بن رئاب عن الصادق 
عليه السلام قال : قلت له ما يحرم من الرضاع ؟ قال: ٠‏ ما البت الهم , 
وشد العظم » فلت : فشُحتر”م عشر رضعات ؟ قال : ولا ءلأنهبا 
لا تنبت الحم , ولا تشد العظم عشر رضعات » فانتفت العشر بهذا الخير 
فل بين إلا القول بالخمس عشرة رضمة وان لم يذكر (ه) ءاذ لا واسطة 








: أي الامام عليه السلام‎ )١( 

(1) وهو قوله عليه السلام ؛ ( دع ذا ) فإْنٍ اعغراضه عايه السلام عن القول 
بالعشر وجوابه ( دع ذا) مشعر بأنة"علآتّلام :1 قال : كان يفال : عشر رضعات 
كان في مقام النقية . 

(7) وهو القول : ( بخمسة عشر ) . والقول : ( بالمشر ) . 

(4) الحديث منقول في ( التهذيب ) الطبعة الجديدة ج /ا ص0 باب77 
الحديث ” عن ( علي بن رئاب ) لاعبد الله بن رئاب . 

وني ( الاستبصار ) الطبعة الجديدة ج ص 140 باب 116 الحديث 4 
عن ( علي بن رئاب ) لاعن عبد الله بن رئاب . 

وني الوسائل كتاب النكاح باب 7 من ابواب الرضاع الحديث 7 عن علي 
ابن رئاب , لاعن عبد الله بن رئاب . 

ولعل السهو من النساخ . 

(5) اي وان لم يذكر الخمس 
ابن رئاب المشار اليها في الهامش رقم ؟ . 


ة في هذه الصحيحة وهي صبيحسة علي 








ك5 ( اللمعة الدمشقية ) اج 
بينها () وبهذا (9) يخص عموم (7) الادلة ايض . 
ويضعّف قول ابن الجنيد بالاكنذاء بما وقع عليه اسم الرضعة » 
نظراً (5) الى العموم (0) حيث أطرح الأخبار من الجاليين (© . 
وما اوردئاه من الخبر الصحيح (/) حجة عليه (8) 4 


(1) اي بين االحمس عشرة ٠‏ وبين العشر . 

(1) اي وبصحبح ( علي ينرئاب ) المشارائبها في الهامش رقم ص 151 . 

() وهي الآبة الكرعة'المشازآليها/في الهامش رقملاص 19/7 والروايات هنما 
قوله عليه السلام : 

( يحرم تن الشتاع ”مآ يحرم النسب ) 

المشار اليه في امن ركم #صن :١1_خهله‏ العمونات نخصص بما دون 
العشر اي ان الرضاع ما لم يبلغ عشر رضعات لا يوجب نشر الحرمة . 

(4) منصوبعلىالمفعول لاجله اي ذهابابنالجنيدرحه الله الى الاكتفاء 
يما وقع عليه امم الرضعة من دوناشتراط الحمس عشرة ؛ أو عشرة رضعات كان 
لاجل العمومات المذكورة . 

(5) وهو المذكور في الهامش رقم لاو 8 ص 189 . 

(3) أي من القائلين بالحمس عشرة ء والقائلين بالعشر , 

والفاعل في اطرح ( ابن الجنيد ) 

(/) وهي صميحة (علي بن رثاب ) المثار البها في الحامش رقم 4 ص 151 

(8) اي رد على (ابن الجنيد) حيث إعتبرائل:مسعشرة في تلك الصحيحة 
وان لم يكن الحمس عشرة مذكوراً فيها . 








ج. (كتاب التكاح ) 1# 
وتبى الأخبار (1) المثبعة لللخمس والنافية للعشر من غيره (9) 
شاهدة وعاضدة لك (5) وهي (4) 

( وأن يكون الرتضع في الحولين) فلا عبرة برضاعه بعدهما وانكان 
جائزا كالشهسر والشهرين معها (0) والحولات معتبران في المرتضع » دون 
ولد المرضعة » فلو كتمل حولا ولدها ٠‏ ثم ارضمث بلبنه () غيره 
نشر 0 في اصح القولين 

ولا فرق بين أن يفطم المرتضع قبل الرضاع في الحولين » وعدمه 
والمعتبر في الحولين الملالية » فلو الكسر الشهر الأول أكيل بعد الأخير 
ثلائين كغيره (8) من الآجال . 

( وأن لا يفصل بين ) الرضعاث أي الأحوال الثلاثة (ه) ( برضاع 
اغخرى”) وان لم يكن رضعة كاملا . 

(1) وهي رواية ( زباد بن سوقة) آلتبار ليها في المامش رقم ه ص 191 
والأخبار الذكورة في نفس المصَكرَالحديك7 914 إطابين رقم * ص 199 . 

(1) اي من غير خببر ( علي بن رثاب  )‏ المعبر عنه بالصحيصة المشار اليها 
في الغامش رقم 4 ص 15١‏ من سائر الاخبار الاخر الدالة على نفي المشر . 

() اي للقول بالحمس عشرة . 

(4) اي تلك الأخبار الدالة على الحمس عشرة كثيرة كا علمت في الهامش 
رقو 

(0) اي مع الولين . 

(5) اي يلين هذا الولد ج 

() اي نشر الحرمة : 

(4) اي كغير الرضاع من الآنجال التي تعد بالاشهر الهلالية , 

(4) وهي : ( اليوم والليلة ) و ( انبات الحم ) و ( اشتداد العظم ) : 














-154- ( اللمعة الدمشقية )) ج. 

ولا عبرة بتخال غير الرضاع من المأكول » والمشروب ٠‏ وشرب 
اللبن من غير الثدي » ونحوه وانما يقطع اتصال الرضعات ارضاع غيرها (1) 
من الندي » وصرح العلامة في القواعد بالاكتفاء في الفصل باقل من رضعة 
كاملة من غير تردد » وني النذكرة بأن الفصل لا يتحقق إلا برضعة كاملة 
وأن الناقصة يكم اللأكول » وغيره » والرواية (1) مطلقة في اعتبار كونها 
ءن امرأة واحدة قال الباقر علبه السلام : : لا يحرم الرضاع اقل من يوم 
وليلة » أو خمس عشرة رضعة متوالية من أمرأة واحدة من لبن فحل 
واحد ؛ . ولعل دلالتها على الاكتفاء بفصل مسمى الرضاع اكثر . 

( وان يكون اللبن نفجل واحد فلو ارضمث امرأة جماعة ) ذكورا 
واناثا ( بلبن فحلين ) _فطاعدا يحبث لم يمتمع ذكر وانثى منهم على رضاع 
لبن فحل واحد بأن ,أرضعت جمائة لؤكورا بلين واحد ء ثم جماعسة اناا 
بلبن. فحل عر ء او رشت متها "بلبن فحل , ثم اثثى بلين فحلآخرء 
ثم ذكرا بلبن ثالكثم “ان .يلين .رابع_وتمكذا (لم يحرم بعضهم على بعض ) 
ولو انمد فحل اثنين منهم تق آلنحريم فيهاء دون الباقين كا لو ارضعت 
ذكراً وانثى بلبن فحل ؛ ثم ذكراً آخر وانثى بلين فحل آخر » وهكذا 
فإنه يحرم كل انثى رضعت مع ذكرها من لبن فحل واحد عليه ولا يحرم 
على الذكر الآخر ؛ والعبارة (©) لا تني بذلك ؛ ولكن المراد منها حاصل: 

ولا فرق مع اتحاد الفحل بين ان نتحد المرضعة كا ذأ كر اوتتعدد 
بحيث برتضيع احدهما من احسديها كيال النصاب ٠‏ والآخر من الاخرى 

(1) أي غير هذه المرضمة . 

(؟) الوسائل كتاب التكاح باب ؟ من ابواب الرضاع الحديث .١‏ 

(*) أي عبارة المصنف رح الله وهو قوله : ( فلو ارضعت المرأة جماعمة 
ذكورا واناثا بلبن فحلين فصاعدا لم يحرم بعضهم على بعض ) . 








ج. (كتاب التكاح ) 158 - 
كذلك )١(‏ » وان تعددن فبلغن مائة كالمتكوحات بالمتعة » أو بملك الهين. 

وعلى اعتبار اتحاد الفحل معظم الاسماب وجملة من الاخبار 05 . 
وقد تقدم بعضها (7) ,. 

( وقال ) ابو علي ( الطبرسي صاحب التغسير رحمه الله ) فيه : 
( لا يشغرط اتحاد الفحل ) » بل يكني اتحاد المرضعة » ( لآنه يكو 
مع اتمادها (5) ( اخوة الأم ) وان تعدد الفحل ( وهي تحرم تكح ) 
بالنسب » والرضاع يحرم منه ما بحرم بالنسب . وهو متجه لولا ورود 
النصوص (5) عن اهل البيت عليهم السلام مخلانه » وهي )١(‏ عخصصة 
لا دل" بعمومه على اتحاد الرضاع والنسب في حك التحريم . 

( ويستحب في ) الاسترضاعا اختيار”) المرضمة ( الماقلة المسلمة 
العفيفة الوضيئة ) الحسنة ( للرضاع ) ٠‏ لأث/ الراضاع مؤثر في الطبساع ء 
والأخلاق » والصورة ء قال الني اش تعليه"وآله : ٠‏ انا افصح العرب 
بيد 1) أني من قريش ء ولكَات في /#نيّمبعدٍ وإرتضمّت من بني زهرة  )8(‏ 

. اي كال النصاب‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل كتاب النكاح باب ١‏ 5 من أبواب الرضاع , 

() نفس المصدر باب ؟ ‏ الحديث ١1‏ 

(؛) أي الحاد المرضعة 

0 المذكورة في الوسائل باب 7 5 من أبواب الرضاع . 

(5) أي هذه النصوص المروية عن اهلبيت العصمة والطهارة صلوات الله 
وسلامه عليهم اجمعين ولعنة الله على اعدائهم ابجعين . 

(1) البيد امم ملازم للاضافة الى ( أن ومعموليها ) . 

وهو هنا منى لأجل أي لاجل أني من قريش : 

(8) لم اعثر على مدرك هذا الحديث : لكنه مذكور في ( مجمع البحرين ) . 











-2-5 ( اللمعة الدمشقية ) ج. 


وكانت هله القبائل افصح العرب » فافتخر صلى الله عليه وآله بالرضاع 
كا افتخر بالنسب » وقال )١(‏ امير المؤمنين عليه السلام : « انظروا 














من يض اولادم فإن الولد يشب" (1) عليه ه » وقال الباقر عليه السلام(0) 
« عليكم بااوضاء من الظؤرة فإن اللبن يعدي (4) » » وقال عليه السلام 


محمد بن مروان : « استرضع اولدك بلين الحسان ء واياك والقباح 
فإن اللبن قد يمسي (0) 6 م 

( ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة ) من غير كراهة » ويكره 
بدونها ويظهر من العبارة كعبارة كثير التحريم , 

لق الرسائل كناب ايكرح احكام الأولاد باب 8/! الحديث ٠ ٠‏ 

(1) بصبغة امجهوال من "شب ”ببب' وزان مد" تسد اصله شبب . 

أدنمت الباء الأؤلى_في الثانية / وهو بممنى الفو أي الرلسد ينمو ويترعرع 
على الحليب . 

فإنالطفل اذارضَيَسَ رم ةشرئفة.اخبلة ذاتييتية رفيعة ترعر ع على نلك 
الصفات الحسنة الممدوحة (الحتلقية والملفية) , وكان الناسفيراحة منه » ويهيش 
سعيداً » ويموث سعيدا . 

وإن رضع من مرضعة دنية رذيلة من دون أن تنسب الى بيت رفيع نكأ 
الطفل على تلك الصفات الرؤيلة المذمومة » وكان الناس منه في اذى يترقبون موته 
والخلاص منه . 

() الوسائل كتاب النكاح باب 4 من ابواب ادكام الاولاد الحديث 7 

(4) أي يورث تعد”ي الخواص الموجودة في المرضعة الى المرتضع . 

(0) نفس المصدر الحديث 1 

والحسان بالكسر جمع الحسنة . والمراد بهن" ذوات الوجوه الجميلة : 
كا وأن القباح جمع التبيحة وهن” ذوات الوجوه الكريية . 





ع ( كتاب التكاح ) -_--5 
من دونها )1١(‏ والأخبار (؟) دالة على الأول . 

( وبمنعها ) زمن الرضاعة ( من اكل الختزير » وشرب الخهمر ) 
على وجه الاستحقاق إن كانت امته » او مستأجرته وشرط عليها ذلك » 
وإلا ) توصل اليه بالرفق » ( ويكره تسلم الولد البهسا لتحيمله 
الى منزها ) ؛ لأنبا ليست مأمونة عليه (4) ( والحوسية اشد كراهة ) 
أن تسترضسع » للنهي عنها في بعض الأخبار (0) المحمول على الكراهة 
جمعا » قال عبدالله بن هلال : سألت ايا عبدالله عليه السلام عن مظائرة 
المجوس فقال : « لا » ولكن اهل الكناب ٠»‏ . 

( ويكره ان تسترضع () من ولادنبا ) التي يصدر عنها اللبن 
( عن زنا) قال الباقر عليه السلام (!0: 1 لبنالبهودية والنصرانبة [ والميوسية ] 
أجب إلي" من ولد الرنا » . لالمراد به (6) ما ذكرناه » لأنه قال بعيد 
ذلك : وكان لا يرى بأسا بولد“آلرّنا<اذة“جتغل مولى الجارية الذي فجر 


٠. ) من دون الضرورة . كرا وانها مرجع الضمير في ( من بدوثما‎ )١( 

() الوسائل كتاب النكاح باب ”لمن ابواب احكام الاولاد . 

(0) أي وان لم يشترط على المرضعة » سواء كانت امته » او مستأجرته . 

(4) أي على الولد . 

(0) الوسائ ل كتاب النكاح باب منابواب احكام الاولاد الحديث7-1 

(0) بصيغة الممهول : أي ويكره أن يستأجر الانسان مرضهعة ولدث 
ولدتها من الزنا . 

(/) الوسائل كتاب النكاح باب 5لا من ابواب احكام الاولاد الحديث 1 

(4) أي بولد الرنا . والمراد من ( ما ذكرناه) : ( كون للرضعفة 
ولدث ابنها من الرنا) . 





35-5 ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
بالمرأة في حل" » وكذا يُكره استرضاع ذات البدعة في دبنها والنشويه (1) 
في ختلقها والحمقاء . قال (1) الني صل الله عليه وآله : ٠‏ لا تسترضموا 
الحمقاء فإن ١‏ * عليه () 6 » وقال (4) أميرالمؤمنين عليه الصلاة 
والسلام و لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع ٠‏ . 

) واذا كلت الشرائط ) العتيرة في التحربم ( صارت المرضعة أما‎ ( ٠ 
» للرضيع ( والفحل ) صاحب اللين ( أب واخوتها اماما واخوالا‎ 
واولادهما اخوة ؛ وآبائه] اجدادا » فلا ينكح ابو المرنضع في اولاد صاحب‎ 
اللبن ولادة ورضاعاً ) » انهم صاروا اخخوة ولده ء واخوة الولد محرمون‎ 
على الاب » ولذلك عطف المصينيف التحريم بالفاء ليكون تفريعاعلى ماذكره‎ 

والأخبار (0) الصطاحة ميرسِة بالتحريم هنا » وأنهم بمنزلة أولدره 
وقبل : لا بحرن عليه (5)/ مطلفا » لأن احت الابن من النسب 
اذا لم تكن بننا إما حراتتت لأا“ إثتت"الزوجة المدخول بها فتحربمها بسبب 
الدخول بأمها . وَعَو(/) متيف بجنا »_ولأن النص (8) مسا ورد يأنه 





(1) أي لاتكون المرضعة كرية لمنظر من حيث الاعضاء ابدنية : 
(1) الوسائل كتاب النكاح باب 8 من الرضاع الهديث 8 
() أي على الاين . فالمنى أن الولسد ينمو ويترعرع على اللبن ما علمث 
في الامش رقم ا ص ٠.157‏ 
(4) المصدر في اهامش رقم ؟ ص 158 . 
(6) الوسائل كتاب التكاح باب 15 من أبواب الرضاع , 
١‏ أي على اب المرتضع . والمرادمن (مطلقا) : لانسبا ولارضاعا 
() أي الدخول . 
(8) الوسائل كتاب النكاح باب ١‏ من ابواب الرضاع . 





ج. ( كتاب التكاح ) 5 
محرم من الرضاع ما حزم من النسب ء لا ما بحرم من المصاهرة » واخدت 
الولد اذا لم تكن ولدا إما تحرم بالمصاهرة . وهو حسن لولا معارضة 
النصوص )١(‏ الصحيحة ». فالقول بالتحريم احسن . 

( وكذالا ينك )2 ابو الرتضع ( في اولاد المرضعمة ولادة ) 
لصحيحة (1) عبدالله بن جعفر ٠‏ قال : كتبت الى أني محمد عليه السلام 
أن اءرأة ارضعت ولدا لرجل هل يحل لذلك الرجل أن. يتزوج ابئة هذه 
المرضعة ام لا؟ فوقنّم : ٠‏ لا نحل له » . ومثلها صميحة (5) أيوب بن نوج 
وفبها (4) ١‏ لأن 'وثدتها صارت بمنزلة "ولدرك ٠»‏ ويترتب على ذلك (0) 
تحريم زوجة ابي المرتضع عليه (5) لو .إرضمته (/) جدته لآمه » سواء 
كان (8) بلبن جده ام غيره » لأن«الزوجكلةر حيكد (4) من جملة اولاد 
صاحب اللبن ان كان ججدآ » بأمن جملة اولإد /الرضعة لسباً ان لم يكن 
فلا يجوز لاني المرتضع نكاحها لاعقاتي -لاتيجوز سابقا بمعنى أنه بمنعه 
سابقاً ويبطله لاحقا . 

(1) الوسائل كباب النكاح باب 15 من أبواب الرضاع . 

١؟)‏ الوسائل كتاب النكاح باب 1 من الرضاع الحديث 7 

(*) نفس المصدر الحديث ١‏ . 

(4) أي في صميحة ايوب بن وح ٠.‏ 

(ه) اي على المسأألتين المتقدءتين وهما : تحريم اولاد صاحب اللبن على اب 
المرتضع ؛ وتحريم اولاد المرضعة على اب المرتضع ٠‏ 

(5) اي على اب المرتضع ‏ 

(0) مرجع الضمير ( المرتضع ) . كا وأنه المرجع في د لامه » . 

(4) اي الارتضاع , 

(9) اي حين ارضعت جدة المرتضع المرتضع” . 





-ملاقات ( اللمعة الدمشقية ) ج. 

وكذا )١(‏ لو ارضعت الولد” بعض” نساء جده (؟) لامه بليته (0): 
وان لم تكن جدة للرضيع ٠‏ لآن زوجة اب الرضيع حينئذ (4) من جملة 
اولاد صاحب اللبن ؛( و ) كذا ( لامجوز له (0) ) تكاج اولادها (5) 
( رضاعا عل قول الطبرسي ) » لإنهم بمئزلة اخوة اولاده من الام » 
وقد تقدم ضعفه (/) ع لا عرفت من أن التحريم مشروط باتحاد الفحل , 
وهر (8) مثثي هنا . 





: أي وكذا يحرم على اب المرتضع‎ )1١( 

(1) اي جد الولد,. 

اي بلبن الجد . 

(4) اي حين ارضيغك بعضن تام جد الولد الولّد” , 

(0) اي ولايحوزٌ لاب المرتضم , 

(6) اي اولاد المرمة > 

0) اي مسنتما ذه اليه (الشبخ الطيرسي ) رحه الله من تحريم اولاد 
المرضهة رضاعاً . 

ووجه الضعف : ورود النصوص من ( اهل البيت ) صلوات الله وسلامه 
عليهم على خخلاف ذلك كا عرفت في الهامش رقم ؟ و اص 154 . 

(8) اي اتحاد الفحل متفيهنا اي في اولاد المرضعة رضاعا » لا ولادة , 
فرض المسألة مكذا : 

لو ارضعت امرأة بننسا من لبن زوجها الاول صارت البنت من اولادها 
الرضاعية . 

ثم تزوجت هذه المرأة المرضعة بزوج ثإن إما من جهة موت زوجها الاول 
أو من ناحية الطلاق فائفق أنارضعت هذه المرأة ولد بنتها الرضاعية من لبن هذا 
الزوج الثاني . 5 





ج. ( كتاب التكاح ) إلالا 

( ويتكح اخوة المرتضع نسب في اخوته رضاعاً ) اذ لااخوة بينهم 
وما هم اخوة اخيهم واخوة الاخ اذا لم يكونوا اخوة لا يحسرمون 
على اخوته كالاخ من الاب اذا كان له اخت من الام فإنها لا حرم 
على اخيه (1) » لانتفاء القرابة بينها . 

( وقبل ) والقائل الشيخ ( بالمنع ) ء لدلالة تعلبل التحريم على اب 
الرتضع في للسألة السابقة بأنبن بمئزلة “ولده عليه ء ولأن انث الاخ 
من النسب عحرمة فكذا من الرضاع . 





فالرضاع هذا لا يوجب حرمةاهذا البنت>لائي.هي ام هذا الولد » وبنت 
رضاعية هذه الموضعة ‏ على زواجها كا ذهب الى التحريم ( الشيخ الطبرسي ) 
اعلى الله «قاءه في هذا الفرض ء بناء عل مسلكة من كفاية أتحاد المرضعة ‏ وعدم 
اعتبار انحادالفحل نظراً أن زو له [أبنت يكو ن أبأللمرنضمٌ وام المرنضع من الأولاد 
الرضاعية للمرضعة فلا يجوز لاب المرضع النكاح في اولاد المرضهة مطلقاً ولادة 
ورضاعا . 

وقد عرفت أن المعتبر انحاد الفح لني نشر الحرمة » دون المرضعة . والاتحاد 
هنا منفي لتعدد الفحل » لأن المرضعة قد أرضعت زوجته من لبن فحل وارضعت 
ولدها من لبن فحل آخر , 

. اي على اخ الاخ‎ )١( 

فرض المسألة هكذا : كان لرجل ابن من زوجته ثم تزوج بامرا كان 
لها بنت من زوجها السابق» فصار لها ابن من الزوج الثاني . فالبنت تصيراخما لهذا 
الولد وهي لا تحرم على اخ هذا الولد الذي هو من المرأة الاولى » لانتفاء القرابة 
بين الولد الاول وهذه البنت نسبا ورضاعا . 








2 ( اللمعة الدمشقية )) ج. 

أووقسن بمنع وجود العلة هنا  )١(‏ لأن كوتهن بمئزلة. اولاد اب 

المرتضع غير موجود هنا (؟) وان وجد ما يجري مجراها (*) » وقدعرفت 
فساد الاخير (4) . 

( ولو لمق الرضاع” العقد تّرم (0) كالسابق (5) ) فلو ارضعت 

امنّه » أو من يحرم التكاح بارضاعه كأخته » وزوجة ابيه » وابنه » وأخخيه 


)١(‏ اي في فرضنا هذا وهو ( جواز لكاح اخوة المرتضع نبا في انموته 
رضاعاً ) > 

(؟) اي أي فرضنا هنا . 

0 اي مجرى تلك العلة وهو (/ كون ابن الأب اخآ ) » و( بنث الأب 
اغبا ) . 

(4) وهر الدلبل” الآختز[أشيخ,رحمسه َه في قوله : ( ولأن اعت الاخ 
من النسب محرمة فكذا من الرضاع ) : 

ووجه الفساد أن حرمة اخخت الامن النسب باعثبار انها انحث له لاباعتبار 
انها أخمت الأخ » إذ لم برد في الكتاب والسنه حرمة اخعت الاخ بهذا المنوان , 

وعلى هذا فقياس اخخت الاخ من الرضاعة على اخعت الاخ من النسب ضبين 
صمبح ‏ لأن اخحث الاخ مطلقا ليست اخختا للانسان حتى تكون محرمة لا عرفت 
من أن حرم في الكتاب العزيز والسنة الشريفة ‏ هو اخحت الانسانلا اغعث الاخ + 

(0) بصيغة التضعيف . والقاعل الرضاع اي لو خيق الرضاع صار العقند 
حراما وباطلا . 

(3) اي كالرضاع السابقعلى العقد فكا يحرم العققدبالرضجاع لابق كذلك 
يحرم بالرضاع اللاحق للعقد . 





3 ( كتاب التكاح ) 5 
بلبنهم زوجته قسد التكاح )١(‏ » ولو ارضعت كييرة الزوجتين صغيرتها 
حثرامنا ابد مع الدخول بالكبيرة (5) » وإلا () الكبيرة . وينفسخ نكاح 
الجميع مطلقاً (ة) .- 

( ولا تقبل الشهادة به (0) إلا مفصلة ) فلا نكني الشهادة بحصول 


. هذه الامثلة كلها لارضاع اللاحق للعقد‎ )١( 
(؟) أما حرمة الزوجةالكبيرة فلأنهاصارت ام الزوجةوهي محرمة بالكتاب‎ 









والسئة , 

وأما حرمة الزوجة الصخيرة فلاجل أنها صارت بنت الزوجة المدخول بها 
وهي محرمة , 

هذا اذا كان اللبن من هذا زوج . 

وأما اذا كان من غيره فلا رم 202 

(") اي وأن لم يدخل الروّج بالكييزة,فتجرم الكييرة فقط دون الصغيرة . 

اما حرمة الكبيرة فلا نقدم من كونهاً ام" زوجته . 

واما عدم حرمة الصخيرة فلكون حرمتها مبنية على أن تكون يننا للزوجسة 
المدخول بها . والمفروض عدم الدخول . 

ولا دلبل على حرمة بنت الزوجة غير المدخول بها . 

(؛) سواء كانت الزوجة الكبيرة مدخولا بها ام لا . 

واما وجه اتفساخ نكاح الجميع : الصغيرة والكبيرة » فانما هو لاجل امتناع 
ابلشمع بينههاء فعقدهما كالعقدين المتفارنين زمانا . الحم بيطلان إحدهمادون الآخر 
رجبح بلا مرجح : 

والحكم بصحة كليها غير ممكن فتعين بطلائهأ : 


(0) اي بالرضاع , 





موك ( اللمعة الدمشفية ) ع 
الرضاع ارم مطلقاً )١(‏ ) للاختلاف في شرائطه (9) كيفية وكية 05 
فجاز أن يكون مذهب الشامد غغالفاً لمذهب الحاكم (4) فيشهسد يسحريم 
ما لا أيحُرمه (5) . ولو علليم” موافقة رأي الشاهد لرأي الحم في جميع 
الشرائط فامتجه الاكنفاء بالاطلاق (0) ٠‏ إلا أن الاسماب اطلقوا القول 
بعدم صمتها (1) إلا مفصلة فيشهد الشاهدان بأن فلانا ارنضع من فلانة 
من الثدي من لبن الولادة خمس عشرة رضعة تامات في الحولين من غير 
أن يفصل ببنها برضاع أمرأة اخرى . 

وبالجملة فلايد من التمرض لجميع الشرائط »© ولا يشترط التمرض 
لوصول اللبن الى الجوف على الأقرى . 


(1) اي بلا تفصيل . 

(5) اي في شرائطالرتضباع -: 

م) كالاختلات ني ديد الرضعات » وعي : العشرة » أو الخمس عشرة 
أو البوم والليلة . 

وأما الاختلاف في الكيفية فكالاختلاف في أن الاكل أو الشرب ني اثناء 
الرضاع هل يوجب عدم تحقق الرضاع لمحرام ام لا.. 

(4) كا لو علم أن الحم يرى التحريم بالخمس عشرة رضعات ٠‏ والشاهد 
يرى بالعشر . 

أو أن الحام برى الاكل والشرب مضرين في اثناء الرضاع ؛ والشاهدد 
براها غير عضرين . 

(ه) مرجع الضمير ( ما ) الموصولة . والفاعل في لا محرم ( الرضاع ) . 

إلى أي من دون تفصيل في الزضاع . 

() اي الشهادة . 





جه ( كتاب التكاح ) هللات 

ويشترط في صمة شهادته به )١(‏ أن يعرف (5) المرأة في تلك الخال 
ذات لبن وأن يشاهد ال واد" قد التقم الندي » وأن يكون () مكشوفا 
لثلا يلتقم غبر الحلمة (4) + وأن يشاهد امتصاصه له » وتحريك شفتيه » 
والتجريع » وحركة الخلق على وجه يحصل له القطع به (0) » ولا يكني 
حكابة القرائن وان كانت هي ااسبب في علمه » كأن يقول : رأيه 
قد التقم الثدي وحلقه يتحرك الى آخره (0) , لأن حكاية ذلك لا تمت 
شهادة وان كان علمه مترتبا عليها (/0) ٠‏ بل لابد من التلفظ بما يقتضيه 
عند الحا (8) » ولو كانت الشهادة على الإقرار به (4) قبلت مطلقة » 
لعموم اقرار العقلاء على انفسهم جائز » وان امكن استناد المقر الى ما 
لا يحصل به التحريم عند الحم (6)00 

(1) اي الرضاع , 

() اي العاهد . 

والمراد من تلك الحالة ( ا ةالرضاع] ).+ 

أي لدي المرأة. 

إلذ بالضم : رأس الثدي . 

(0) أي بالامتصاص » لا بمجرد وضع المُلمة في فه . 

(5) من التجرآع وحركة املق . 

(0) أي على تلك القرائن : 

() حاصل العتى : أن الشاهد لابد له من أن يتلفظ بافظ صريع يدل 
على المعنى المقصود من الرضاع بالمطابقة » لا بالدلالة الالتزامية , 

(9) أي بالرضاع . 

)٠١(‏ كا لوكان احم يرى الاكتفاء بالخمسعشرة رضعات » والمقرءيرى 
الاكتفاء بالعشر . « 





ا او سه ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
بخلاف الشهادة على عينه (1) . 

( وتحرم بالمصاهرة ) .وهي علاقة نحدث بين الزوجين » واقرباء كل 
منها بسبب النكاح نوجب الحرمة ٠‏ ويلحق بالنكاح (؟) الوطء » والنظر 
واللمس على وجه مخصوص 00 . 

وهذا هو المعروف من معناها (4) لغة وعرلا » فلا يمتاج الىاضصافة 
وطء الأمة » والشبهة » والزئا » ونحوه اليها (ه) وأن اوجب (5) حرمة 
على بعض الوجوه (/) » اذ ذاك (4) ليس من حيث المصاهرة » 
بل من جههة ذلك الوطء ؛ وان جرت العادة بالحاقه بها في بابها (4) 
( زوجة كل من الأب فصاعداً ) كالجد وان علا من الطرفين » ( والابن 
فنازلا ) وان كان للبنت“واطلقرعايه الابن مجازا ( على الآخر ) 
أو الحام برى أن الاكل والشرّب]/ مضران بالرضاع , والقر » برى عدم 
اضرارهما يه . 

. أي مل عَينَ راع فإنه لايد فيه بن الشهادة التفصيلية‎ )١( 

(1) أي في الحرمة , 1 

(5) المراد من الوجه اللخصوص : ( هو النظر واللمس اللذان لا يحلان لغير 
الزوج ؛ ولغير المالك ) . 

(4) أي من معنى المصاهرة . 

(ه) أي الى المصاهرة . 

(5) أي كل واحد من المذكورات : وطء الأمة ‏ الشبهة ‏ الزنا . 

() كالزناء بذات البعل , أو في المدة , 

(4) أي الحرمة على بعض الوجوه ٠‏ 

(ة) مرجع الفسمير في يابها ( المصاهرة ) . كا وأنها المرجع في بها . ومرجع 
الضمير ني الحاقه ( الوطي ) * 





اج ( كتاب النكاح ) لكات 
وان م يدخل با الزوج » لعموم « ولا تتكيحوا ما نتكتح” آباؤكثم' (00» 
وقوله تعالى : ٠‏ توحلائيل” أبْنائئكثم” (9) » » والنكاح حقيقة في العقد 
على الأقرى والخليلة حقيقة في المعقود عليها للابن قطعا » ( وام الموطرءة) 
حلالا » أو حراماً » ( وام المعقود عليها ) وان لم يدخل بها (فصاعدا) 
وهي جدمها من الطرفين وإن علت . 

( وأبدة الموطوءة .مطلقً (م) فنازلا ) اي ابنة ابنها » وابنتها 
وان لم يطلق عليها (4) ابئة حقيقة » ( لا ابنة المعقود علبها ) من غير 
دخول » فلو فارقها قبل الدخول حل له تزويج ابنتها » وهو مرضع 
وفاق » والآية الكريمة صريحة في اشتراط الدخول في التحريم ٠‏ وأما نحريم 
الأم وان لم يدخل بالبنت فعليه المعظم”ء بل كاد يكون اجماءا . واطلاق 
قوله تعالى : د توأسئّهات” نسائكثم' ؛ يدلاعَليهِ (ه) ٠‏ والوصف (6 

2109 النساء : الآآية‎ )١( 

(7) سواء تقدمت ولادتهاخل الوطىء ام تأعدرت . 

(4) أي وان لم يطلق على بن بنت الانسان بنت حفيقة , 

(0) أي على تحريم ام البنت بمجرد العقد وان لم يدخل بها 








(5) دقع وهم . 
حاصل الوهم : أن في الآية الكريمة قيداءوقبل ذكر القيد لابد.من بيان الآية 
الشريفة بكاها قال عز من قائل : حث منت" مملتيكثم ' امنّهاتلكثم' وبتنائكثم* 


قم 28 


"واعوا اتدكلم” 5 نمكم * وشمالان وبسنات” الخ وبسنات” الأختر 
و أمسهانذكثم' الثلاني أ ضع نكم ' وأختوانشكثم' مين ال أذ 9 
اكلم د 








اليلكم' الال في جور كل * 1 
م ا كصلا" يون فاج . 





اك ( اللمعة الدمشقية ) اج 


بعده بقوله تعالى : 0 مين" نسائكثم” اللاتي دخطلم' بيهين” » لاحجة 


»0 فالقيد الذي هو( دخلتم بين ) صالح للرجوع الى الحككين المذكورين فيالآية 
الشريفة وها : تحريم امهمات النساء . ونحري الربائب اللاني في حجورك فالله 
سبحانه وتعالى قيد حرمة امهات النساء والربائب كليتها بالسدخول . 
بخلاف النساء اللاني لم يدخخل بهن فان امهات هذه النساء وربائب مثل هذه النساء 
لاتحرم على الرجل اذن ء لا يصح القسك بالآية وهي ( امهات ساقم ) على نري 
ام الزوجة مطلقا . 

فاجاب الشارح رحمه الله عن هذا القوهم مجرايين البك حاصله| مع توضيح 
وشرح منا: 

( الأول ) انالقيداألمذ كور راج آليالجملة الأخيرة فقط من دون انبرجع 
الى الججملة التي قبل هذه املق مابثيتت في علم الأصول من انه اذا تعذب قيدجملا 
«تعددة فال ميفن رموعة.الى ابطيملة الأخيرة منهاركا في فرلك : ( اكرم العلياءءاطمم 
الفقراء » وقثر الكبار ألا الفساق منهم) فان هذا القيد وهو ( الا الفساق منهم ) 
المتعقب للجمل الثلاثة يرجع الى الجملة الأخبرة وهو قولك : ( وقر الكبسار ) 
هن دون ان يرجع الى الجبملتين اللنين قيلها . 

ففيا نحن فبه القيد الذي هو ( دخلتم بهن ) فيالآية الشريفة المتعقب للجماتين 
وهما : ( امهات نسائكم ) ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) يرجع الى الجملة الأخيرة 
وهو ( وربائبكم اللاتي) من دون ان برجع الى الجملة الاولى وهي ( امهات 
نساتم ) أي حرمة الربائب مقيدة ومنوطة ومشروطة بالنساء اللاني دخلم بهن ٠‏ 
لامطلقاً حتى في صررة عدم الدخول بهن . 

بملاف امهات النساء فان حرمتهن على الرجل بمجرد العقسد على بناتهن » 
سواء دخخل الرجل بالبنات أم لم يدخل من دون قيد وشرط هناك . < 





ج. ( كتاب التكاح ) -4آاا- 
فبه » إما توجوب عوده )١(‏ الى الجملة الأخيرة كالاستشاء (8) » 


( الثاني ) من الجوابين تعسذر حمل القيسد في الآبة الشريفة على كلا الممكمين 
المذكورين : 

بيان ذلك أنالقيد هنا اذا اذو صفا لننساء الأولى في قوله تعالى : (وامهات 
سالك ) بلزم ان تكون كلمة ( من ) الجارة في قوله تعالى : ( من نساءم اللاني) 
بيائية » اي بيان لحرمة امهات الفساء اللاتي دخعل الرجل بون" . 

واذا جعل القيد وصفا لانساء في وربائيكم اللاني في جحوركم من نسائكم 
اللاقي دخلم بهن يلزم ان نكون كلمة ( من ) الدارة ابتدائية ونشوية فلا يجوز 
جعلها بيانية ويكون المعنى ( وربائيم المولودة واأتاايئه من نسالكم ) , 

واذا جعل القيد وصفاً لكلا الميكين يلزم أَتِمل النفظ المشترك وهي كلمة 
( من ) في معنيبها وهما : الببانية والابتدائية .هفنا باطل حسب ما قرر في ( علم 
الأصول ) من عدم جوازاستعالاللفظ. المشمرك ني اكثر منمعناه فتبين عدم امكان 
حمل القيد على كلا الحكئين . 

(1) أي عود الوصف وهو ( الدخول ) الى الجملة الأخيرة كا عرفت 
في الهامش رقم " ص /107 مفصلا . 

(؟) أي كا في الاستاناء الذي عنونه ( الاصوليون) في هذا البحث وهو 
تعقبسه للجمل المتعددة وانه يرجع الى الاخير منها ما عرفت في ال سامش نم1 
ص /117. 

( والاصوليوث ) وان كانوا يعنونون بحثهم عنوانا عاما ويقصدون من القيد 
كل قيد وشرط وقع عقيب جمل متعددة من دون اختصاصه بقيد خخاص كالاستثناء 

لكن الموضوع الذي يدور عليه كلامهم هو الاسئثناء المتعقب للجمل المتعددة. 
وليس قصدم التخصيص بالاسئثناء » بل القثيل فقط . 





-140 ده ( اللمعة الدمشفية ») اج 


أو اتعبر مله (1) عليها من جهة أن :.من » تكون ممع الأول © 
بيائية » ومع الثانية () ابتدائية » والمشترك (4) لا يستعمل في معنييه (0) 
ما . ويه  )5(‏ مع ذلك نصوص »ء إلا أنها (1) معارضة مثلهسا » 
ومن ثم" ذهب ابن الي عقبل الى اشتراط الدخول بالبنت في نحرمها 
كالمكس () . والمذهب هو الأول (9) . 

( أما الأخنت ) لازوجة ( فتحرم جمعا ) بينها وبينبا )1١(‏ © فى 

(1) أي لتعذر حمل القيد على كلا الحكئين كا عرفت في الامش رقم * 
37937 . 

(؟) وهي ( وامهات تسائيم ) . 

زفن وهي ( وربائع اللاآني يجورم ) ٠‏ 

(4) وهي كلمة (من ابدارة ) م 

(ه) وها : الابتدائية والييانية» 

(0) أي وبمك اقول وهوالتجرم المطلق/فيامهات الأساء سواء دخل الرجل 
بالنساء ام لم يدخل » بل بمجرد العقد وردت نصوص منواترة عن (اهل الييث) 
علبهم الصلاة والسلام . 

راجمع الوسإئل كتداب التكاح باب 7٠١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة 
الاحاديث . 

فضلا عن الاجماع الحاصل في المقام » وعسدم امكان حمل القيد على كلا 
الحكين . 

00 أي نلك النصوص . 

(8) وهو تحريم بنت الزوجة بشرط الدخول . 

(4) وهو عدم اشتراط الدخول بالبنت في تحريم الم ٠‏ 

. أي بين هذه الزوجة وبين أختها‎ )1١( 





اج ( كتاب التكاح ) اماك 
فارق الأولى بموت » أو فسخ ؛ او طلاق بائن » أو انقضت عدتها حلت 
الأخرى » ( لا عينا » والعمة والخالة ) وإن علتا ( يجمع بينها » وبين 
أبئة اخيها » أو اختها ) وإن أزلنا ( برضاء العمة والخالة » لا بدونه )) 
باجماع اصصابنا » واخبارثا متظائرة به (1) . 

ثم ان تقدم عقد العمة والخالة توقف العقد الثاني (1) على اذنها » 
فان بادر بدونه () فني بطلانه » أو وقوفه على رضاهما فإن فسختاه (4) 
بطل » أو نخييرهما فيه (0) ولي عقدهما اوجه . اوسطها (5) الأوسط » 
وان تقدم عقد بنت الأخ والأخت وعلمت العمة والخالة بالمال فرضاهها 
بعقدهسا رضا بالجمع » والا (0) في .,تخبيرهما في فسخ عقد انفسها » 
أو فبه (8) وي عقد السابقة » أواإطلان شَقدكما اوجه اوجهها الأول (4) 








() أي بالجوازء 

(1) وهو عقد بنت اخيها لوكانت الأولى خمة لما ؛ أو بنت اختها لوكانت 
خالة ها ٠.‏ 

() أي بدون اذن العمة » أو الخالة . 

(4) أي العمة والخالة فسختا العقد . 

(ه) أي نخيير العمة أو الخالة في فسخ عقد بنت الأخ أو بنت الأخخت » 
أو فسخ عقدها . 

(5) وهو وقوفصمة عقد بنت الأخ » أو الأخنت علىرضا العمة والخالة . 

0 اي وإن لم ترضيا بالعقد بعد علمها . 

(8) أي في عقد انفسها وني عقد السابقة . 

(؟) وهو فسخ عقد انفسه| . 





كماد ( اللمهة الدمشقية » جه 

وهل يلحق الجمع بيتها (1) بالوطء في ملك الهين بذلك وجهان ٠‏ 
وكذا لو ملك احديها وعقد على الأخرى ٠‏ ويمككن شمول العبارة (1) 
لاتحاد الحم في الجميع . 

( وحم ) وطء ( الشبهة . والرنا السابق على العقد حكم الصحيح 
في المصاهرة ) فتحرم الموطوءة بها على أبيبه وابنه » وعليه امها وبنتها 
الى غير ذلك من احكام المصاهرة » ولو تأخر الوطء فبها عن العقند » 
او املك لم تحرم المعقود عليها » او المملوكة . هذا هو الاصح فيها (5) 
وبه (؛) مجمع بين الأخبار (ه) الدالة على المنع مطلفا (5) وعلى عدمه © 
كذلك (م . 

( وتكره «لمومية"الابن ومنتلورته ) على وجه لا تمل" لغير مالك 





(1) أي بين البنت والممة وبين البنت والخالة . لو وطأ العمة أو الخمالة 
ملك اين . 

)١(‏ أي عبازة الف ينث كال"( والعمة والخالة مجمع بينها وبين ابثة 
اخيها او أختها ) مطلقة تشمل جميع صور الجمع ع سواءكان الجمع بالعقد » 
أو بملك الهين » أو اححداهما بالعقد » والأخرى بملك الهين . 

(0) أي ني صورة تقدم هذه الأمور على العقد . وني صورة تأخرها عنه . 

(؛) أي وبما ذكر وهو ( التحريم ني صورة تقدم الزنا والشبهة على المقد» 
وعدم التحريم في صورة تأخرهما عنه ) . 

(ه) أي بين هذه الأخبار الواردة في اللنع . 

راجع الوسائل كتاب التكاح باب من أبواب مايجرم بالمصاهر #الأححاديث 

() سواءكانت هذه الأمور متقدمة على العقد ام متأخرة 

(1) أيربيننلك الأخبارالدالة علرعدم النحرم راجع الوسائل نفس الباب 

(4) أي مطلقاً » سواء كانت هذه الأمور متقدمة على العقد ام متأخرة , 





ج. ( كتاب النكاح ) مما 
الوطء بعقد » او ملك ( على الأب + وبالمكس ) وهو منظورة الأب 
وملموسته ( نحرم ) على ابنه . أما الأول فلأن فيه جمعا بين الأخبار الني 
دل بعضها على التحريم » كصحيحة )١(‏ محمد بن بزيع وغيرها » وبعضها 
على الاباحة كوثقة (1) علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام بنني البأس 
عن ذلك ٠‏ بحمل 9*) النهي على الكراعة . 

وأءا الثاني وهو تحريم منظورة الأب وملموسته على الابن فلصحيحة (4) 
محمد بى مسم عن الصادق عليه السلام قال : « اذا جراد الرجل الجارية 
ووضع يده عليها فلا نحل لابنه ؛ » ومقهومها (0) الحل لابيه » فإن عمل 
بالمفهرم ٠»‏ وإلا () فبدلالة الاصل (/9_ء ولما سبق () . 

1 الوسائل كتاب النكاح ,نآب من ابوآب مايحرم بالمصاهرة المديث‎ )١( 

ولايخنى أن الحديث مروياعن ( محمد بن اسماعيل ) لكن المراد منه محمد 

ابن اسماعبل بن بزيع ٠‏ 

(؟) الوسائل كناب التكاح'باب 8 من بآ مايرم بالمصاهرة الحديث8 
والحديث مروي عن ( الامام الصادق ) عليه السلام . 

() لجار والنجرور متعلق بقول الشارح رحمه الله : ( جمعا بين الأخبار ) . 

أني طريق الجمع بين هذه الأخبار المدار اليها في المساءش دم ١‏ ورم 7 

هو حمل النهي على الكراهة , 

(4) الوسائل كتاب النكاح باب م نابواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث8 

(0) اي ومفهوم الصحيحة . والمرادمن المفهوم مفهوم اللقب وهو ( التقييد 

بالابن ) فهو ديل على انها تحل لاب هذا الرججل . 

2( أي وان لم يعمل بالمفهوم لضعفه : ولعدم القوليكون اللقب ذامفهوم 

(1) وهو عدم الحرمة . 

(8) في موثقة ( عليبنيقطين ) رضواناله تبارك وتعالى عليه المشار اليها - 





يماك ( الامعة الدمشقية ) ج. 


,وفيه (1) نظر ؛ لأن صميحة (1) ابن بزيع دلت على التحريم فبها (7) ورواية 
علي بن يقطين دلت على نفيه فيها » فإن وجب الجمع بينها بالكراهة 
فلكم في صيحة (4) محمد بن مسل كذلك (ه) . وهذا هو الذي اختاره 
المصنف في شرح الارشاد وجاعة » أو يعمل بالأولى (5) ترجيحاً للصحبح 
على الموثق (/) ححيث يتعارضات ٠‏ أو مطلقاً (4) ونكون صصيحة (9) 
محمد بن مس مؤيدة لاحد الطرفين . وهو الأظهر, فتحرم فيها ٠ )1١(‏ 
فالتفصيل غير متوجه 2 

وقبسدنا النظر واللمس بكونها لا يحلان اخيره » للاحتراز عن نظر 
يي الهامش رقم لاص 187 الدالة تلى الجواز » وعدم الباس ني ملموسة الابن للاب 

., أي في هذا التفصيل قي مُليوسة الابن » ومنظورته فتحلان للاب‎ )1١( 
. دون منظورة الاب وملموسته فانه| لاتحلان للابن‎ 

0م المار اليها في الامش رقم ١‏ ص 189 دالة على التحريم . 

() في ملموصة الأب وَالابن ومتطرَرته] على كل منها . 

4 أي الم في صميحة ( محمد بن مسلم ) امشار اليها في الامش رقم 4. 
ص “18 كذلك يجب ان حمل النهي فيها ايضا على الكراهة . جمعا بين هذه 
الصحيحة » ورين موثقة ( علي بن يقطين ) المشار اليها في المامش رقم 1 ص 1617 

(0) أي بحمل الصحيحة المذكورة على الكراهة . 

(<) وهي صحيحة ( محمد بن بزيع ) المشار اليها في الفامش رقم ص 1817 . 

(1) وهو المشار اليه في افامش رقم 1 ص 187 

(4) سواء تعارضا ام ل يتعارضا . 

(4) المشار اليها ني الهامش رقم 4 ص 186 مؤيدة لاحدد الطرفين وهو 
زهعع): 

. اي في ملموسة الأب والابن ومنظورتها‎ 2٠١ 





اج ( كتاب النكاح ) -دما- 
مثل الوجه والكفين بغير شهوة فانه لا يحرم اتفاقاً » وأما اللمس فظاهر 
الاسحاب وصرح به جماعة منهم تحريمه فبها )١(‏ مطلقا (1) فيتملق به 
الك مطلقا (0) . 

لمم يشترط كونها (4) بشهرة كأ ورد أي الأخبار (5) وصرح به 
الاصصاب » فلا عبرة بالنظر المتفق , ولمس الطبيب » ونحوهما وان كانت 
العبارة مطلقة (1) . هذا حكم المنظورة والملموسه بالنسبة اليها + 

وهل يتصدى التحريم الى امها وابنتها في حق الفاعل قولان : 
مأخعذهما ) اصالة الجل ٠‏ واشتراط (8) تحريم البنت بالدخول بالأم 
في الآية (و) » 

(1) أي في ملموسة الأب والآبن . 

() أي في الوجه والكفتين. 

(5) سواء كان اللمس في الوجه وَآلكفينَ ام في خيرها . 

ومرجع الضمير في به (اللمثيق 0“ 

(4) أي اللمس والنظر . 

() الوسائل كتاب النكاح ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب " الاحاديث . 

(5) حيث قال المصئف : ( وثكره ملموسة الابن ومنظورته على الأب 
وبالعكس تحرم ) . 

فهذه العبارة مطلقة تشمل مطلق اللمس والنظر . 

02 دئيل لجواز العقد على ام الملموسة وبنتها » وكذلك ام المنظورة وينتها 

(8) بالرفع دلبل ثان لجواز العقسد على ام الملموسة وبنتها ‏ وام المنظورة 
وينتها , 

(1) وهو قوله تعالى : ( واربائييشكثم” اثلاني في حُجو ركم" 


ين ليلاي معلل 'ين”) شاد : الع . 








-كما- ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
ولا قائل بالفرق (1) وصميحة (؟) محمد بن مسلم عن احدهما عليها الملام 
الدالة على التحريم . 

ويمكن الجمع (7) بحمل النهي على الكراهة . ودر (4) أو 

واعلم أن الحم (0) مختص بنظر المملوكة على ذلك الوجه () . 
وما ذكرناه من الروايات (/) دال عليها . 

وأما الحرة فان كانت زوجة حرمت على الأب والابن بمجرد العقد 
وان كانت اجنبية فني نحريمها قولان » ويظهر من العبارة الجزم به (8) 2 
لأنه فرتضها مطلقة » والادلة لا تساعد عليه (9) , 

(1) اي ولا قائل بالفزقةبيين الام والبنت حتى يقال : إن تحريم البنت 
مشروط بالدخول بالا فلا تحرم البنّهيمجردالنظر واللمس . بملاف الام حيث 
يكفي فيها مجرد اللمس والنظر الى ابنتها م 

(1) دلبل لتحري ام آللتتوّصة والمنظورة وبنت الملموسة والمنظاررة في حق 
القاعل . 

راجع النهذيب الطبعة الجديدة ج لاص 18١‏ الحديث 318 

() اي بين الآبة الكريمة » وبين الصحيحة . 

(4) اي هذا الجمع اول . 

(5) وهي حرمة الملموسة والمنظورة . 

(5) وهو نظر” لا يجوز لغير اثالك . 

(/) وهي صمبحة ( محمد بن بزيع ) المشار اليها في الحامش رقم ص18 »2 
وجميحة (محمد بن مسل) المشار البها في رقم 4 ص 181 » وموثقة ( علي بن بقطين) 
في الرقم ا ص 187 

(8) اي بالتحريم حيث قال المصنف : ( وبالعكس تحرم ) . 

(9) اي على التحرم . 5< 








جه ( كتاب النكاح ) 7م14 - 


فعائل عدرارة 


( الأولى : لو نزوج الأم وابنتها في عقد واحد بطلا ) للنهي )١(‏ 
عن العقد الجامم بينها » واستحالة. الترجيح (9) ع لاتحاد نسيده البها » 
( واو جمع بين الاختين فكذلك ©©) ) , لاشتراكها في ذلك (4) + 

( وقبل ) والقائل الشيخ وجماعة منهم العلامة في الختلف : ( يتخير) 
واحدة منها © لمرسلة جميل بن دراج.عن احدهما عليها السلام في رجل 
تروج اختين في عقد واحد » قإل": 9 أهرٌ”بالخار ان يمسك ايتها شاء » 
ويخلي سبيل الأخرى (ه) » .أوهي مع ارتبافا غير صريحة في ذلك (20 
لامكان امساك احديهها بعقد جدَيدَ-7 

ومثله (0) ما لو جمع حمسن ,في عقد_ي أو بين أثنين وعنده 
> والمراد من الادلة الرواياث المتقدمة في المامش رقم لاص 185+ 

(1) الوسائل كتاب النكاحابواب ما يحرم بالمصاهرة باب 14 الحديث 8 

(1) اي ترجبح احد العقدين على الآخر واكم بضحة احدهما أرجبح بسلا 
مرجح . اذ نسبة العقد اليهأ على حد سواء . 

(5) اي العقدان باطلان » لعدم ترجيح احدها على الآخر , 

(4) اي في العلة المذكورة وهي النهي المشار اليه ني الهامش رقم ١‏ ولازومه 
الرجيح بلا مرجح . 0 

(5) الوسائل كتاب النكاح ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب 16 الحديث 7 

() اي في صصة عقد احديها » وبطلان الاخرى . 

() اي مثل الجمع بين الاختين . 





10 ( اللمعة الدمدقية ) جه 


ثلاث , او بالعكس (01) ٠‏ وتحوه (9) ٠‏ ويجوز الجمع بين الاخبتين 
في الملك » وكذا بين الأم وابنتها فيه . وإنما يحرم الجمع بينها في التكاح 
وتوابعه من الاستمتاع . 

( ولو وطء احدى الاختين المملوكتين حرمت الاخرى حتى نرج 
الأولى عن ملكه ) ببيع » او هبة ء او غيرها : 

وهل يكني (7) مطلق العقد الناقل للملك ام يشترط لزومه فلا يكني 
البيع بخيار » والحبة الثي يجوز الرجوع فيها وجهان : من (4) اطلاق 
النص اشتراط روج الأولى عن ملكه وهو حاصل عطلقه © , 
ومن () أنها مع تسلطه :علي فسخه يمك المملوكة + 

ويضمف بأن غاية'التحرم'أَذاٍعلقت على مطلق الحروج ل بلسترط 
معها (8) امر آخر ء لثلا يلزم جغل ما جعله الشارع غابة ليس بغاية » 


(1) كا لو كان عنده اثثتان وجمم بين ثلاثة في عقد واحد + 

(1) كا لو كانت عنده واحدة وعقد على أربع دفعة ؛ أو ءقد على حمس 
زوجات . فحكم هله الموارد حكم الجمع بين الأختين ‏ 

(”) أي في جواز وطىء الاخرى . 

(4) دايل لكفاية مطلق ال خروج عنملكه ‏ والنص ني الوسائل كتاج التكاج 
ابواب ما يحرم بالمصاهرة ياب 14 الحديث 1 . 

(5) اي بمطلق العقد الناقل . 

4 ديل لعدم كفاية مطلق العقد الناقل ج 

(/) أي تسلط الواطي , ومرجع الضمير في فسخهز العقد ) . 

(8) اي مع الغاية . 





جه ( كتاب التكاح ) دهكوات-ت 


وقدرته )١(‏ على ردها الى ملكه لا تصلح للمنع ٠‏ لأنه (5) بعد الاخراج 
اللازم «تمكن منه دائماً على بعض الوجوه بالشراء » والانهاب ء وغيرها 
من العقود » فالاكتفاء بمطلق التاقل (©) أجود . 

ولي الاكتفاء بفعل ما يقتضي تحريمها عليه كالتزوييج (4) والرعن 
والكتاببة وجهسان : منشؤهما (5) حصول الفرض وهو تحريم الوطم : 
واثتفاء (0) النقل الذي هو مورد النص (/) وهو الأقوى . 

ولا فرق في تهريم الثانية بين وطي الأولى في القبل والدبى . 


(1) دفع للوهم الوارد , وحاصلالوهم : أن الواطي قادرعلى رد المملوكة 
الى ملكه فحينئل هي عنزلة ملو كته فاذن الأ بوك له وطي الاخرى , 

فاجاب الشارح رخ الله ما جأصله : أنَبيمركدٍ قدرة الواطي على ردها للى 
ملكه لا تجعلها عنز لما وكته مالم يفخ العقدفالقدرة هذه لا تصلح للمنع عنجوازل 
وطي الاخرى . 

(1) اي الواطي . وهو تَعليلمن الشازحرعنه اللعامدم صلاحية هذه القلدرة 
لمنسع جواز الوطي . باعتبار أن القدرة على الرد موجودة للواطي دائما مع الفقد 
اللازم , بالشراء » أو المية » أو غيرهما . 

ومرجع الضمبر في منه ( اأرد) : اي الواطي قادر دائما على رد المملوكة 
باي نحو كان بالشراء » أو الهبة أو ذيرهها . 

(5) سواء كان جائرا أم لازماً . 

(4) اي عقد ماوكته لشخص آخخر » أو جعلها رهتا عند آخر . 

(0) دليل لكفاية هذه الامور : التزويج والرهن والكتابة . 

() دلبل لعدم كفاية هذه الامور . 

(/) الوسائل كتاب النكاح ‏ ابواب مايحرم بالمصاهرة ‏ باب74الحديث؟ 





5-7 دده ( اللمعة الدمشقية ) جه 


وفي مقدماته من الامس والقبلة والنظر بشهوة لظر من )١(‏ قيامها 
مقام الوطء كا سلف ء وعدم (؟) صدق الوطء بها ( فلو وطهء الثانية 
فعل حراما ) مع علمه بالتحريم ٠‏ ( ولم تحرم الأول ) , لأن الجرام 
لا يحرم الحلال » والتحريم إنما تعلق بوطء الثالية فيستصحب © » 
ولأصالة (4) الاباحة . 

وعلى هذا فى اخرج احدبها عن ملكه حلث الأخرى » سواء 
اخرجها للعود البها ام لاء وان لم مخرج احديها فالثانية محرمة دون الأولى 

وقبل : متى وطء الثانية عالما بالتحربم حرمت عليه الأولى ايضا 
إلى أن تموت الثانية » او تيخرجها عن ملكه ؛ لا لغرض العود الى الأول 
فان اتفق اخراجها لا لذللك(8):جلت له الأولى » وان اخرجها ليرجع 
الى الأولى فالتحريم باقبا وان وظم أللإنية جاهلا بالتحريم لم تحرم عليه 
الأول . 

ومسئند هذا التفصيل روأيات )١(‏ بهضها صر فيه (0) وخاليه 

(1) دليل لكون هذه الاتور مكل ألوطي لي كونها توجب حرمة الاخرى 

(؟) دليل لعدم كون هله الامور مثل الوطي فلا توجب حرمة الاخخرى 
لأن مورد النص الوطي وأء! اللمس والقبلة والنظر فخارجة عنه . 

0 اي تخريم وطي الثانية , 

(4) أي أصالة الاباحةبالنسية الى وطي الاولمحيث يشك في حليتهؤحرمته 
فقتضى قوله عليه السلام : اكل شيءللك حلال حتىتعرف أنهحرام 6 حلية الوطي 

(0) اي لا لغرض العود الىالاولى . ومرجع الضمير في [خراجها(الثانية): 

(5) الوسائل كتاب النكاح ابواب ٠١‏ يحرم بالمصاهرة باب 14 الحديث 
لا4م 5ل 


() اي في هذا التفصيل . 








جه ( كتاب التكاح ) -2 


عن المعارض » فالقول به متعين » وبه (1) ينتني ما عللوه في الأول (5) 

واو ملك أما وبنتها ووطء احديها حرمت الأخرى مؤبدا » فإن وطء 
امحرمة عالما “حد” ولم تحرم الأولى رإن كان جاهلا . قبل : حرمت الأوى 
ايضا مؤيدا , 

ويشكل بأنه حينقد لا يخرج عن وطء الشيهة ٠‏ أو الزنا وكلاهما 
لا يحرم لاحفآ كا مر 0) ٠»‏ وخروج الأخت عن الحسكم (4) لانص » 

(1) أي بما ذكر من الروايات . 

(1) اي القول الاول : وهو ( عدم تحريم الاولى بوطي الثانية) , 

والمراد من ما عللوه هي (الامور الثلالة) المتقدمة في قول الشارح رحمه الله . 

( الاول ) أن الحرام لا يحرم الحلا + 

( الثاني ) الاستصحاب اي ابلتصحاب حر/بة لطي الثانية , 

(الثالث ) أصالة اباحة وطي "الاوتكة. 

فالحاصل أن التعليلات اكور لا.وقع لماتجاه الروابات القائمة على خلافها 

أما التعليل الاول فلأنه ليسي نص وآرّد عَنَ أهل ابي تعليهم الصلاةوالسلام 
بل هو وارد في كلبات الفقهاء فلا تقاوم الروايات . 

وأم! التعليل الثاني والثالث فها أصلان عمليئّان يسقطان عند وجود الادثة 
الاجتهادية وهي الروايات على خلافها . 

() في قول الشارح ( الحرام لايحرم الحلال ) ص 148 . 

(4) دفع وهم . حاصل الوهم : أن وطي الاخت الثانية حالكون الواطي 
عالما بالتحريم موجب لتحريم وطي الاولى . 

كذلك فيا نحن فيه وهو ( كون وطي الثانية موجباً لتحريم وطي الاولى ) . 

فاجاب الشارح رجه الله : أن خروج مسألة الاخت [نما هو بالنص . وقد 
تقدمت الاشارة اليه راجع الوسائل كتساب النكاح ابواب المصاهرة باب 14 





د كقات ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
وإلا كان اللازم منه عدم تحريم الأولى »طلقا (1) كا اختاره هنا . 

( الثانية : لا يجوز وج أمة على حرة إلا بأذنها ) وهوموضع 
وفاق » ( فلو فعل ) بدون اذتها ( وقف العقد على اجازتها ) ولا بقع 
ياطلا » لعموم الأمر بالوفاء بالعقد » وليس المانع هنا إلا عدم رضاها . 
وهو مجبور (1) بإيقافه على اجازتها » ككمقد الفضولي ٠‏ ولرواية () سماعة 
عن الصادق عليه السلام . 

وقيل : يطل لحسنة (5) الحلبي : من تزوج آمة على حرة فنكاحه 
باطل . ونحوه روى حذيفة بن منصور عنه عليه السلام وزاد فيها ‏ أنه 
يُعزر الثي عشر سوطا ونصفآ شمن حد الزاني وهو صاغر (0© 2 : 
وتأويل البطلان (0) بأنه آيل:إليةيعلى تقدير اعتراض المرة خلاف ظاهره 
«الحديث لأف لل 

(1) سواء كان الرأاطيعالا يجاملا . 

ومرجع الضكيز:ني تيه اما ذكر ) . .باي وكان اللازم من ما ذكر وهر 
( أن الحرام لا حرم الال ) وآمثاله > عدم تحريم الاولى مطلقا ؛ سواء كان الواطي 
عالمً بالتحريم ام لا. 

(1) الجبر هنا بمعنى الجمُيران والتدارك , 

() الوسائل كتاب النكاح ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب /ا 4‏ الحديث؟ 

(4) الوسائل كتاب النكاح ابواب مايحرم بالمصاهرة باب 48 . الحديث١‏ 

(ه) الوسائل كتاب النكاح ابواب ما يحرم بالمصامرة باب 40 الحديث ٠16‏ 

() دفع وهم حاصل الوهم : أن المراد من البطلان في الرواية ما يؤل 
ويرجع اليه على فرض اعتراض الحرة وعدم قبوها العقد > لا البطلان الفعلي حتى 
يرد ماذكر . 

جاب الشارح رححه الله أنهذا النوهم باطل» لأنالظاهر من لفظ البطلان -: 











جه (كتاب التكاج ) 1د 
ورواية سماعة )١(‏ قاصرة عن مغارضته . وعلى البطلان (1) ينزل عقد 
الامة منزثة المعدوم . 
وعلى ايقافه () قبل : تحرة فسخ عقدها (4) ايض كالعمة والخحالة 
وهو ضعف لي ضعف (0) . وجواز تزويج الأمة بإذن الحرة الستفاد 
من الاستثناء (5) عتص بالعبد » أو يمن يعجز عن وطء الخرة دونالآمة 
ويخشى العنت ء أو مبني على القول محواز تزويجج الأمة بدون الشرطين (/© 
وان كان الأقرى خلافه (8) كا نبه عليه بقوله : 
(و) كنذا (لا يجوز تحر أن يتزوج الأمة مع قدرته على تزويج 
-هر الإطلاثالفعلي . وتأويله تاج إلى دلولا دليل في القام ‏ 
و ( خلاف ) بالرفع خبر المبتدانأوهو كولم( وتأريل ) , 
(1) المشار البها في المامش رقم ؟ ص 141 قاصرةعن معارضءة حسنة الحلبي 
المشار اليها في المامش رقم 4 ص 191 
وعن مغارضة خبر حذيفة نولشا ر ”اليه في الامش رقم ه ص 141 
(1) اي وعلى القول بالبطلان . 
(5) أي وعلى القول بايقاف العقد على الاجازة . 
(4) اي فسخ الحرة عقد نفسها . 
(6) اي القول بفسخ الحرة عقد نفسها ضعيف 
والقول بتوقف عقد الامة على اجازة الحرة ضعيف ايضا فهذا القول وهو 
( حرة فسخ عقدها ) ضعف في ضعف . 
(") في قول المصنفرحمه الله : ولايجرز أن يتزوج أمةعلى حرة إلا باذنها». 
(/) وهم : العجز عن وطي الخرة . والخوف من العنت . 
(4) أي وخلاف هذا القول أي (عدم جواز تزويج الامة بدون الشرطين) 
فلابد من وجودههما حتى يجوز : 


















5-0-0-5 ( اللمعة الدمشقية ) ج. 


الحرة ) بأن مجد الحرة ويقدر على مهرها » ونفقتها ويمكنه وطؤها ٠‏ وهو 
المعبر عنه بالطول (1) ء ( أو مع مره اذا لم مخش العنت ) وهو 69 
لغة : ااشقة الشديدة » وشرعا : الضرر الشديد بتركه ميث يخاف الوقوع 
في الزنا » اغلبة الشهوة » وضعف التقوى - 

وينبغي أن يكون الضسرر الشديد وححده كافباً وان قويت التقوى » 
حرج » أو الضرر المتقبين (6) ء واصالة عدم النقل (4) . 

وعلى اعتبار الشرطين (ه) ظاهر الآبة (5) . 

)١(‏ اي القدرة وا 

(5) اي العنت , 

لي :ب وما جعل > عتتبككم' في اديز 

حريك 7 

1 الفررفنيقوله لك عليةزآل وس : (لااضرر ولاضرار) الوسائل 
كتاب النجارة باب /الاب إلليديث ١‏ 1 * 

(4) من العنى الأخوي وهي ٠‏ المشقة الشديدة ؛ الى معنى آخر . 

(ه) وهما : الطول المراد منه القدرة على مهر الحرة ونفقتها ووطيها . 

والخوف من العنت 











2 
0 رط 


وام واأه ام : 


0 أجو دهن ال 








جه ( كتاب التككاح ) نولدت 
وبعناها رواية (1) محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام . ودلالتها (9) 
بمفهوم الشرط : وهو () حجة عند المحققين . 

( وقبل يحوز ) العقد على الأمة مع القدرة على الحرة (على كراهة) 
الاصل (4) , وعمومات الكناب مثل ٠‏ إلا عل أزواجهيم أو ما ملكت" 
أعائهلم' () : ولأتة" ملوم: بر ' ين مش كر 5 . وأحّل” 
لكلم* 3 ذلكثم' 0 واتكدتوا الابناى ميتككم والصتائحين” 


- حيث إن الآية الشريفة دلت بظاهرها على الشرطين المذكورين في قوله 
تعالى : ومن لم يستطع متم طولا ء وقوله : ذلك من شي العنت . 

(1) الوسائل كتاب النكاح ابرابي ما يحرْمبالمصاهرة بابه؛ الحديث * 

() الآية الشريفة , والرواية المشار اليها أفي غامش رقم ١‏ بمفهوم 
الشرط حيث قال تعلى : ( تومن ' لج إتَتتاتتح تتتكثم ' طولا" ) ففورمها : 
من استطاع منكم طولا فلا يجوز لَه لكاح الاستتهاء ++ وكذا ْله تعالى : ان خعشي 
العنت فإن مفهومها : من لم يخش العنت لا يجوز له نكاح الاماء . 

وكذا الرواية المشار اليها في الهامش رقم ١‏ . 

حيث قال عليه السلام بعد سثوال الراوي : الرجل يتزوج المماوكة قال : 
( اذا اضطر اليها لاباس ) . 

فغهرءها عدم الجواز في صورة عدم الامسطرار . 

(©) أي همهو الشرط حجة عند المحققين من الملاه . 

(4) أي أصالة الاباحة (كل شيء لك حلال حتى تعرف أللّه حرام ) , 

(ه) المؤمنون : الآبة /ا. 
الآية 71 . 





© التساء : 








- 1945 سس ( اللمعة الدمشقية )») ج. 
مين' عيبا د كم" "و إمائيكثم' (1) » ولرواية (1) ابن بكير المرسلة عن الصادق 
عليه السلام ٠‏ لا ينبغي » وهو ظاهر في الكراهة . 

ويضعف بأن الاشتراط المذكور (5) مخصص ل ذكر من العمومات(4) 
والرواية (ه) مع ارسافها ضعيفة » وضعف مطلق المقهرم ممنوع () : 
وتنزيل (8) الشرط على الاغلب خخلاف الظاهر . 

( وهو) أي القول بالجواز ( مشهور ) بين الاصماب » إلا أن دليله 
غير ناهض عليه فلذا نسبه الى الشهرة ( فعلى ) القول ( الأول (8) لابباح ) 

(1) الثور : الآية 737 . 

(1) الوسائل كتاب النكاتبايراب مايحرم بالمصاهرة باب 40 الحديث 8 . 

(0) وهو اشتراطيتجواز نكاج آلامة بعدم القدرة . وبالخشية عن الوقوع 
في العنت . 

(؛) وهي الآبات الكرئَة“الذكورة في الفامش رقم ه و 5 ولاص 140 
و1صض5ؤل. 

(0) وهي المغار البها في المامش رقم 7 

(5) وهو مفهوم الوصف واللقب » دون مفهوم الشرط . 

(0) دقع وهم حاضل الوهم : أن الشرط المذكور في الآبة المتقدمة منزل 
على الغالب ابي أن المستطيع غالب لاايتكح الامة» لاأنه لايجوز له تزويج الامة . 

وكذا هن ل يخش العنت منزل على الغالب اي أن الغالب لمن لم يجخش العنث 
عدم اقدامه على زواج الامة » لاأنه لا يجوز له نكاح الامة .. 

فاجاب الشارح رحه الله بأن هذا التوهم باطل لأنه حلاف ظاهر الشرط. 
المذكورة في الآبة المياركة » ولا يصار الى خلاف هذا الشرط الا بدليل » ولا 
يوجد دليل في المقام . 

(8) وهو عسدم جواز نكاح الامة مع القسدرة على الَزويج من حر 











ج. ( كتاب التكاح ) -147 - 


نكاح الامة ( إلا بعدم الطول ) . وهو لغة الزيادة والفضل . والمراد به 
هنا الزيادة في المال وسعته بحيث يتمكن معها من نكاح الحرة فيقوم 
بما لابد منه من مهرها » ونفقتها . 

ديكني للنفقة وجوده )١(‏ بالقوة كغلة املك » وكسب ذي الحرفة 
( وخخوف العنت ) بالفتح . واصله انكسار العظم بعد احبر ٠‏ فاستعير 
لكل مشقة وضرر ٠‏ ولا ضرر اعظم من مواقعة الأثم . والصبر عنها (؟) 
5 الشرطين افضل » لقوله تعالى : «“وأن" تتصطْييرو”! حبر" الكثم' ١00‏ 
( وتكني الامة الواحدة ) لاندفاع العنت ا . وهر (4) احد الشرطين 
في الجواز . 

( وعلى الثاني ) وهو الجوازمظلف]/زه) ( بباح اثنتان ) لا ازيد 
كا سيق . 

( الثالئة : من تروج امرأة -في_عدتما يائلة كانت » او رجعية ) + 
أو عدة وفاة » او عدة شبية-ء ولعله غلب علرها (؟) امم البائئة ( عامما 
بالعدة والتحريم بطل العقد وَحَرَمُتَ ) عليه-( آَبَدَ1 ) . ؤلا فرق بين العقد 





> ومع عدم وف العنت . 
(1) اي وجود الال . 
(؟) اي عن مواقعة للأثم . 
© النور : الآآية 14 
(4) أي العنت. 
(ه) مع الخوف وعدمه ؛ ومع القدرة وعدمها . 
() إي على عدة الوفاة وعدة الشبهة . 





دكؤول- ( اللمعة الدمشقية ) . 


الدائم والمنقطع فبها )١(‏ لاطلاق النصوص (2) الشامل لجميع ماذكر © 
( وان جهل احدهما ) : العدة » أو التعحريم ( أو جهلها حرمت ان دخل ) 
بها قبلا » او دبرا » ( وإلا فلا ) ولو اختص العلم باحدهما » دونالآخر 
اخقص به حكله (5) ء وان حرم علل الآخخر التزويج به من حيث المساعدة 
على الاثم » والعدوان (0) . 

وعكن سلامته (5) من ذلك يجهله التحريم © أو بأن يخنى عليه عبن 
الشخص المحرم مع علم الآخر » ونح ذلك . 

وفي اللحكم بصحة العقد على هذا التقدبر 0) نظر (8) ء ويتمدى 
التحريم على تقدير الدخول الى ابيسه وابنه كالموطوءة بشبهة مع الجهل 
والمزثي با مع العلم . 

وفي الحاق مدة بالاستيراء بآلهدةم فتحرم بوطثها فيها وجهان , اجودهها 
العدم ٠‏ للاصل » وكذاةالوجهان-في-العقد عليها مع الوفاة الجهولة ظاهر؟ 
(1) اي ف التطلان والتجرم... 
(؟) الوسائل كتاب التكاح أبوات مايحرم بالمصاهرة باب/!١_الاحاديث‏ , 
(7) وهو العقد الدائم والمنقطع » وعدة الرفاة » والعدة الرجعية » وعدة 
الشبهة . 
(4) من التحريم المؤبد » وبطلان العقد . 
(0) اشارة الى قوله تعالى : ولا تعاونوا على الاثم والعدوان . 
(0) اي سلامة اجهاهل من تحر التزديج . 
(1) اي على تقدير خفاء الشخص المحرم بعينه . 
(4) وجه النظر :أن قصده التزويج بغير الشخص المحرم لم يقع » وما وقسع 
وهو التزويج بهذا الشخص ارم لم يقصد فرازم ( ما قصد ليقع وما وقع لإيقصد) 
والعقود تابعة للقصود . 





ج. ( كتاب النكاح ) -3144- 
قبل الهدة مع وقوعه (1) بعد الوفاة في نفس الأمرء أو الدخخول مع الجهل 

والأقرى عدم التحريم » لانتفاء المقتضي له » وهو كونها معتددة ٠‏ 
او مزوجة (؟) سواء كانت المدة المتخللة يبن الوفاة والمدة بقدرها (5) » 
ام ازيد ام انقص ٠‏ وسواء وقع العقد أو الدخول ني المدة الرائدة عنها 
ام لاء لآن العدة إما تكون يعد العلم بالوفاة » أو ما في معناه وان طال 
الزمان > 

وني الحاق ذات البعل بالمعتدة وجهان : من (4) أن علاقة الزوجية 
فيها اقوى ٠‏ وانتفاء (0) النص م 

والاقوى أنه مع الجهل » وعدم الدخول لا تحرم » كا أنه لو دخل 
بها )١(‏ ءالما حرمت » لأله زان_ينات البيل , والاشكال فيها (/) وامء 
وائما بقع الاشتباه مع الجهل والأدخول أ العم مع عدمه (8) ووجه 


> اي العقد وقع بعد الوقاة‎ )١( 

(؟) هذا هو المقتضي للتحريم وهو هنا منفي + 

©) أي بقدر المدة > 

(4) دليل لالحاق ذات البعل بالمعتدة > 

(0) بالجر عطفاً على مدخول ( من الجارة ) اي ومن انتفاء النص في ذات 
البعل فهو دايل لعدم الالحاق » لان النص مختص بذات المدة > 

(5) اي بذاتالبعل > 

(0) وهما : أنه مع الجهل بأنها ذات بعلولم يدخل بها فلم تحرم » والدخول 
بها عالمآ بانها ذات بعل فتحرم : 

(8) اي مع عدم الدخول ج 





35-5 ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
الاشكال من عدم النص عليه (1) بخصوصه » وكون () التكم بالتحريم 
هنا اولى للعلاقة (*) . وامله اقوى . 

وحيث لايم بالتحريم (4) مجدد العقد بعد العدة إن شاء ؛ وبلحق 
الولد مع الدخول والجهل بالجاهل منها أن “وليد” في وقت امكانه منه (ه) 
ولا مهر المثل مع جهلها بالتحريم » وتعند منه بعد اكيال الاولى , 

الرابعة : لاتحرم المزني با على الزاني إلا" أن تكون ذات بعل » 
دواماً ومتمة » والمعندة رجعية” بمكها (5) » دون البائن . والللكم فيه (/ 
موضع وفاق . 

وني اماق الموطوءة بالملك بذات البعل وجهان مأخذههما : مساوائمها (4) 


)١(‏ اي على اماق ذات البعل/؟ فهو دليل أعدم الحرمة في صورة الجهل 
مع الدخول - 

وفي صورة امل بع عَم الدخول.. 

(1) بالجحر عطفا على مدشول لم اللمارة) فهر دليل للتحريم في الصورتين 
المذكورتين ٠.‏ 

(7) اي لعلاقة الزوجبة في ذات البعل . 

(؛) اي بتحريم ذات البعل بدون الدخول . 

(5) مرجع الضمير ( الجاهل ) . كا وأن المرجع في امكانه ( الولد) أي 
مع امكان وضع الولد في ستة اشهر بعد الدخدول . 

(5) اي بتكم ذاتالبعل في أنها زوجة للرجل » دون البائن لقطع علاقة 
الزوجية بينها ٠‏ 

() اي في تحريم ذات البعل على الزاني مؤبداً . 

(8) دليل لالحاق الموطوثة «لكا بذات البعل . 





ج. ( كتاب التكاح ) 5-7 

ولا يخنى أن هذا )١(‏ كله خلاف ظاهر الآ (9) من غير وجسه 
للتخصيص ظاهرا » ( ويجرز استمتاع الزوج بماشاء من الزوجة ٠‏ إلا القبل 
في الحيض » والتفاس ) وهو موضع وفاق إلا من شاذ من الامصاب 
حيث حرم النظر الى الفرج والاخبار () ناطقة بالجواز » وكذا القول 
في الامة , 

( والوطء في دبرها مكروه كراهة «خلظة ) من غير نحريم على اشهر 
الفولين والروابتين (4) » وظاهر آية الحرث (4) ( ولي رواية (© ) 
سدير عن الصادق عليه السلام ( يحرم )ءلانه (/) روى عن التي صلى الله 
عليه وآله أنه قال  :‏ ماش النساء على إمتي حرام (8) ٠‏ وهو مع سلامة 
سنده محمول على شدة الكراهة » جممل“يينة )وين صميحة (4) ابن أنيديءفور 
الدالة على الجواز صريا . 

وامحاش جمع محمشة وهو الدبز-وبقال إرضتا بالسين المهملة كشي بالهاش 


. اي ما ذكر من التعليلات‎ )1١( 
. لكوتها عامة فلا وجه أتخصيصها بالاماء‎ )1( 
. 8 17  ؟ راجع الوسائل كتاب النكاح باب 4ه الجديث‎ )*( 


(4) المصدر السابق . 
(ه) وهو قوله تعلى.: ( يسائكثم' حت رأث" لكثم' قانثُوا حت ر'تتكلم' 
أنى رشنثم' ) البقرة : الآية 738 


() الاستيصار الطبعة الجديدة ج # كتاب النكاح ياب 144 الحديث 4: 
(1) اي ( الامام الصادق ) عليه السلام . 

(4) الاستبصار الطبعة الجديدة ج “اص 144 الحديث 4. 

(5) الوسائل كتاب النكاح باب 7 الحديث 7 , 





د 2-1 ( اللمعة الدمشفية ) ج. 
عن الأدبار » كا كني بالحشوش (1) عن مواضع الغالط » فإن اصلها 
الحش بفتح الهاء المهملة وهو الكنيف »؛ واصله (1) البستان » لأنهم كانوا 
كثيراً ما بتغوطون في البساتين » كذا في نباية ابن الاثير 

( ولا يجوز العزل عن الحرة بغبر شرط ) ذلك () ال العقد ٠‏ 
لمنافاته للمككة التكاح وهي الاستبلاد فيكون منافيا لغرض الشارع . 

والاشهر الكراهة , لصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليها السلام 
أنه سأله عن العزل فقال : « أما الامة فلا بأس » وأما الحرة فإني اكره 
ذلك » إلا أن يشترط عليها حين يتزرجها (4) » . والكراهة ظساهرة 
في المرجوح الذي لا بمنع من .التقيض ٠‏ بل حقيقة فيه (ه) , فلاتصلح (0© 
حجة المنع من حيثباظلاقهآ/0) على التحريم في بعض مواردها , 
فإن ذلك (8) على وجه المحاز » وعل تقدير الحقيقة فاشتراكها (4) يمع 
من دلالة التحرم فيرججع “لاف “الأباحة . 





(1) بالغم جمع حش مثلثة الحاء . وهو مرج , 

(5) اي اصل الحش . 

© أي العزل ,. 

4( الوسائل كتاب النكاح باب 75 اليديث 1 . 

() أيالكراهة حقيقة في المرجوح الذي لابمنع من النقيض وهو المواز : 

(5) أي الصحيحة المذكورة . 

(7) أي الكراهة , 

١م‏ اي اعلا الكراهة عل مرق عن بأ الا 

(4) أي وعل تقدير كون الكراهة حقيققة ني الحرمة لكن اشتراكها بين 
الحرمة والكراهة بالمعنى المذكور ( وهي المرجوحية ) بمنع من دلالتها على التحريم 





ج: ( كتاب التكاح ) ل 35 
وحيث يحم بالتحريم ( فيجب دية النطفة لها ) أي للمرأة خاصة )١(‏ 
( عشرة دائير ) » ولو كرهئساه في (1) على الاستحباب © واحترز 
بالحرة عن الامة فلا يحرم العزل عنها اجماعاً وان كانت زوجة . 
ويشترط في الجرة الدوام فلا تحريم () في المئعة » وعدم الاذن(4) 
فاو اذنت انتنى ايضاً » وكذا بكره لا العزل بدون اذنه » وهل يحرم (0) 
لو قلنا به فيه (5) مقتضى الدئيل الأول () ذلك (8) » والأخبار () 
خالية عنه . 


(1) أي هي التي تستحق أذ دَيّةالغزل لآغيرها . 

(5) أي الدية . 

(") على تقدبر القول بحرءة العزل . 

(5) أي ويشترط في حرمة العزل عدم اذن المرأة فيه : 

(0) أي العزل من فاحية المرأة . 

(5) مرجع الضمير ( الزوج ) كما وان مرجع الضمير في به ( التحريم ) أي 
وهل يحرم العزل من ناحية الزوجة لو قلنا بحرمسة العزل في ناحيسة الزوج بغير 
رضى الزوجة . 

(0) وهو ( منافاة العزل لحككة النكاح التي هي الاستيلاد ) . 

(8) اي حرمة العزل . 

(4) أي ومقتضى «خلو” الاخبار6عدم حرمة العزلاذاكان منناحيةالمرأة . 

راجع الوسائل كتاب النكاح باج 1/8 الاخبار . 





ج. ( كتاب النكاح ) 3 
ها في كثير من الاحكام خصوصاً المصاهرة (1) . واشتراكيها (5) في المعنى 
المقتضي للتحربم وهو صبانة الأنساب عن الاختلاط » وأن () ذلك كله 
لا يرجب الهاق مطلقاً (4) وهو الأقرى . 

( ولا تحرم الزانية ) على الزاني » ولا على غيره » ( ولكن يكره 
ترويجها ) مطلقاً (ه) (على الاصح ) خلافاً ل+ماءة حيث حرموه علىالزاني 
ما لم تظهر منها التوبة . 

ووجه الجواز الاصل » وصصيحة (5) الجابي عن اني عبدالله عليه السلام 
قال : « ابما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال : اوله 
سفاح » وآخره نكاح » فثله كثل النذلة اصاب الرجل من ثمرها حرام 
ثم اشتراها فكانت له حلالا » ولك تكرك»لانهي عن تزديحها مطلقا (/) 
في عدة أخبار (4) الحمول عل الكراهة عي أله . 

واحتج المائع برواية )٠١(‏ التتقتيرقال-ستألته عن رجل فجر بأمرأة 
ثم اراد بعد أن يتزوجها :قفا يد -اذا.ايت_حل له نكاحها » فلت : 

(1) كحرمة اثعت الموطوثة بالملك وابنتها وامها على الراطي 2 

2 هذا دلبل للالحاق ايفاً . 

إن دليل لعدم الالحاق . 

(4) اي في جميع الموارد , 

(ه) اي لزاني وغيره . 

(7) التهذيب الطبعة االحديدة ج /اص /اا الحديث # . 

0) اي على اازاني و: 

(8) من لا يحضره الفقيه » الطبعة الخديدة ج لاص 5517 - 1751 , 

)4 اي جمعا بين الأخبار الدالة على ابخواز » والأخبار الدالة على المنع . 

)٠١(‏ الوسائلكتاب النكاح أبوابمابحرم بالمصاهرة باب١١ ‏ الحديث/ا. 











2 ( الامعة الدمشقية )» ج. 
كيف يعرف تويتها . قال : « يدعوها الى ما كانت عليه من الحرام 
فإن امتنعمت واستغفرت ريما عرف تربتها ٠‏ . وتريب منه ما روى (1) 
عمار عن الصادق عليه السلام : والسند فيها (؟) ضعيف . وني الأولى (9) 
قطع . ولو نا (4) لوجب حملها على الكرامة جما (5) . 

( ولو زنت امرأته لم تحرم عليه () على الاصح » وإن اصرات) 
على الزنا » للاصل (/) والنص (4) ؛ خلافاً للمفيد » وسلاتر حيث ذهبا 
الى تحريمها مسع الاصرار ٠‏ استناداً الى فوات اعظم فوائد التكاح وهو 
التناسل معه (4) ٠‏ لاخثلاط النسب حينئذ ٠‏ والغرض من شرعية الحسد" 
وارجم لزاني حفظه )٠١(‏ عن ذلك . 

ويضعف بأن الراني“لا ثيب له » ولا حرمة . 

(1) الوسائل كثاب النكاح أَبُواتِ ما حرم بالمصاهرة باب 1١,‏ الحدديث ؟ 

(1) اي أيرواية ابص نالنقاز"البها في المامش رقم 1٠١‏ ص١١73‏ ؛ ورواية 
عمار المشار اليها فِيَقَامْوقع ل ص 305 

(5) وهي رواية ابي بصير الََآرالبها في لطامش رقم ٠١‏ ص 501 , 

(؛) اي هاتان الروايتان المشار اليه ني الحامش رقم ١٠١ص ١١‏ اواص7١7‏ 

(ه) أي جما بين هاتين الروايتين المشار اليها في المامش رقم ٠١‏ ص 7١1‏ 
و١‏ ص 7١1‏ وبين صميحة الحابي المشار اليها في مامش رقم 5 ص 1١١‏ . الدالة 
على الجواز . 

(0) اي على بعلها . 

0 اي لأصالة الاباحة . 

(8) الوسائل كتاب النكاح ابواب مايحرم بالمصاهرة باب 1١‏ الاحاديث . 

(؟) اي مع الاصرار , 

. أي حفظ النسب عن الاختلاط‎ )1١( 








جه ( كتاب التكاح ) 8د 

( الخامة : 
الحشفة وان لم > 
( واخته ) » دون بناتما )١(‏ © ('وبنته ) وا 
من النسب اتفاقا » ومن الرضاع على الاقوى . 

ولا فرق في المفعول بين ال حي والميت على الاقوى » عملا بالاطلاق (9) 

وإنما تحرم المذكورات مع سبقه (0) على العقد عليهن » ( واو سبق 
العقد ) على الفعل ( لم يحرم ) للاصل ء ولقولم عليهم السلام : لايجرام 
الحرام الحلال (9) . 

والظاهر عدم الفرق (ه) بين مفارقة من سبق عقدها بعد القمل » 
وعدمه (5) » فيجوز له تجديد نكاجها بعدهرمع احيال عدمه (0)؛ لصدق 
سبق الفعل بالنسبة الى العقد الإديد . 

ولا فرق فيبها (8) بين الصخيروالكتير-على الإقرى ١‏ للعموم (8) + 


ن أوقب غلاما » أو رجلا ) بأن ادخل به بعض 
الغسل ( حرمت على الموقب أم الموطوء ) وان علت 
تزلت من ذكر وانقى 














. اي دون بنات الاخت‎ )1١( 

(؟) أي عملا باطلاق النصراجع الوسائل النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة 
باب 1١6‏ الاحاديث . 

00 اي سبق الوطي.., 

(4) التهذيب الطبعة الهديدة ج لاص 908 الحديث 14 

2( أي عدم الفرق في عدم حرمة ام الموطوء واخته وبنته يعد العقد . 

(0) اي عدم المفارقة . 

(/) اي مع احتّال عدم جواز تجديد العقد : 

(8) اي في الفاعل والمفعول , 

(4) المشار اليه في الهامش رقم 7 المعبتر عنه بالاطلاق . 





لات ( اللمعة الدمشقية ) جه 
فيتعاق التحريم قبل البلوغ بالولي )١(‏ وبعده يه (5) ٠‏ ولا يحرم علىالمفعول 
بسبيه شيء عندنا للاصل . 
وربما نقل عن بعض الاصحاب تعلق التحريم به كالفاعل » وفي كثير 
من الأخبار () اطلاق التحريم بحيث بمكن تعلقه بكل منها ٠‏ ولكن 
الذهب الاول 2 
( السادسة : لو عقد حرم ) بفرض » أو نفل » بحج ١‏ أو عمرة 
بعد [فساده وقبله (4) على انثى ( عالا بالتحريم حترامت ابد بالعقد ) 
وان لم يدخل ( وان جهل ) التحريم ( لم تحرم وان دخل بها ) » لكن 


, اي بحرم للولي .أن يزوج ام الموطوء وبنةه واخته من الواطي الصغير‎ )١( 

(1) اي بالواطيأ البالغ . 

() راجع الرسائتتلّكياتالتكاح ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب ١6‏ - 
الاحاديث . 

ولايخفى على المتأمل اخبير انه ليس ني تلك الروايات ما يدل على حرمة 
ام الفاعل وبنته واخته على الموطوء حيث إنهاتصرح بحرمة ام الموطوء وبثته واه 
على الفاعل دون المكس : 

واليك نص بعض الأخبار:قال عليه السلام في جواب من سأل عن رجسل 
عبث بغلام : ( اذا اوقب حرمت عليه ابنته واخقه ) . 

وني رواية اذا اوقب لم تحل له اخته ابدا) . 

وني ثالثة ( اذا اوقب حرمت عليه اخته وابثته ) . 

فهذه الاحاديث كلها صرمحة في حرمةاخت الموطوء وبنتعلى الفاعل وليس 
فيها ما يدل:على العكس . 

(4) اي بعد افساد العمل وقبل افساد العمل . 








اج ( كتاب التكاح ) 0-5 
بقع عقده فاسداً فله العود اليه )1١(‏ بعد الاخلال . 

هذا هو المشهور » ومستنده رواية (1) زرارة عن الي عبسدالله 
عليه السلام الدالة ممنطوقها على حم للم » ويمفهومها على غيره (7) > 
وهو (4) معتضد بالاصل فلايضر ضعف دلالته (ه) . ولا تحرم الزوجة 
بوطتها في الاحرام مطلقا (© . 

( السابعة : لا يجوز حر أن يجمع زيادة على اربع حرائرء أوحرثين 
وامتبن ٠‏ أو ثلاث حرائر وامة ) بناء على جواز تكاح الامة بالعقد بدون 
الشرطين 7) » وإلا (8) لم تجز الزيادة على الواحدة » لانتفاء المنت 
مها (4) » وقد تقدم )٠١(‏ من المصنضته اختيار المتع : وييمد فرص بقاء 
الحاجة الى الزائد على الواحدة . 


4 اي الى العقد بعد.أنِ احل من الاتترام 

(؟) الوسائل كتاب النكاح ابوب مارم بالمصاشرةباب 71 الحديث ١‏ 

(5) اي على غير العلم وهو الجهل . فالمفهوم يدل على حم الجهل . 

4( اي المفهوم الدال على حم الجهل . 

(5) لكونها بالمفهوم . اي مفهوم الشرط في قوله عليه السلام : وامحرم اذا 
تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحلعليه ابداً . والمفهوم ايا كان لا ثقاوم اللنطوق 
نعم هنا يمتضد المفهوم بالاصل . 

(5) سواءكان الاحرام فرض أم ينل عالماً كان ام جاهلا . 

(/) وهما : العنت وعدم الطول أي القدرة على المال . 

(8) اي وان لم نين على جواز نكاح الامة بالعقد . 

ك4 اي مع الواحدة . 

1817 في المسألة الثائية من هذه المسائل في ص‎ )٠١( 





ماد (اللمعة الدمشقية ) ج. 
7 ولا فرق في الامة بين القنة » والمدبرة ء والمكاتبة بقسميها )١(‏ » 
حيث لم تؤد شيئاً » وام الولد » ( ولاللعيد أن يجمع اكثر من اربع اماء 
أو حرئين » او حرة وامتين » ولا يباح له ثلاث أماء وحرة ) . 

والمتكم في الجميع اجماعي » والمعتتق بعضه كالحر (؟) في حقالاماء 
وكالعيد () في حق الحراثر » والمعتشّق” بعضها كالحرة. (4) في حق العيدء 
وكالامة (ه) في حق الحر ( كل ذلك بالدوام أما المئعة فلا حصر له 
على الاصح ) الاصل ء وصيحة )١(‏ زرارة قال : قلت : مايحل 
من المنعة . قال : « كم شثت » وعن الي بصير (1) قال سئل أبو عبدالله عليه السلام. 
عن الممة أهي من الاربع فقال.: ٠‏ لاولا من السبعين » وعن زرارة (8) 
عن الصادق عليه السلام قال : ذكرّت” المتمة أهي من الاربع قال : ٠‏ تزوج 
منهن ألفا فإنين مستأجّرات + . 

وفيه نظر : لأن الأصَلَتقت“غتال عنه بالدئيل الآني » والأخبار (9) 

(1) المشروطة والظلفّة 2 

(؟) فلايجوز للمبعض أن يتزوج ازيد من امتين . 

(5) فلا يجوز له أن ينجاوز عن حرتين . 

(4) أي فلا يجوزالعبد أنيتزوج باكثر من اثنتين من هذهالامة المعتتق بعضها 

(ه) اي فلا يجوز تحر أن يتزوج باكثر من اثنتين من هذه الامة المعتقبعضها 

(5) الوسائل كتاب التكاح ابواب المتعة باب 4 الحديث لم 

(0) نفس المصدر الحديث /. 

(8) نفس المصدر الحديث 37. 

4 المغار اليها في الحامش رقم 8و /و4. 

فالضعيفة هي المشار اليه في المامش 8 ؛ لأن في طريقها "سعدان بن مسل ٠‏ 

والمخهولة نفس المصدر الحديث 4 . - 











ج. ا ( كتاب التكاح ) ا 
المدكورة » وغيرها في هذا الباب ضعيفة ء او مجهولة السند » أو مقطوعة » 
فائبات مثل هذا المكم )١(‏ الخالف للآية (1) الشريفة » واجماع بافي علياء 
الاسلام مشكل . لكنه (7) مشهور » حتى أن كثيراً من الاصمماب لم ينقل 
نيه خلافاً » فان ثيت الاجماع كا ادعاه ابن ادريس ء وإلا فالامر كا ترى 

ونبه بالاصح على خلاف ابن البراج (4) حيث منع في كتابيسه 


> والمقطوعة نفس المصدر الحديث 14. 

(1) وهو جواز المتع باكثر من اربع 

(1) وهي قوله تعالى : ( مثنى وثلآث ورَبَاع))بالنساء : الآية "8 

م اي هذا الحكم وهو جواز الَزويج بالمرأ ميمة اكثر من اريع + 

(4) هو الشيخ الجليل الشيخ ( عبكالعزيز ) بن محربر بن عبد العزير بن 
البراج ابو القاسم . : 

وجه الاصماب وفقيههمء كان قاضيآ في طرابلس مدة عشرين»اوثلائينسنة. 

قال افق الكركي قدس سره في بعض اجازاته في حق ابن البراج : الشبخ 
السعيد خلرفة الشيسخ الامام اني جعفر ( محمد بن الحسنالطوسي ) بالبلاد الشامية 
(عز" الدين عبد العزيز ) بن تحرير البراج قدس الله روحه . 

له المهذيك والموجز والكامل والجواهر وعماد انحتاج وغمير ذلك من الكتب 
القيمة . 

قراء على ( السيد والشيخ ) رحمها الله . ويروي عنها وعن الكراجكي والي 
الصلاح الحبي . ويروي عنه الشيخ عبد الجبار افيد الرازي فقيه الاسراب 
ني ( الري ) رضوان الله عليهم اجمخين توفى 4 شعبان المعظم 1441 

وطرابلس ‏ بفتح الطاء المهملة وضم الباء الموحدة واللام ‏ : بلدة بانشام . 





وك ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
من الزيادة فيها (1) على الاريع » تجا بعموم الآية (؟) » وبصحيحة () 
احمد بن ابي نصر عن اني الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عنالرجل 
تكون عنده المرأة أيل له أن يتزوج باختها متعة قال : « لا ٠‏ : 
حكى زرارة عن اني جعفر عليه السلام إنما هي مثل الاماء يتزوج ما شاء 
قال : و لاء هن من الاربع ٠‏ وقد روى (4) عمار عن الي عبسدالله 
عليه السلام في التعة قال : د هي احدى الاريخ » . 

واجيب بأنه محمول على الافضل والاحوط جمما بينها (5) وبين 
ما سبق (1) ؛ ولصحيحة ز/) احمد بن اني نصر عن الرضا.عليه السلام 
قال : قال ابى جعفر عليه اليلام ٠‏ اجعلوهن من الاربع ٠‏ فقسال له 
صفوان بن يبى : عل الاختباطكقال : د نعم ١‏ + 

واعلم أن هذا اللممل (8) تحن لو صح شيء من أخبسار الجواز 





+ اي الريادة في المتمة‎ )١( 

22 المشار البها في الهامش رقم ؟ ص /ا١؟‏ الشاملة للمئمة والدوام . 

م الوسائل كتاب التكاح ابواب المنعة باب 4 الحديث 11 . 

(؛) نفس المصدر الحديث 1١‏ 

(ه) اي بين هاتين الروايتين المشار اليها في الحامش رقم 4-8 . 

(5) وهي حميحة زرارة الشار البها في الحامش رقم "١‏ ص 7٠١5‏ ؛ وصميحة 
اني بصبر المثار اليها في الحامش رقم لاص 3١5‏ . 

(1) الوسائل كناب النكاح ابواب المنعة باب 4 حديث ١5‏ 

(8) وهو الحمل على الافضل والاحوط لاجل الجمع بين هاتين الروايتين 
المشار اليها في المامش رقم 8 4 ء وبين صميحة أني بصير المشار اليها في الخامش 
رقم لاص 705 ؛ وصحيحة زرارة في اهامش رقم 5 ص 705 . 








ج. ( كتاب النكاح ) 0 
لا مع عدمه )١(‏ ؛ والخبر الأخير (1) ئيس بصرع في جواز عخالقة 
الاحتياط © . 

وني الختلف اقتصر من نقل الحكم على مجرد الشهرة ولم يصرح 
بالفتوى . ولعله لما ذكرناه (4) , ( وكذا ) لاحصر للعدد ( بملك الهين 
اجماعا ) والاصل فيه قوله تعالى : ٠‏ إلا" عتَلى أزواجيهيم" أو' ما متكت" 
كعاتهكم 6 0+ 

وهذا ني ملك العين أما ملك المنفمة كالتحليل (5) فني الحاقه 00 به 
انظر . من (4) الشك في اطلاق امم ملك اليين عليه . 

() اي لامع عدم الجواز . 

(1) وهي صميحة احمد بن الي نصبثز المشازآنيها في الهابش رقم لاص 5١8‏ 

(7) لاحتال أن يكون الاحتباط احتباطا لوليا فلا يجوز عخالفته . 

(4) اي ولعل اقتصار العلامة#دسنَعبزة في" اتختلف على ذكر مجرد الشهرة 
من دون فتوى منه لاجل ما ذكَرَئآة؛ وك ون الزوابات الدللة على جواز الاكثر 
في المتعة ضصعيفة لا بمكن الاستدلال بها . 

(5) المؤمئون : الآية 5 

(5) اي تحايل المولى استمتاع امنه لغيره » من دون تمليك عينها له . 

0 اي وفي الحاق ملك المنفعة يمل العين نظر . 

وجه النظر ؛ هوالشاك في اطلاق اسم ملك الهين علىملك المنفمة » وكذاالشلك 
في كون تحليل المولى امته عقدا أو اباحة » وفي صورة الشك لا مجال لالخداق ملك 
المنفعة بملك العين . 

لكن الشارح قدس سسره افاد الحاقه به . 

(8) هذا وجه النظر في الحاق ملك المنفمة بلك العين وقد عرفت خلاصته 
في الحامش المقدم رقم 0 





لشفا ( اللمعة الدمشقية ) ع 
والشك (1) في كونه عفدا او إباحة , 

والأقرى الحاقه به » وبه جزم في التحرير . 

( الثامنة : اذا طلق ذو النصاب ) الذي لا يجوز تجاوزه » واحدة » 
أو اكثر طلافا ( رجعيا لم يجز له التزووج دائمآ حتى أخرج ) المطلقة 
( من العدة ) » لأن المطلقة رجعياً بمنزلة الزوجة » فالنكاح الدائم زمن 
ة الجمع زائداً على النصاب ٠‏ ( وكذا ) لا يجوز له تزويج 
( الاخعت ) اي اخت المطلقة رجعيا ( دائما ومتعة ) وان كانت المطلقة 
واحدة ٠‏ لأنه يكون جامما بين الاختين . 

( ولو كان ) الطلاق (ييائنا جاز ) زوج الزائدة على النصاب 
والاخت » لإنقطاع المصظة بالبّائن » وصبرورتها كالاجنبية » لكن 
على ( كراهية شديدة ,أ لتحرمها يحرمة الزوجبة » ولانهي عن تزويجها مطلقا 
في صصيحة (1) زرارة عَنَآلصَادِقَ-علتة" السلام قال : اذا جمع الرجل اربعا 
فطلق احديين فلا يتوج“ الخامسة حتى_تنققبي عدة الرأة الني 'طلّقت » 
وقال : لا يجمع ماءه في خس . ميل النهي على الكراهة جما (©©) , 

( التاسعة : لا تحل الحرة على المطاق ثلاثا ) يتخللها رجعتان أي” 

(1) بالجر عطفاً على مدخرل ( منالجارة ) : اي ومن الشك في كون تايل 
استمتاع المولى امته عقداً أو اباحة . 

(؟) الوسائل كتاب النكاح ابواب «انحرم باستيفاء المدد باب ؟ الحديث19 

() اي جما بين هذه الصحيصة المشار اليها في الحامش رقم 7 : 

وبين !٠‏ دل علي انقطاع العصمة واتروجية بالطلاق البائن وصيرورة المرأة 
كالاجنبية : 

فاذن لا يكون تزويج الرجل بغيرها من التزويج بالخامسة فلابد من سل 
النهي ني هذه الصحيحة المشار اليها في رقم ! على الكراهية الشديدة . 











اج ( كتاب التكاح ) -لللات 
انواع الطلاق كان ( إلا بمحلل » وان كان المطلق عيدآ ) » لآن الاءتبار 
في عدد الطلقات عندنا بائزوجة )1١(‏ ( ولا محل الامة المطلقة اثنتين ) 
كذلك (1) ( إلا بالمحلل , ولو كان المطلق حرا ) للآية () والرواية (4) 
( اما المطلقة نسءا للعدة ) والمراد به (ه) أن يطلقها على الشرائط (5) 
ثم براجع في العدة وبطأ ثم يطاق في طهر آخخر ثم براجع في العسدة ويطا 
ثم يطلق الثالثة ؤيتكحها بعد عدتها زوج آخر ثم يفارقها بعد أن بطأها 
فيتزوجها الاول (/0) بعد للعدة ويفمل ا فمل اولا (8) الى أن يكثل لها 
تسما كذلك (8) » 

)١(‏ لابالزوج . فالمعني أنهاذا كانتالزروجةحرة فالاعتبار في عدد الطافات 
بثلاثة ؛ سواء كان المطلّق حراً ام عبدا.١‏ 

(9) اي مع تخلل رجمة واحلأة . 

5 وي قوله تعالل ( “رماتل ' -له” مين' بتعسد” تحتى 
تيكح" زوج تخير»') فاطلاق اللي فالآ الشريفة'يشمل الحر واد . 
البقرة الآية 1714 , 

(؛) الوسائل كتاب الطلاق ابواب الطلاق ابواب اقسام الطلاق واحكامه 
باب 16 الحديث 048 

() اي بالطلاق التسع , 

(5) اي شرائط الطلاق من كون المرأة في طهر غير المواقمة م 

4 اي الزوج الاول . 

4 بمعنى أن الرجليطلق زوجتهطلاقا صميحا شرعيا » ثم براجع في العدة 
وبطأها» ثم يطلقها في طهر آخر مزة ثانية » ثم براجعهاني المدة ويطأهاء ثم يطاقها 
مرة ثالثة في طهر آخر . 

4 اي يطلق ويراجع ويطأ الى أن يكل التسع . 











كد ( اللمعة الدمشقية ) اج 
( ينكحها رجلان ) بعد الثالثة (1) والسادسة )١(‏ ( فإنها نحرم ابدا ) 
واطلاق .() التسع للعدة مجاز ٠‏ لأن الثالئة من كل ثلاث ليست للعدة 

(1) اي في الطلقات الثلاث الأوال . 

(؟) أي في الطلقات الثلاث الثانية , 

(5) هذا دفع وهم . وقبل الخوض في الوهموالجواب عنه لابد لنا من ذكر 
اقسام الطلاق حتى يقبين الاشكال ويعل المراد . 

فنقول مستعينا بالله جل اسمه الشريف : 

الطلاق إما بائن » أو رجعي » أو عدي" . 

( الاول ) هو طلاق غير المدخول بها واليائسة والصغيرة والمتلعة » وطلاق 
المباراة » والمطلقة ثلاث بعد رلجعتين كي أي شرحه انشاء الله تعالى , 

( الثاني ) هو الطلاق الذي يكوك للززوج حق” أن برجع الى الزوجة في اثناء 
العدة, سواء رجع اليها أ70[6 

( الثالث) هو الطلاق الذي يجوز للزوج/الرجوع الى زوجتسه الناء عدتها 
فيرجع ويطأها ج 

فبين الثاني والثالث عموم وخصوص مطلق فالثالث اخص مطلفاً من الثاني 
أي كل طلاق عدي رجعي » وليس كل طلاق رجعي عديا . 

وبين الثالث والاول تباين فلايصدق الثالث على الاول : ولا العكس . 

هذه خلاصة اقسام الطلاق اذا عرفتها فاع ان هنا نوها وحاصله : أن 
اطلاق العدي علىالتسع طلقات غيرصميح , لأن ستة هن نلك الطلفات طلاق عدي 
أي الزوج يرجع. الى الزوجة في اثناء العدة » 

وثلاثمنها طلاق بائن : اي الزوج لابرجع الى الزوجةفي العدة فاذن كيف 
يطلق على مجموع التسع امم العدي مع كون الست منها عدبة ع وثلاث منها بائنة 
فاجاب الشارح رحه الله بما حاصله : - 





ع ( كتاب التكاح ) مد 

نإطلاقه عليها إما إطلاق لإسم الاكثر على الاقل او باعتبار اللجاورة . 

وحيث كانت النصرص )١(‏ والفناوى مطاق.ة (؟) في اعتهدار التسع 
للعدة في التحريم المؤبد كان 0 اعم” من كونما (4) متوالية ومتفرقة 
فاو اثفق (0» > 
0 أن اطلاق العدي على التسع زما مجاز بعلاقة الجزء والكل فبطلق اسم الاكثر 
على المخموع علاحظة الاكثرية وانكان في هذه الطلقات ما ليس ها نصيب 
من العدة , 

وإما لاجل علاقة لنجاورة اي باعتبار أن طلاق البائن الذي هو الثالث 
من الثلاثة الأول والسادس من الثدلاثة الثانيةٍ والناسمع من الثلائة الثالئة جاور 
مع السث العدية , 

فاطلق المنّد يع امجموع باعثبا رأ نبعضهامد يحقيقة» وبعضهاعديبلمجاورة 

فاذن لا اشكال ولا مانع من ذا الاطلاق مد ان كان مناه على اهراز لاحد 
الامرين المذكورين : لحاظ الآكثرَية أوا الجاوريةم, 

. الوسائل كتاب الطلاق ابواب اقسام الطلاق باب 4 الاحاديث‎ )١( 

(؟) اي لم تتقيد تلك النصوص والفتاوى بالثوالي . 

(5) كان التسع اعم من كون الطلقات متوالية ام متفرقة . 

وحاصل المراد : أن النصوص الواردة عن ( اهل البيت ) صلوات الله 
وسلامه عليهم اجمعين » وكلاالفتاوى لما كانت مطلقة ومجردة التوالي وأنها. 
ندل على اعتبار الاسع لاءسسدة في التحريم فقط كان النسع اعم من كون الطلقات 
متوالية » ام متفرقة . 

(؛) اي الطلقات . 

(ه) هذا بيان الصورة تفرق الطلقات النسع لاعدة . 

وتفصيل ذلك : أن الرجل لوطلق زوجته على الشرائط المدتبرة في الطلاق - 














24 ( اللمعة الدمشقية ) ج. 


-ثم براجع في العدة ويطأها ‏ ثم بالق في طهر آخر ولا راججع حتى تنقضي عدتها 
ثم يتزوج بها ثانياً» ثم يطلقها مرة ثالثة ولا براجع حتى تنقصي عدتها فحينئذ لابد 
أن يتكحها زوج ثان بالعقد الدائم » ثم يطلقها اختيار؟ » ثم تأخمذ العدة بككاها 
فبعد انقضاء العدة يتزوجهاائزوج الاول با تعقد الدائم وبعد ذلك يطلقها ة اخرى 
عم براجعها في المدة فيطأها ء ثم يطلقهاثاني ولا براجعفيالعدة حنى تنقضي فبأخعدها 
بنكاح جديد فيطأها ء ثم يطلقها ثالث ولا براجع حتى تنقضي عدتها . وهكذا . 

فهنا ست طلقات : اثنتان منها للعدة واربعة منها باثنة , 

ذفي هذه الصورة النيكادّ يكل ثلاث طلفات طلقة واحدةمنهاللمدةفقطي دون 
الاخريان هل يكفي سبةالاعدة حنىٌ تكون عدد الطلقات ثمانيسة عشر الحاصلة 
من ضرب "الا ” > 18 : اثنا عشر.منها طلاق بائن » وسئة منها طلاق عدي . 

ام يعتير اككال»التسمة لليدة حفيقة حثى يكون عد الطلقات سبعة وعشرين 
الحاصلة من ضرب 07-8167 

ثهانية عشر منها طلاق باثن » وتسعة منها طلاق عدي . 

أما الاول وهو الاكتفاء بالست للعدة فبني على اغتفار طلقة ثالثة من كل 
ثلاث طلقات كا أن الطلقة الثالثة مغتفرة في كونها للعدة فيكل ثلاث طلقات 
في صورة التوالي . وهي اجتماع طلفتين للعدة في كل ثلاث طلقات . 

ويمكن تصوير التفرقة بصورة اخرى ايضاً وهي أن يكون فيكل اربع 
طلقات أو ني كل مس طلقات طلاق واحد لاعدة وهكذا . 

فعلى الاريع فبناء على كفاية الست لاعدة يبلغ عدد الطلفات اربعة وعشرين 
الحاصله من ضرب 5 14-583 . 

وأما بناء على اعتبار التسع لامدة حقيقة فيبلغ عدد الطلفات ستة وثلاثين > 

















- الحاصلة من ضرب 4 4 -75, 

وعلى الخمس فبناء على كفاية الست للعدة يبلغ عندد الطاقات ثلاثين 
المناصلة من ضرب 8<" > "٠‏ , 

وأما بناء على اعتبار النسع للعدة حقيقة فببلغ عد الطلقات خمسة واربعين 
الحاصلة من غيرب © ؟ - 40 . 

وهكذا بقية الصور كلا زادت صورة زاد عدد الطلقات من دون فرق . 

هذا كله يحسب الصور والتشقيفات . 

وأما التحري المويدّد فيتحقى في اقلي,من هذه الصور المفروضة على تسل 
من الشارج , 

مثلا في الصدورة الاولى وهل (التي كانت إلطلقة العدبة هي الأولىي كل ثلاث 
طلقات)يتحقق التحري المؤبد في متئة عق سّطلقة"تتاء على كذاية ست طلقات مدية 
فلا ببلغ عدد الطلقات ثمانية حَشِنَ كا كزضئلها... 

وأما اذا كانت الثانية من هذّهالطلفات الثلاث عدية فالتحريمالمؤبّد يتحقق 
في سبعة عشر طلقة , 

وأما بناء على اعتبار تسع طلقات للعدة حقيقة فبتحقق التحرم المؤبد بالخامسة 
والعشرين اذاكانث الطلقة الاولى من كل ثلاث طلقات عدية . 

وأما اذاكانت الطلةة الثائية من هذه الطلقات الثلاث عدية فالتحريم المؤبد 
يتحقق بالسادسة والعشرين . 

فلا يبلغ عدد الطلقات في هاتين الصورتين وهما : 

الطلقة الاولى عدية » او الطلقة الثانية من هذا الفرض وهو ( اعتبار نسع 
طلقات لاهدة ) سبعة وعشرين كما هو المفروض . 

وأما الصورة الثانية وهي( الطلةة الواحدة عدية في كل اريع طلقات ) فبناء ‏ 





- 115 سه ( اللمعة الدمشقية ) اع 
في كل ثلاث واحدة للعدة اعتبر فيه اكال النسع كذلك (01) . 

لكن هل يغتفر مثها الثالتة مع كل ثلاث لإغتفارها او جامعت الاثنتين 
للعدة فيكتي « فيا » وقوع الست للعدة » أو يعتير ا كال التسع للعسدة 
حفيقة يمتمل الأول (؟) » لأله المعتبر عند التوالي » ولأن الثالثة لم يتحقق 
اعتبار كونها للعسدة وإنما استفييد من النص 059 التحريم بالست الواقصسة 
ها (4) فيستصحب الحكم (0) مع عدم التوالي ‏ 


- على كفاية الست للعدة.فالتحرم الوب ٍيتحفق في الواحدة والعشرين اذا كالت 


الطلقة الاولى عدية : 

وأما اذا كانت الطليّة آلثاتبَةهذية ني هذا الفرض فالتحريم المؤبد يتحقق 
بالثانية والعشرين : 

وكذا إذا كانت الطلقة الثالثة عدية فالتحريم المؤبد يتحقق بالساوسة 
والعشرين : 

اذن لا يبلغ عدد الطلفات ني هذه الصورة وهي صورة ( أربع طلقسات ) 
أربعة وعشرين ٠.‏ 





(1) أي بالشرائط المذكورة آلف ني الطلقة . 

(؟) وهو اغتفار الطلقة الثالدة من كل ثلاث طلقات كا أرضحناها 
مفصلا في الحامش رقم © ص 11 فا يعد . 

(5) المشار اليه في الحامش رقم ١‏ ص 81 . 

(4) أي للمدة . 

(0) وهو التحريم المؤبد . 





ج. ( كتاب التكاح ) للا 
والثاني )١(‏ » لآن اغتغار الثالثة ثبت مع النوامي على لاف الاصل (1) 
فاذا لم يحصل (*) اعتبرت الحقيقسة » خصوصا مع كرون طاقة العسدة 
هي الاولى (4) خاصة . فإن علاقتي ره) لجاز منتفيتان عن الثالئة (5) » 
اذ لا مجاورة لها للعدية ء ولا اكثرية (9) لها . 
بمخلاف ما لوكانت العدية هي الثانية فإن علاقة المجاورة موجودة(8) 
والثاني (4) اقوى فإن كانت العدية هي الأولى تعلق التحريم بالخامسة 


: أي ويحتمل الثاني وهو اعتبار اكال تسع طلقات للعدة حقيقة‎ )١( 

)١(‏ اذ مقتضى الأصل عدم إغتقار الثالئة/ 

0 أي التوالي , 

(4) دون الطلقة الثائية . 

(0) وها : ااورة ٠‏ والكل ق !تلز ءكغرفت في الامش رقم #ص 3١1‏ . 

(5) أي عن الطلقة الثالئة النى كانت طلاقاً بائنآ » اذ لامجاورة هذه 
الثائثة بالطلاق المدي » إذ الثانية ليست ذات عدة حتى تجاورها, بل الأولى 
ذات عدة فقط ومرجع الضمير في لها (الثالئة) . 

أي ولا أكثرية للعدية لأن” الأولى ذات عدة لاغير . 

() ولا يخنفى عليك أن الثالثة في كلتا المالتين عدّة ؛ بل هي 
طلاق بائن ٠‏ إلا أنها ني هذه الصورة جاورت الثانية الني كانت ذات عدة 
فسميت ذات عدة مجازاً , 

(4) وهو إكال الطلقات لسع لامدة حقيقة 
ثلاث طلقات هي الطلقة الأولى ٠‏ 

فاذن لابد من اكال النسع فيها حتى يتحقق التسع لامدة . 








لأن الطلاق العدي ني كل 








-118- ( اللمعة الدمشقية )) جه 
والعشرين )١(‏ » وان كانت الثانية فبالسادسة والمشريبن (؟) . ويبق 
فيه (©) اشكال آخر » 

(1) كما عرفت في الهامش ركم © ص 537 . 

(1) كيا عرفت في الغامش رقم © ص 737 . 

(6) أي في تعلق التحربم بالخامسة والعشرين اذاكانت الطلقة الأولى منما 
عدية . 

وبالسادسة والعشرين اذا كانت الطلقة الثانية منها عدية . 

وأما الاشكال فالبك خلاصته : 

وهو أن الطلاق الاخبر في هذا الفرض الذي كانت الطلقة الأولى فيها عدبة 
هي الخامسة والعشرون ويه" يتحقق التبيع لاعدة وقد عرفت أن الطلاق العدي هر 
الطلاق الذي يرجع الزؤج الى زوجته/ في |العدة ويطأها ولازم ذلك تحريم الروج.ة 
عايه حرمة مؤبدة بهدالر جرح آلبها:قيّ القذة والوطي بدونطلاق آخخر ٠‏ لأنالفرض 
تملق التحرم باخامسبة وَالِحين :أو .السادس ةوللعشربن . 

لآن نسع طلقات لاعدة يتحقق بها فلو احتداج التحريم الى طسلاق آخر لرم 
عدم تعلقه بالخامسة والعشرين ٠‏ او السادسة والعشرين . وهذا خلف. 

فلازم تحقق تحري المرأة بهذه الطلقات تحقق التحريم بها بعسد الرجوع 
في العسدة والوطي بلا طلاق آخر وهو بعيد جداء لأن الفرض أنما بعد رجوع 
اتزوج في العسدة واأوطي صارت زوجدة ل فحرمتها عليه محتاجة الى طلاق آخر 
والمفروض عدمه . 

هذا فيا اذا فرض تعلق التحريم بالخامسة والعشرين . وأما اذا فرض توقف 
التحريم على طلاق آخر ففيه اشكال آخراورده الشارح قدس مره وهو أنه (يلزم 
على هذا جعل ما ليس بحرم ع رئمآ) . 

بيانذل كن الطلاق نرم هوالطلاق الثالث الموجب لحرمة فبحتاج الىتطلل - 








أ ( كتاب النكاح ) الات 
وهو أن طلاق العدة )١(‏ حينشذ (1) لا يتحقق إلا بالرجعة بعده والوطء 





- محلل حينقذ اذا لم يبلغ عدد الطلقات المدية تسما . 
وأما اذا بلغت الطلقات العدية تسعة ذإنباموجبة جرمة الابدية فلااثراتحليل 
بعدة اصلا . 


مشلا اذا فرض توقف التحريم على طلاق آخر وفرض أنه لم يكن هناك 
طلاق ثالث كا اذا كان الطلاق اامدي هو الاول من كل ثلاث طلقات فاذن 
لا ايكون الطلاق الآخر هوالطلاق الثالث المحرم فيلزم انحذور المتقدم وهو (جتعل” 
ما ليس بمحرام مح رما) وبازم ايها الم بالتحريم بدون طلاق يتوقف تحليل 
الزوجة بعده الى تخلل لل , 

بيان ذلك أن الطلاق الأول إوااثاني من كل ثلاث طلقات ليسا محر مين 
فلذا يتوقف تلبل الروجة الى "للقي “الظلق الثالث الذي هو اغركم » 
دون الاول والثاني . 

فلو توقف التحريم على طلاق آخر بعد تحقق التسع للعدة ولم يكن هذا 
الطلاق طلاق ثالشك فرضناه ازم (جتعل” ما ليس بمحرام عحر"ما ).ولزم ( الحكم 
بالقحريم بدون تنحقق طلاق ثالث رم يتوقف على التحليل بعده ) . وكلاها بعيد 

أما الاول فلأن ما ليس بمحر"م لا يعقل أن يكون رما . 

وأما الثاني فلا معنى للدم بالتحريم بدون نحقى بحرم ( وهو الطلاق 
ولذا توقف الشارح قدمى سره. 

(1) وهو الطلاق المذي يرجع الزوج فيه في ال-دة وقد عرفت شرحسه 
في الفامش رتم لاص 318 . 

(1) أي حين تعاقت الحرمة الابدية بالخامسة والعشرين ؛ أو السادسمة 
والعشرين . وقد عرفت ذلك في الهامش رقم * ص 518 . 








الث 





وت ( اللمعة الدمشقية ) جه 
فإذا توقف التحريم على تحقق النسع كذلك )1١(‏ لزم تحريعها بعد الدخول (5؟) 
في الاخيرة بغير طلاق . وهو بعيد . وأو توقف (7) على طلاق آخر 
بعده (4) ولم يكن (ه) ثالثا لزم جعل ما ليس بمحرام محراما . وليك00 
بالتحريم بدون طلاق موقوف على التحلبل ؛ وكلاهما (0) بعيد . وليس 
في المسألة شيء يعتمد عليه » فللتوقف فيا خخالت النص (8) مال . 

هذا كله حكم الحرة ء أما الأمة فقد عرفت أنما نحرم بمدكل طاقتين 
فلا يتمع لها طلاق نسع للعدة مع نكاح رجلين . وهما (؟) معتبران 
في التحريم نصا وفتوى » فيحتمل نحريمها بست ء لأنم! قائمة مقام التسع 
خحرة وينكحها بينها )1١(‏ رجلان . 


(1) أي بالرجعةابعده والوطي)/ + 

(1) أي في الطلقة الأتتبرة:وهي"الطلفة الخامسة والعشرون © أو السادسة 
والعشرون ٠‏ 

5) أي التحريم الؤيد . 

(4) أي بعد الطلاق الاخير . 

(ه) أي الطلاق الآخر طلاقا ثالنا . 

(5) أي ولزم اللحكم بالنحريم بالثاني » لا بالثالث . 

() أي ( جعل ما ئيس بمحرم مح رمسا ) و ( الحم بالتحريم بدون طلاق 
«وقوف على التحايل ) ٠‏ 

(4) الوسائل كتاب اإطلاق ابواب اقسام الطلاق باب 4 الاحاديث . 

(ة) أي الطلقتان . 

)٠١(‏ أي بين الست رجلان بمعنى : أنه يتكحها بعد كل طلقتين رجل 
<تىتحل لازوج الأول ٠‏ 








اج ( كناب التكاح ) -- 

ويحتمل اعتبار التسع )١(‏ كالحرة استصحابآ تمل (1) الى أن بثيت 
ارم » ولا (45 يقدح نكداح ازيد من رجلين » اصدقها مع الزائد . 
وعلى التقديرين (4) فيحتمل اعتبار العدد كله للمدة (0) اقتصاراً في الماز 
على المتحقق (5) » والاكتضاء (0) في كل أثنتين بواحدة للمدة وهي 
الأولى (8) لقيامها (9) مقام الاثثقين » ولصدق الماز في اطلاق العدية 

»2 أي تسع طلقات عدية . 

(1) أي لو كانت الطلقات العسدية سئة فنشلك في تحقق التحريم المؤبد 
فنستصحب عدم التحريم » وبقاء الحيل الى أن يلم ثبوت الخحرام . 

(5) دفع وهم حاصل الوهم : أنه بنام بعل اعتبار نسع طلقات لامدة فيتريم 
الامة ايها لزم نكاح ازيد من رجلين.مخ أن الواركاني الرواية نكاح رجلين , 

وجوابه : أن ماورد في الرواية من نكاح اينمأ خوذءلىنحر(اللابشرط) 
بالاضافة الى الزائد . 

وعلىهذا فيصدق نكاح وََلينَ يَاضتَم ناويد :ابضا وا هاصل: أنالامتبار 
بصدق لكاح رجلين , سواء أكانا مع الزائد ام لا . والمفروض أن نكاح رجلين 
يصدق مع الزائد ايضا . 

(4) أي الست والنسع . 

(0) متفرقة لا متوالية » لأن التوالي هنا غبر متصور » لفرض أن التحريم 
في الامة يصدق بطلاقين فلا مكن فرض توالي طلاقين عديين . 

(5) وهو توالي طلقتين عديتين في الحرة أي نقتصر في المجداز على مورده 
الإقين الثابت في الحرة وهو نسع طلقات مع أن سنا منها عدية » وثلاثا بائئة , 

() بالرفع عطف على ويحتمل أي ويحتمل الاكضاء . 

(8) أي الطلقة الأولى في الآمة . 

(4) أي تقوم هذه الطلقة الأولى في الأمة مقام الاثنتين في الحرة . 





22010100ذ2 ( اللمعة الدمشقية) 
على الجميع (1) بعلاقة الماورة . فللى الأول (5) يعتير 
اذا وقمت الأول من كل لاعدة () وعلى النسع (4) ثماني عشرة . 
وين الكلام في الثانية عشرة (0) والثامئة () عشرة كا مر 00 م 

(1) وهو الست أو النسع بعلاقة امهاورة فيصح اطلاق العسدي على التسع 

مع أن اربعة منها باثئة في الامة أو اطلاق العديءلىالست مع أن ثلاثة منها بائثة . 

(؟) وهر كون العدد كله للعدة . 

(0) فيكون سنة منها عدية وستة منها بايئة هذا بناء على كفاية الست . 
زنك أي وعلى اعتبار العدة لاتسع فعددالطلقات يكون ثمالية عشر تسعةمنها 
عدية ومثلها بايئة ‏ 
(0) بناء على اعتباريظت طلقآت للعدة 

إن بناء على اعتزار تسع طلقات للهدة . 

() في الحرة منْالآقكيال“ي“صورة تعلق التحرم المؤيد بالخشامسة 
والعشرين بناء على كو المألقة إلأولى عدرئة يكل ثلاث طلقات . 

وفد عرفت ذلك مفصلا في الهامش رقم لاص 118 . 

والاشكال هذا يأني ني الامة ايضا ني فرض تعلق النحر بم بالاحدى عشرة 
بناء على كفاية الست وفي السابعة عشرة ب اء على اعتبار الذسع في الطلقات العدية , 

بان ذلك : أن الطلاق العدي كرا عرفته في الامش رقم ١‏ ص 114 هو 
رجوع الزوج الى الزوجة فيالعدة ووطؤها فعليه اذا فر ض أنالطلقة الحادية عشرة» 
أو السابعة عشرة عددية لزم التحريم المؤبد يدون طلاق آخخر . وهو بعيد جداً . 

وأما الاشكال'لآخر ني الحرة وهو ( لزوم ما ليس بحرم مح رما ) كاعرفته 
في الفامش رقم اص 718 فلا يجري في الامة ء لأن الطلاق الآخر في الامة هى 
الشحرم فلا يلزم من توقف التحريم [لأؤبد علىطلاق آخر هنا وهوالطلاق الثاني عشر 
والثامن عشر ( كون ما يس بحرم غ كما ) . 3 








الننا عشرة 




















جه ( كتاب التكاح ) -0- 

وعلى الثاني (1) يكتنى بالست اء أو التبع . 

ويحتمل في الأمة عدم تحريمها مؤيداً مطلقاً ر؟) ؛ لأن ظاهر النص ( 
أن مورده (4) الحرة بقرينة نكاح الرجلين مع النسع (0) فيتمسك (0) 
في الأمة بأصالة بقاء الحمل” » ولعدم اجتاع الشرطين () فيها » وللترقف 
مال , 

( العاشرة : تحرم اللاعنة ابداً ) وسيأني الكلام في تحقيق حكها 
وشرائطهاء ( وكذا تحرم الصاء والخرساء اذا قذفها زوجها بما يوجب (8) 





- 0 اذنعبارة الشارح قدس سره حيث قال ؛ ( ويبثى الكلام في الثائية عشر 
والثامنة عشر كرا مر ) لا بتم على اطلاقها تسب ماعرفت من الاشكال . 

)١(‏ وهو الاكتفاء في كل طلقتين بواحدة عَيدِية]. 

(1) لا بالتسع ولا بالست لا تتفرقة ولا جتتعة . 

() الوسائل كتاب الطلاق: باب أقسام الطلاق ,انيم + الأحاديث راجم 
هناك . 

(4) أي النص المشار الب في المامش رقم © ٠.‏ 

(ه) فان الوارد في النص المشار اليه نكاح رجلين في نسع طلقات عدية , 
وهذا إنما يتفي الحرةحيث انه لابد من أن ينكحها رجل آخر بعد كل ثلا ثطلقات. 

وأما في الأمة المفروض أنه لابد من لكاحها بعدكل طلقتين فاذن في نسع 
طلقات لابد” من ان ينكحها أربع رجال . وهو خلاف النص . 

(5) تفريع على عدم شمول النص للامة فاذن لايد لنا في المقام من الرجورع 
الى الأصل العملي وهو استصحاب بقاع المل بعد النسع أو الست 7 











20 ( اللمعة الدمشفية ) ج: 
اللعان ) لولا الآفة )١(‏ . بآن برمبها بائزنا مع دعوى المشادة » وعدم 
البينة ٠‏ فلو لم يددّع حنُد" (5) ولم تحرم ء ولو اقام بينة يما قذفها () به 
سقط الحد عنه والتحريم كرا يسقط اللعان (4) , لأن ذلك (0) هو مقتفى 
حكم القذف ني ايجاب اللعان » وعدمه » ولا يسقط الحد (1) بتحريمهنا 


(1) أي لولا!لصمم واللخرس لكان القذف موجبا لللعان. والباء في ( بأن 





الَنَا م,دعوى المشاهدة ؛ وعدم البيئة وجب لللمان 
إذا لم تكن الزوجة صماءالؤخرساء فاذلائنِ الزوج والزوجة حرمت الزوجة حرمة 
مؤيدة : 

وأما إذا كانت الزوجة صماء وخرساء تكفا مع دعوى المشاهدة بالزثاء 
وعدم البيئة فلا لعان > 

لكن الفذف موجب لحرمة ففط . 

(1) أي إذالم يدع اتزوج مشاهدة زوجته الصباء واللحرصاء بالزنا حلد" 
ولم تحرم الزوجة عليه . 

() أي قذف الزوجة الصماء واللحرساء . 

(4) أيسقط اللعان فيغير الصماء واللحرساء إذا أقام الزوج بيئة على الزوجة 
فيا قذفها من الزنا فلا تحرم الزوجة عليه. . 

(0) أي سقوط الحد والتحريم واللعان مع البينة هو مفتضى حك القذف 
في ايجاب اللعان في غير الصماء والحرساء وعدم إيجاب اللعان في الصماء والخرساء , 

(5) أي عن الزوج في قذف زوجته الصباء والخرساء . 





ج. ( كتاب التكاح ) ه177 
عليه بل مجمع بينها (1) إن ثبت الفذف عند الحام » وإلا" حرمت( 
يل ما دلت عليه رواية 25 
اني بصير التي هي الاصل في الك ء وإن كان المتند الآن الاجماع عليه 
كا ادعاه الشيخ رحمه الله » ودلت الرواية (4) أيضآ على اعتبار الصمم 
والخرس معآ . 

فار اتصفت باحدهما خاصة فقتضى الرواية (5) » ودليل الاصل (5) 
عدم التحريم . ولكن اكثر الاصماب عطفو! احد الوصفين (/) على الآخر 
بأو الأقتضي للاكتفاء باحدهما والمصئف عطف بالواو وهو يدل عليه (4) 
ايض » ولكن ورد الختركس وحده في .روايتين (4) فالاكتفاء به وحده 
حدن . أما الصمم وحده فلا نص “ليه فيوصه يممتد به , 

وي التحربر استشكل حكأ الصهاء خاضة بهد أن استقرب التحريم » 
ولو ننى ولدها على وجه )٠١(‏ بأبتةاللعان“به“ل كانت غير مؤفة فنيثبوت 

(1) أي بين رم الروجة الضّماما ايقرم!م عل زوايجها » وبين الحد عليه . 

(؟) اي الروجة الخرساء والصماء نكون محرمة على الزوج في الواقع ولس 
الامر؛ والححد” باق عليه ولم يسقط . 

() الوسائل كتاب اللعان ‏ باب 8 الحديث 7 . 

2( المشار البها في الهامش رقم # صن 5380 : 

م( المشار البها في الهامش رقم اصن ف 

() أي استصحاب عدم الحرمة. . 

(/) وهما : الصهاء واللحرساء . 

(4) أي على الاكتفاء بأحدها . 

(9) الوسائل كناب اللعان باب 8 الحديث 4 وما بعده.. 

: كادعاء الزوج أن الولد انعتقدت نطفته منالرنا‎ )٠١( 





نت ( اللمعة الدمشقية ) جه 
اللعان » أو تحربمها به )١(‏ كالقذف وجهان : من مساراته (9) للقذف 
في التحريم المؤبد باللعان () فيساويه (4) بالمعلول الآخر . 
ودعوى (ه) الشبخ في الخلاف الاجماع على أنه لا لعسان للصماء 
والخرساء . ومن (5) عموم الآبة المنتاول لكل زوجة خرج منه (7) قذفها 
(1) أي بنفي الولد . 
(1) أى من مساواة نفي الولد لاقذف فهر دليل للتحريم . 
() أي في غير العمياء والخرساء . 
(4) مرجع الضمير ( القذف ) . والفاعل في فيساويه ( نفي الولد ) 
فالمعني : أن للقذف معاولينة 
أحدهما التحريم المويظا باللمان أي حير الصماء واللحرساء , 
والثاني التحريم المؤبد بدون الاماناني الصماء والحرساء فنفي الولد كما يشئرك 
مع القذف في المعاول .الأول كَذَاكَ بشترك معه في المعلول الثاني أيفا. . 
(ه) هذا ديل تَآنتَسَح كلؤبن 
(5) دليل لعدم التحريم المؤيد بدون الاءان أي الآبة الكريمة عامة تشمل 
كل زوجة سواء كانت صماء وخرساء أم تكن . 


والآبة قوله تصالى مون أزواجتهكم' دم نكل" تهلم' 


202 530 


شهتداء” إلا فسنم شه أحتدرهم أر! ع 'شتهاداتر بالله انه لين 
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5 شهادات. باقر ل 
واللحاءيسة” أن" غتضتب الله عناتنها إن كان مين" الصادقيين” . 











0 أي خرج من عموم الآبة قذف” الصماء واالخرساء بدون اللعان . 
وأما ثفي الولد فم يخرج من عموم الآبة الكررعة .. - 





ج. ( كتاب النكاح ) -197ا- 
التحرم عليه 090 . 

ولا يلزم (5) من مساواة النني القذف في حكم مساواته في غيره » 
لأن الاسباب متوقفة على النص (4) ء والاجماع إنما تقل على عدم لعانها 
مع القذف (0) كا صرح به (5) الشيخ فلا يلحق به غيره . 

والظاهر أنه لا فرق هنا مع القذف بين دخوله بها » وعديه عملا 
بالاطلاق (1) . أما نني الولد فاشتراطه حسن ٠‏ وميّى حرمت قبل الدخول 








فاذن لاءوجب للحرمة بدون اللمان . 

(1) دليل ثان لعدم تحري المؤبد بدن المان . 

(؟) أي على اللعان. 

(؟) دفيع وهم حاصل الوهم : أن نني الرللّد ساو لاقسذف . وثقتضي 
مساوائله اء اشتراكته معه في جميع أحكام اَذَك ومن جملتها نحريم الصياء والمخرصاء 
بدون اللعان . 

والجواب : أن نني اأولد وان كان مساويا لاقذف إلا" أنه لايكون «ساويا له 
في جميع أحكامه , بل مساو له في حكم واحد وهو ( التحريم المؤبد باللمان ) , 

ومن المعلوم : أن مساواته القذف في حم واحد لايستلزم «ساواته في غيره 
من الاحكام وهو ( التحريم المزبد بغير اللمان) . 

(4) أي سبب التحريم في القذف يدون اللعان في الأرساء والصماء النص . 
ولا نص في كون ني الولد موجبا لتحريم الصماء والخرساء بدون اللعان . 

0 أي لعان الصياء والخرساء مع القذف ء لا مطلقا حتى مع نفي الولد . 

(7) أي بعدم لعانالصماء والخرساء مع القذف ء لاءطلقا فلايلحقبالقذف 
غيره وهو ( نفي الولد) . 

2 أني باطلاق الرواية المشار اليها في الفامش رقم * ص 118 . 





-خ18- ( اللمعة الدمشقية ) 2 
فالاجود ثبوت جميع المهر لثبوته بالعقد فيستصحب » وتنصيفه )١(‏ يبعض 
الموارد لا يوجب التعدي » وألحق الصدوق في الفقيه بذلك (؟) قذف 
المرأة زوجها الاصم نحك بتحرعها عليه «ؤبداً » حلاة ©) على قذنه لها 
وهو مع غرابته قياس (4) لا نقول به . 

( الحادية عشر : نحرم الكافرة غير الكتابية ) وهي اليهوديية » 
والنصرانيسة , وافهوسية ( على المسلم احاعا » وتحرم الكتابية عليه دواما 
لا متعة وملك" بمين (0) ) على أشهر الاقوال . والقول الآخصر الجواز 
مطلقاً () . والثالث المنع مطلقا . وإنما جنا المحوسية من اقسام الكتابية 
مع أنها مغابرة لها وإن الحقتخيم! في الحكم (/) لدعواه الاجماع على ريم 


(1) أي تنصيف المهر قي الطلاق قبل الدخول . 

)١(‏ أي ةذف ار وْيتالضاموَاسخرضاءالمق قذ ف الروجة زوجها الاصم 

() أي حملا لقذف الزوجة زوجها عل قذف الزوج زوجته > 

(4) ولعل دلبل ( الصدوق ) قدسالله سره ليس هوالقياس حتى يستشكل 
عليه بأله قياس ولا نقول به . 

بل هي الرواية الواردة في قذف المرأة زوجها الاصم الدالة على تحريمها عليه 
مؤبدا واليك النص قال ( ابو عبدالله ) علبه السلام في امرأة قذفت زوجها وهو 
أصم : ( ينقتراق” بينها وبينه ولا تمل له ايدا ) . 

الوسائل كتاب اللعان ياب 8 الحديث *.. 

(ه) أي لا حرم عتمة الكتابية » ولا متُكها تملك الهين . 

(0) أي دواما ومتعة . 

(0) وهي الحرءة دواما » والجواز متعة , 





- 





ج. ( كتاب التككاح ) 
٠‏ تكاج من عداها )١(‏ مع وقوع الخلاف في الحوسية » فلولا تغليبه () 
الاسم عليها لدخات في المجمع على تجريعه . 
ووجه اطلاقه (7) عليها أن لما شبهة كتاب صح بسيبه التجوز (4) 
والشهور بين التأخرين أن حكئها (ه) حككها فناسب الاطلاق . واتما 
نع من نكاح الكنابية ابتداء » لا استدامة لا سيأني من أنه ار أسلم ذوج 
الكتابية فالتكاح ماله , 
( ولو ارتد احد اتروجين) عن الاسلام ( قبل الدخول بطل التكاح ) 
سواء كان الارتداد فطريا ام مليا » ( ويجب ) على الزوج ( نصف المهر 
إن كان الارتداد من الزوج ) » لأن الفسخ جاء من جهته نأشبه الطلاق(1) 
ثم إن كانت الاسمية صصيحة 00 فنصنق اإبيمى ء وإلاة قنصف مهر المثل 
وقيل : يجب جيم المهر الوجوبه بآليقكيد ولم يثبت نشطيره (8) 
إلا بالطلاق . وهو اقوى » ( أولن-كان .)-الازتداد ( منها فلا مهر ) 
ها » لأن الفسخ جاء من “قبلهسساءقبل. الدخول » (رولو كان ) الارتداد 
(1) أي من عدا البهودية والنصر انه والحوسية . 
(5) أي لولا تغليب اللصنف اسم الكتاني على المحوسية لدخملت في المجمع 
على تمريمه : اي نحريم غير الكنابية . 
(7) أي وجه اطلاق المصئف رحمه الله اسم الكتابية على امحوصية . 
(4) أي اطلاق اسم الكتابية عليها مجازا . 
2«( أي حم اللهوسية حك الكتابية ولذا ناسب اطلاق عبارة المصنف . 
(0) أي الطلاق قبل الدخول . 
() أي تسمية المهر ني النكاحكانت صحصيحة بأن لايكون المهر من امحرمات 
كالحمر والفتزير , 


(0) أي نتصيفه . 











ناه ( اللمعة الدمشقية ) جه 

( بعده ) أي بعد الدخول ( وقف ) انفساخ التكاح ( على انقضاء العدة) 
إن كان الارتداد من الزوجة مطلقاً )١(‏ » أو من الزوج عن غير فطرة 
فإن رجع المرئد (1) قبل انقضائها ثبت النعكاح » وإلا (5) انفسخ . 

( ولا يسقط شيء من المهر ) » لاستقراره بالدخول » (ولوكان) 
ارتداده ( عن فطرة بانت ) الزوجة ( في الخال (4) ) اذ لا تقبل توبته 
بل يقتل وتخرج عنه امواله بتفس الارتداد وتبين منه زوجته وتعند” عدة 
الوفاة : 

( ولو اسم زوج الكتابية ) دوتها ( فالتكاح ماله ' قبل الدخول 
وبعده ٠‏ دائماً ومنقطعا » كتابيا كان الزوج ام وثني » جوازنا نكاحها 
للمسم ابتداء ام لاء ( ولو + أسأعيتِ دونه ) بعد الدخول ( وقف ) الفسخ 
( على ) انقضاء ( العياة) وهي عده/إلطلاق من حين اسلامها فإنااقضت 
وم سل تبسن أن بنك -منه جين-أسلامها ٠‏ وإن اسم قبل انقضائها نين 
بقاء التكاح , 

هذا هر المشهو ربس الاضات وَحَلْه آلفتوى . 

وللشبخ رح الله قول بأن النكاح لا بنفسخ بانقضاء العدة اذا كان 
الزوج ذميً ٠‏ لكن لا يمكتّن من الدخول عليها لبلا » ولا من الخاوة بها 
ولا من إخراجها الى دار الحرب ما دام قائماً بشرائط الذمة ٠‏ استنادا 





, سواء كان الارتداد فطريا ام ليا‎ )١( 

(0) أي المرند الي رجم قبل أنقضاء المدة . 
(7) أني لم يرجع المرتد اللي قبل انقضاء المدة م 
(4) أي تتفصل عنه الزوجة حالا" + 





ج. ( كتاب التكاح ) 2 
الى رواية (1) ضعيفة مرسلة » أو معاراضة بم هو اقوى (9) متها . 
( وإن كان ) الاسلام ( قبل الدخول واسلمت الزوجة بطل ) العقد 
ولا مهر لها ء لأن الفترقة جاءت من قبلها » وإن اسل الزوج بي التكاح 
كا مر (5) ء ولو اسلا معا ثبت النكاح ٠‏ لانتفاء المقتضي للفسخ . 
( الثانية عشر : لو اسلم احد الروجين الوثنيين ) المنسوبين الى عبادة 
الوئن وهو الصنم » وكذا من بحكها من الكفار غير الفرق الثلاثة (4) 
وكان الاسلام ( قبل الدخول بطل التكاح مطاقآ (ه) . لأن المسلم اذكان 
هو الزوج استحال بقاءه على نكاح الكافرة غير الكتابية » لتحريه (5) 
ابنداء واستدامة » وان كان هي الزوجة فاظهر ؛ ( ويجب النصيف ) 
أي نصف المهر ( باسلام الزوج )وَعَلنَيها تقدم (/) فالجميع ويسقط 
باسلامها لما ذكر (8) ١‏ ( ويقذه ) أي"أيعكم الدخول ( يقف ) الفسخ 
( على ) انقضاء ( المدة ) فان .انقضت ول يسم الآخر بين اتفساخصه 


(1) الوسائل كناب التكاح بآبة» مَيُبَواب ما يحرم بالكفر ونحره 
الحديث 8-7-1 

() نفس المصدر الحديث 7 ومأ يعده . 

(©) في اسلام زوج الكتابية , 

(4) وم اليهود والنصارى والغهوس . 

(ه) سواءكان الم زوجاً ام زوجة . 

(0) أي لتحريم غير الكتابية. 

(1) من أن نصف المهر نما نيت ني الطلاق قبل الدخخول © وأما في غير 
الطلاق فلايثيت النصف فاذن يليت جميع المهر . 

(4) من أن الفسخ جاء من قبلها . 














م ( اللمعة الدمشقية ) جه 
من حين الاسلام » وإن ألم فيها )١(‏ استمر التكاح » وعلى الزوج نفقة 
المدة مع الدخول إن كانت هي المسلمة ؛ وكذا في السابق (؟). ولوكان 
المسلم هو فلا نفقة لها عن زمن الكفر مطلقاً رم) ء لأن الائع متها (4) 
مع قدرتما على زواله . 

( ولو اسلا معا فالتكاح ماله ) ٠‏ لعدم المقتضي للفسخ . والمعتير 
في ترتب الاسلام ومميته بآخر كلمة الاسلام (0) » لا بأوها » ولو كانا 
صغيرين قد انكحها الولي فالممتبر اسلام احد الابوين في اسلام ولد 
ولا اعتبار بمعجاس الاسلام (3) عندناء ( ولو اسل الوثني ) ومن في حكله (/9) 
( أر الكتاني على اكثر من اربع ) نسوة بالعقد الدثم ( فاسلمن » أو كن 
كتابيات ) وإن لم يسلمن «'ير/اريعاً ) منهن وفارق سائرهن إن كان 
حرا وهن حرائر » وإلاة (8) اخمّاوٍ م عين له سابقاً من .حرثين وامنين» 

)0 أي في المدة 

(1) وهر املاع الكعابية : 

() سواء اسلمت الزوجة في آلمدة ام لا.. 

22 أي المانع من قبل الزوجة ٠‏ وهي قادرة على زوال الكفر . 

(0) أي المعثبر في تقدم اسلام احدهما على الآخخر » أو معيتهها في الاسلام 
هو آخر كلمة الاسملام وهي ( لا اله إلا" الله ) فن تقدم تلفطه بآخر هذه الوملة 
فاسلامه مقدم على من يتلفظ به بعد . 

(5) أي اتاد مجلس الاسلام : بأن يكوا في مجلس واحد » بل المنساط 
في ترنب اسلام احدهما على الآخخر : أو معيتها هو آخر كلمة الاسلام كا عرفت 
في افامش رتم © ص 780 . 

(0) أي كل من كان مشركا . 

() أي وان لم نكن كلهن حرائر , 





6 ( كتاب التكاح ) 1 
أو ثلاث حرائر وامة : والعبد يختار حرئين » أو اربع إماء » أو حرة 
وأمتين » ثم تتخير الحرة في فسخ عقد الامة وإجازته كا مر 0 

ولو شرطنا في تكاج الامة الشرطين توجه اتفساخ نكاحها هنا اذا 
جامعت حرة لقدرته عليها المنافية التكاح الأمة » ولو تعددت الحرائر اعنبر 
رضاهن جتُمّع ما لم يزدن على اريع فيعتبر رضاء من يختارهن من النصاب . 

ولا فرق في التخيير بين من ترتب عقدهن. واقترن » ولا بيناختيار 
الاوائل والاواخر ؛ ولا بين من دخخل بهن وغيرهن . ولو اسل معه اربع 
وبي اربع كتابيات فالاقوى بقاء التخيير . 

( الثالثة عشر : لا يمكم بفسخ نكاح العبد بإباقه وإن لم بعد في العدة 
على الاقرى ) , لأصالة بقاء الزوجية"» أل#ورواية (؟) عمار ) الساباطي 
عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجّل أن لعبده في تزوي امرأة 
فتزوجها » ثم إن العبد أبيق” فقال.:وليين<ها- على مولاه لفقة » وقدبانت 
عصمتها منه » فإن إباق العبد:طلاق”امرأته ‏ وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام » 
قلت : فإن رجع الى مولاه ترجتع آمرأنه الِه ؟ هال : « إن كانت قد 
انقضث علتها ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليهاء وإن لم تتزرج 
ول تنقض المدة فهيّ إمرأئه على النكاح الاول » ( ضعيفة ) السئد فإن 
عمارا وإن كان ثقة إلا أنه فطحي لا بعتم على ما ينفرد به » ونبله 
بالاقرى على خلاف الشبخ في النهاية حيث عمل بمضموها وتبعه ابنجمزه» 
إلا أنه خخص الهم بكون العبد زوجا لامة غير سيده وقد تزوجها بإذن 
السيدين . 

. ) في المسألة الثانية من ( المسائل العشرين‎ )1١( 

(؟) الوسائل كشاب النكاح باب #/من ابواب نكاح العييد والأمساء 
حديث 1. 








- 17# لس ( اللمعة الدمشقية )») اج 

والحق المنع مطلقآ )١(‏ » ووجوب النفقة على السيد » ولا تبينالمرأة 
إلا بالطلاق 2 

( الرابعة عشر : الكفآءة ) بالفتح والمد » وهي تتساوي الزوجين 
في الاسلام والايمان » إلا أن يكون المؤمن هو الزوج ‏ والزوجة مسلمة من غير 
القبرق المحكوم بكفرها (1) مطلقا (6) ء او كتابية في غير الدائم . 

وقيل مع ذلك (4) يسار الزوج بالنفقة قوة » أو فعلا . 

وقيل : يمكنى بالاسلام . والاشهر الاول (0) » وكيف فتُسرت (0) 
فهي (/) ( معتبرة في التكاح » فلا يجوز للمسلمة ) مطلقاً (8) ( التزويج 
بالكافر ) وهو موضع وفاق 2 

( ولا يجوز ناناصب "نزوي بالمؤمنة ) ؛ لأن الناصبي شر مناليهودي 
والنصراني على ما “راثي في أخبَآرله) اهل البيث عليهم السلام » وكذا 

(1) سواءكان العبدةالابى زوج لأمة سيده ام لغيره : 

(1) كالحوارج والتواصب والؤلاة والفهسمة ومن خرج عن الاسلام بفعل 
أو قول » اوغير ذلك ٠‏ 

(5) سواءكان العقد دائماً أم متعة . 

(4) أي مع الكفاءة . 

(0) وهو اعتبار الابمان في الزوج اذا كانت الزوجة مؤمنة , 

(5) أي الكفاثة بأي نحو فسرت ؛ سواء قلنسا ‏ بأنها عبارة عن تساوي 
الزوجين ني الاسلام فقط أم ني الاسلام والابمان » مع اليسار أم بغيره 35 

0) أي الكفائة . 

(8) «ؤمنة كانت أم غيرها » كان العقد دائماً أم متعة : 

(5) اليك نص الحديث : 

عن عبد الله عن أني يعفورعن أني عبد الله عليه السلام قال : ( واياك أن - 








ج. ( كتاب النكاح ) ه10 - 


العكس () سواء الدائم » او المتعة » ( ويجوز المسلم اللزويج متعسة 
واستدامة ) للنكاح على تقدير اسلامه () ( كا مر () بالكافرة ) الكتابية 
ومنها المجوسية : وكان عليه (4) أن بقيدها » ولعله زه) اكتنى بالتشبيه بها مر . 

( وهل يجوز للمؤمنة التزو الف ) من اي فرق الاسلام كان 
ولو من الشيعة غير الامامية ( قولان ) : 

احدههما ‏ وعليه العظم 6 النع » اقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
٠‏ المؤمنون بعضهم اكفاء بعض (1) ٠‏ دل بمفهرمه (/) على أن غير 
الؤمن لا يكون كفوا للمؤمنة » وقوله' صل الله عليه وآله وسلم : « اذا 
جاءم من ترضمون خلقه ودينه فزوجوه إن لا تفعلوه نكن فتنة في الارض 
تغتسل من غسالة امام وفبها نجتمع اله البهردي . والنصراني » واغجوسي » 
والناصب لنا أهل البييت فهو شرهيأ» ذإن الله تبأ ككوتعالى لم يخلق خلقآ نمس من 
الكلب ؛ وأن الناصب لنا أهل البيث.لأنجيس.منهة).الوسائل » كتاب الطهارة الباب 
الحادي عشر من أبواب الم المضافوالمستعمل , الحديث ه . 

+ وهو تزويج المؤمن بالتاصبية‎ )1١( 

م قيد لاستدامة النكاح ٠‏ بمعنى أن الزوج إذا كان كافر ثم أسلم فلاييطل 
تكاحه . 

() في المسألة الحادية عشرة ص 718 . 

(4) أي على المصنف رحهالله أن يقيد الكافرة بالكتابية لعدم جوازالتزويج 
بالكافرة طلقا في الدوام والمتعة : 

(0) أيالمصنفرحمهالله اكتغى بما ذكره فيالمسأ ةا حادية مشرة ص18 

(1) الوسائل كناب النكاح باب 7 من أبواب مقسدمات النكاح وآدابه 
الحديث 1 : 

أي بمفهوم اللقب . 















2 ( اللمعة الدمشفية ) جه 
وفساد كبير والمؤمن لابرضىدين” غيره (1) هوقول!صادق عليه الصلاةوالسلام : 
٠‏ إن العارفة لا توضع الا عند عارف (؟7) 6 © وني معناها أخبار 0 
كثيرة واضحة الدلالة على المنع لو صح سندها » وني بعضها تعليل ذلك (4) 
بأن المرأة تأخذ من ادب زوجها ويقهرها على دينه . 

والثاني الجواز على كراهينة , اخناره المفيد والحقق ابن سعيد» إما لأن 
الامان هو الاسلام » أو اضعف الدليل الدال على اشتراط الايمان + 
فإن الأخبار (ه) بين مرسل » وضعيف » ومجهول . ولا شك أنالاحتياط 
المطلوب في النكاخ ‏ المترتب علية مهام الدين مع تظافر الأخبار (1) بالنهي 
وذهاب المعظم اليه حتى ادعى بعضهم الاجماع عابه ‏ يرجح القرل 
الاول (0) : واقتصار المصق على حكاية القولين (4) » 

(1) الوسائل كتباب النكاح بَإب//؟ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه 
الحديث ١‏ - ؟ الوسائل أكتاتجالتكاح”+ 

) باب >1 من أبوَاب ميحر م بالكفر,ونحوه الحديث © . 

() الوسائل كناب التكاحَ بَاب 1١‏ من أبواب مايحرم بالكفر ونحوه 
الحديث 1١-5-1‏ . وغير هذه الأحاديث , 

(4) أي تعليل المنع من تزويج المؤمئة بالخالف . 

(ه) المشار اليها في المامش رقم 8-1-9 

4 اللشار اليها في المامش رقم 7-1-1 

(0) وهو عدم جواز تزويج المؤمنة باغقالف ‏ 

() وهما : الفول بالمنع . والقول بالجواز ؛ أي اقتصار المصنف رحمه الله 
على هذين القرلينيشعربما نبهنا عليه وهو (الاحتياط المطلوب في التكاح) » ولتظافر 
الأخبار الكثيرة على ذلك . وقد أشير البها في المامش رقم ١‏ - 8-19 . 

وءن دعوى الاجماع على نهي تزويج المؤمنة باغالف وأن لم يثيت الاجماع - 





8 ( كناب التكاح ) مد 
مشهر با نبهنا عليه (0 . 

( أما النكس (؟) فجائر ) قطعاء ( لآن المرأة تأخدذ من دين بعلها) 
فبقودها الى الابمان والاذن فيه من الأخبار 00 كثير . 

( الخامسة عشر : ليس الفكن من النفقة ) قوة”»أو فعلا" ( شرطا 
3 صمة العقد ) لقوله تعالى ٠:‏ وأتكيصُو"! الايالى متكلم' وال صا حين” 

اين" عبباد ” كلم" و إمايكلم' إن" يتكث "نوا فلقتراء” بطتدهيم” الله" مين" فتضاألله 
0 اسع" عتلم" (4) » ٠‏ والخبرين السابقين (©© . 

ثم ان كانت عالة بفقره ازم المقد ٠‏ وإلا فني تسلطها على الفسخ 
اذا علمت قولان مأخذها : تزوم (5) بالتضرر بيقائها معه 00 » 
فالحاصل : أن الاحتياط في اليكاح وتظاف رالأخبار والاجماع المدعى كلها 
دالة على المنع من تزويج المؤمنة بالف . 

إن4 في الهامش رقم 4 ص 775 َ 

>) وهر ( ترويج المؤضن _باطالفة‎ )١( 

() الوسائل كتاب النسكاح باب ١١‏ من أبواب مايحرم بالكفر ونحره 
الليديث 1" . 

(4) النور : الآية 89 2 

(ه) وهما : قول الرسول الاكرم صل الله عليه وآله ( المزمنون بعضهم 
اكفاء بعض ) . 

وقول ( الصادق ) عليه السلام : ( أن العارفة لا تنُوضع” الا عند عارف ) 

حيث لم يذكر فيه سوى ( ان المؤمن كفو للمؤمن ) من دون اعتهار شيء 
آخر في صم العقد » وهو المكن من التفقة قوة او فملا . 

(5) هذا دليل القول الأول . 

(1) اي مع الزوج فانها لو بفيت الروجة مع الزوج الفقبر تضررت - 








غ179 - ( الامعة الدمشقية ) اج 
كذلك )١(‏ المني بالآبة () والرواية (© . وأن (4) النكاح عقد لازم 
والاصل البقاء ولقوله تمالى : ٠‏ وإن" كان لذو" عسسشرة 





متي ”5 
إل (5) ؛ وهو )١(‏ عام . وهر (/0) الاجود . والوجهان () 
آنيان فيا اذا تجدد عمزه . 

وقبل : هو شرط ني صمة التكداح كالاسلام » وأن الكفاءة مركبة 
متها (4) » أو متها ومن الايمان . 
والأقوى عدم شرطيته )٠١(‏ مطلقا . 





> وتأذت بفقره , 

() أي مع الفقر ‏ 

(1) وهو قوله تعالي ( وما تيل" متليكثم ' في الدين مين حتراج ) 
الحج : الآية 4 


) وهو قوله ص ]ه19 له"( لااضرر ولاضرار ٠)‏ من لا يحضره 
الفقيه » الطبعة اللمديدةج '#دياسة اب باب الغ الحديث 16+ 

(4) هذا دليل القول الثاني . 

(0) البقرة : الآية +178 . 

(5) أي قوله تعالى: ( كإن' كان" لذو عمست ركز فتنتظ رك“ إلى مرّست قر ) 
عام يشمل صورة ما لو كانت المرأة جاملة بالفقر فليس لا الفسخ » بل لابد لهسا 
من الصبر والاننظار . وان كانت الآية نزلت في الدين . 

0 أي القول الثاني وهو عدم تسلط المرأة على فسخ النكاح في صورة 
جهلها بفقر الزوج ثم علمت بعد ذلك . 

(4) وهما : نسلط الزوجة على الفسخ » وعدم تسلطها عليه . 

(9) من الاسلام والفكن . 

+ أي عدم شرطية المكن من النفقة قبل العقد وبعده‎ )1١( 








اج ( كتاب النكاح ) -11- 

( نعم هى شرط في وجوب الاجاية ) متها » »أو من وليها » لآن 
الصبر على الفقر ضرر عظم في الجملة فينيغي جبره بعدم وجوب اجابده 
وان جازت )١(‏ أو رجحت (0) مع هام خطلاقه » وال دينه كا أمر به 
البي صلى الله عليه وآله وس في إنكاح جويير (0 ء وغيره ٠‏ 

وملاحظة المال مع تمام الدين ليس محط” نظر ذوي الحم العوالي 2 

( السادسة عشر : يكره نزوي الفاسق خصوصا شارب الخمر ) قال 
الضادق عليه السلام : « من زوج كرعته من شارب الخمر فقد #طسع 
رحمها (4) ». وذهب بعض العاءة الى عدم جواز نزوي الفاسق مطلتا (©) 
إلا ائله لقوله تعالى : ٠‏ أفممن' كان مسُؤيدا كتمن' كان” فاسقا 
لا يترون « 2. 

( السابعة عشر : لا مجوز |التعريضن بالعقد لذات البعل اتفاقا ) » 
ولا فيه من الفساد» ( ولا للمععدةرَحميه6"لأتا في حكم المزوجة . 

والمراد بالتعريض الاتينان بلفظ ا ممتمل بالرَغبية.,في) النكاح وغيرما 
مع ظهور ارادتم! . مثل رب" راغب فيك » وحريص علبك » أو إفي 
راغب فيك » أو انت علي" كريمة ٠‏ أو عزيزة » أو إن الله لسائق اليك 

() أي رجحت الاجابة مع نمام خماقه . 

() الوسائل كتاب النكاح باب ه؟ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه 
الجديث 1. 

(4) الوسائل كتاب النكاح باب 54 من ابواب مقدمات النكاح وآدايه 
الحديث 1. 

(ه) سواء كان الفاسق شارب اللحمر ام لا.. 

(5) النجم : الآية 14 














2-2 ( الامعة الدمشقية ) ج. 
خيرا ورزقآً ونمو ذلك . واذا حرم التعريض لما (1) فالتصرجح اولى . 

( ويجوز في الممندة بائنا ) كانختلمة ( التعريض من الزوج ) 
وان ل تحل له ني الحال (9) » ( وغيره » والتصري منه ) وهو الاتيان 
بافظ لا يحتمل غير ارادة النكاح ( ان حلت له في الحال ) بأن تكون 
على طلقة »أو طلقتين وان توقف الحل” على رجوعها في البذل (١‏ ويحرم) 
التصريح منه () ( ان توقف ) الها له ( على لمجال » وكسدا يحرم 
التصريح ني العدة من غيره مطلقا ) » سواء توقف حلها للزوج على محال 
ام لاع وكذا منه (4) يعن المدةا. 

( ويحرم التعريض للميطلفة تسعا للمدة من الزوج ) © لامتناع 
نكاحه لها ومئله الملاعنةلإتحوهكارمن الحرمات على التأبيد ؛ ( ويجوز ) 
التعريض لها ( من غبره ) كغيره مي المطلقات بائنا . 

واعلل ان الاجابةقابئة-التظيةة أفي الجواز والتحريم (0) : ولو فمل 
الممنوع تصريحا "أو تمَريضا لم محرم_بلبلك (5) فيجوز له بعد انقضاء 


(1) أي للمعتدة » وذات البعل . 

(1) كا اذا كانالتعريض بعدالطلقة الثانية » فانالرأة نكو نرمة عل الزوج 
بعد هذه الطلقة الا اذا رجعت في البذل . 

(5) أي من الزوج . 

(4) أي وكذا يحرم النصر من الروج بعد العدة في الطلقة الثالئة . 

لاه4 في كل مورد جازت الخطبة جازت الاجسابة » ولي كل مورد لم نجز 
الخطبة لم تجز الاجابة . 

فالاجابة » جوازها وعدم جوازها دائرة ملدار جواز الخطبة وعدم الجواز. 

(5) أي لم تحرم المرأة بسيب هذا التصري الممتنع ».أو التعريض الممتنع . 





جه ( كتاب التكاح ) - 41ت 


العدة تزويجها » كا أو نظر اليها في وقت تحريه (1) ثم اراد نكاحها . 

( الثامثة عشر : تحرم الخطبة بعد اجابة الغير ) منهاء أو من وكيلها 
أو ولبها لقواء صلى الله عليه وآله وس : ١‏ لا يخطب احدم على خمابة 
أخيه (؟) » فإن النهي ظاهر ني التحريم » ولما فيه من ابذاء المؤمن » 
واثارة الشحناء انحرم فبحرم ما كان وسيلة اليه (5) » ولو رد" لم تحرم (4) 
اجماءا . ولو انتني الامران (0) فظاهر الحديث (5) التحريم ايضا » لكن 
لم نقف على قائل به » ( ولو خالف ) ؛ وخطب » ( وعقاد صح ) 
وإن قعل محرما » اذ لا منافاة بين تحريم الخطبة » وصحة العقد : 

( وقيل : تكره الخطبة ) بعد اجابة الغير من غير تحريم » لأصالة 
الاباحة , وعدم 'صيرورتها بالاجابق ؤاوْجة “ير وعدم ثبوت الحديث 07 
كحديث (8) » 


(1) مرجع الضمير ( النظر ) * أي كال و"ظر"ألرجل الى امرأة يحرم النظر 
اليها , 

4 مس ج 4 ص 18 طبعة مشكول : 

م) أي الى ايذاء المؤمن » واثارة الشحناء وهما محرمان . 

(4) أي الخطبة الثانية الموجهة من الرجل الثاني لم تحرم لو ردت المرأة 
الاجابة الاولى . 

(ه) آي الاجاية والرد من المرأة . 

(5) وهر المشار اليه في اهامش رقم 1 . 

() الممعار اليه في الهامش رقم 6 * 

»ع أي المدديث المشار اليه في الفامش رقم 1 ٠‏ 

مثل الدديث الوارد في النهي عن الدخول في معاملة الغبر فككا أنه غير ثابت 
كذلك هذا فلا يصح السك به , 





ماد ( اللمعة الدمشقية ) ع 
النهي عن الدخول في سومه وهذا )١(‏ اقوى وإن كان الاجتناب طريق 
الاحتياط . 

هذا كله في القاطب امسلل » أما الذمي اذا خطب الذمية لم تحرم 
خطبة المسلم ها قطعآ » للاصل » وعدم دخوله في النهي » لقوله صلى الله 
عليه وآله وس : « على خطبة اغيه (00 0 . 

( الناسعة عشر : يكره العقد على القابلة المربية ) للنهي عنه في عدة 
أخبار (5) المحمولة على الكراهة جمعا بينهاء وبين ما دل صربما على الحيل” 

وقيل : نحرم علا بظاهر النهي (4) » ولو قبيلت (0) ولم ترب”» 
ان بالمكس () لم تحرم قطما... 

والمعتبر ني التربية مسثأها عمآةببالاطلاق + 

وكذا يُكره العقذ على بنتها)لأنها بمئزلة اخته » يا أن القابلة بمئزلة 
امه لورودها معها في أبَعَضنَالأخبانت07) . وكان عليه أن يذكرها , 
إلا أنه لاقائل هنآ باج 6؛(3) ب كذا يُكرئ( أن يزوج ابنه بنت زوجته 


(1) أي القول بالكراهة . 

(1) في الحديث المشار اليه في الرقم ' ص 7431 . 

(5) الوسائل كتاب النكاح باب 74 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وتموها 
الحديث 11 4# 

(5) المغار اليه في لهام رقم 8 

(0) من القابلة » لامن القبول ء أي المرأة المُولئّدة للطفل كانت قابلة 
فقط من دون أن تكون مربية . 

(5) أي المرأة كانت مربية من دون ان تكون قابلة . 

إف4 المشار اليه في الحامش رقم * الحدديث ١‏ - 4-3 , 








ج. ( كتاب التكاح )) -174ا- 
المولودة بعد مفارقته )١(‏ ) لإءها ٠‏ وكذا ابنة امته كذلك (؟) »© للنهي 
عنه عن الباقر عليه السلام معللا بأن اباه (©) لها بمنزلة الاب (4) . 
وكذا يكره نزوي ابنته لابنها كذلك (ه) » والرواية شاملة لها لآنه 
فرضها في زوج ولده اولدها ء فلو فرضها الملصئف كذلك كان اشمل » 
( أما ) لو ولد! ( قبل تزويجه فلا كراهة ) , لعدم النهي » واثتفاء العلة 
( وان )١(‏ ينزوج بضرة الام مع غير الاب لو فارقها الزوج ) » لرواية 








(1) أي بعد مفارقة الرجل أم البنت بالطلاق . 

كا او طلقرجل زوجته ثم تزوجت برجل آخروصارت لهذا الزوج الثاني منها 
بنت . فهذه البنت تكره على ولد الزوج الاولءبالذي هو من امرأته الأخرى . 

(1) أي المولودة بعد مفارقة املق ها [م) بالبيع » او بالعدق فالصورة 
كسابقتها من دون فرق بينها . 

فلو تزوجت الامة برجل وصارت اكت :إتت” فتكره هذا البنت على ولد 
المولى الذي هو من امرأته الأخرئ ؟ 

() أي أن اب هذا الولد اب لهذه البنت ايض] » لكن تنزيلا . 

(4) الوسائل كتاب النكاح باب 7 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونموها 
الحديث 6. 

(ه) أي بعد مفارقة الزوج للروجة او الامة . فاو كانت للروج الاول بنت 
من امرأة اخرى غير هذه التي فارقها وكان هذه المرأة التي فارقها ابن” من زوجها 
الثاني فتكره نلك البنت على هذا الولد . 

() عطف على يكره أي ويكره اي يتزوج الرجل بضرة امه لوكالت 
الضرة لغير ابيه . 

فر ضالمسألة هكذ! : تزوج رجل بامر أنين فطلقها اواحداهما ثم تزوج رجل 
آخرباحداهما فصارله منهاولد فحينتذيكره هذا الولدالتزوج بضرة امه النيكانت - 








50 ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
زرارة عن الباقر عليه السلام قال : د ما احب للرجل المسلم أن يتزوج 
ضرة كانت لأمه مع غير أبيه (1) » وهو شامل لما اذا كان تزوج ذلك 
الغير قبل أبيه وبعده . 

( العشرون لكاح الشغار ) بالكسر . وقيل : بالفتح أيضا» (باطل) 
اجماعآ ( وهو أن يزوج كل من الوليين الآخر على أن يكون بضسع كل 
واحدة مهراً للاخرى ) وهو نكاح كان في الجاهلية . مأخوذ من الشفر وهو 
رفع احدى الرجلين ٠‏ إما لأن النكاح بفضي الى ذلك ٠‏ ومنه قوم : 
د أشغراً وفخرا () » ء أو لأنه يتضمن رفع المهر » أد من قبيل شغر 
البلد: اذا خلا من القاضي والسلطان » لحلوه من المهر . والاصل في ريه 
ما “روي (0) من التهي نا عن كلنبي صل الله عليه وآله وسلم < 

ولو خلا الهر من احد الجائئين أبطل خاصة » ولو شرط كل منها 
نزوي الاخرى عهر معلومتتيجالتقدان وبطل المسمى » لأنه شرط ممه 
توي وهر غير لأذم#»وآليكاج .لا.يقبل_المبار فيثبت مهر المثل ٠‏ وكذا 
لو زوتجه هر وشرط أن يزويجه ول يذكر مهراً : 


> ضرتها قبل ان تتزوج امه بابيه . 
(1) الوسائلكتاب التكاح باب منابواب مابحرم بالمصاهرة المديث1 
(0) أي ترفع” رجليك ثم تفتخر . 
(6) الوسائل كناب النكاح باب ل من ابواب عقد النكاح واولياء الفقد 
الحديث 1. 





ج. ( كتاب التكاح ) ه14 - 


( الفصل السابع - فى كماع الثمم 00 ) 


وهو التكاح المتقطع ٠‏ ( ولا خلاف ) بين الامامية ( في شرعيته ) 
مستمرا الى الان » أو لا خلاف بين المسلمين قاطبة في أصل شرعيته » 
)1١(‏ لماكانت هذه المسألة ( مسألة المئعة ) إحدى المسائل الخلافية ايشكلت 
اسس التباعد بين الطائفتين الاسلامبتين الكهيرتين ‏ السنة والشيعة ‏ ولا تزال الشقة 
واسعة ما لم نفكر الأمة نفسها في جل” مشا كلها عن طريق التفاهم البريء » ونبسذ 
التعصب الأعمى نحت ارشاد العقلل الحكم » لاسبياأوالاوضاع الاسلامية الراهنة 
تتطلب وحدة مترابطة في هيكل الآمةَ كتشكل صفاً واحداً أسام دعايات اعداء 
الاسلام والأفكار المسمومة النيّ كيح آلظرييكا إشتعاثالمسللمين بنضارموم الداخلي 
والخلافات الجزثية القارطة , 
فنسأله تعالى أن يقيظ من المسلمين رجالا" للقيام ممع مل المسلمين واعلاء 
منه تعالى : 
فنقول: أجمع ت كلمة علياء الاسلام علىان” المتعة مما رخسّصها الرسول الاعظم 
صلل الله عليه وآله : وعمل مها الصحابة في عهده » هذا مما لاشك فيه علىما يأني . 
وقد ورد بم-! القرآن الكريم . واستمر على ادك بالاباححة والعمل جل" الصحابة 
المرضيين عامنّة عهده صلى الله عليه وآله وعهد اي بكر وشطرا من ايام عمر » 
حتى أصدر نهيه عنها وعن متعة المج في خخطبته على ملاء. من الئاس : ١‏ متعنان 
كانتا على عهد رسول الله وانا أنهى عنها وأعاقب عليها » . 
قالت السسّئة : ان الآية تُسيفت » كا ان" الني صلى الله عليه وآله هو د 








15د ( اللمعة الدمشقية ) اج 


- حرمها بعد ماكان أحلها . 
وتقول الشيعة : لم تنسخ الآآية » اذ لم ترد آية أخرنى تنسخها . ولابصح نسخ 
للككتاب بالخبر الواحد . 


وان" الرخصة الثابتة عن الرسول متفق عليها بينالجميع اما تحرعها بعد ذلك 
فل يثبت جخبر صمبح . فلم ببق سوى نهي ( عمر ) وهو بمجرده لا نقوم حجة . 

فالأمر الذي يب علينا البحث عنه هل ثبت تحريم النبي للمتعة بعد 
الترخيص ؟ » هله هي النقطة الفارقة بين 1ل:: ثبت التحريم والا" 
ا 





الاريب ان الدين الاسلامي قد/شرّع نكاح المتعسة : ( الزواج الموقلت ) 
في وفت واعترف بذلك تمع الافقهاء :اتاب الحديث والتفسير غير أن الاخعيلاف 
وقم في نسخه . 
ذهب فريق من السلف وآكثر المتأخرين الى تحرعها بعد تحليلها . وبقيت 
الأسّة لى تحليلها حيث لم ينبت لديم الناسخ الشرعي ٠‏ 

والبك بعض الكليات اثتي ندل على وقوع الاتفماق من الكل" على ان المتعة 
كانت مرخخصة . اما النهي عنها فسنأتي عليه : - 

قال الفخر الرازي : ٠‏ اتفقوا على أنما ‏ اي المنعة ‏ كانت مباحة في ابتداء 
الاسلام “روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة في عمرنه تزيّن ز 
مكنّة » فشكا اصصاب الرسول صلى الله عليه وآله طول العزوبة ؛ فقال : استمئعوا 
من هذه النساء» واختلفوا في أنما نسخت ام لا؟ فذهب السواد الاعظم من الأءة 
الى أنها صارت منسوخة ٠‏ وقال السواد (1) منهم : إنها بقيت مباحة كا كانت - 

إلذ أي المعظم من الآمة . 











اج ( كتاب النكاح ) -19- 


> وهذا القول مروي عن أبن عباس وعمران بن الحصين . ٠‏ . » . 
( التفسير الكبيررج ٠١‏ ص 144) 
ويقول ايضاً : 


والذي يجب ان يعتمد عليه في هذا الباب أن تقول : انا لا نكر أن المتعة 
كانت مباحة » انما الذي نقوله : إنها صارت منسوخة » ص 87 . 
وقال البخاري بصدد عقد الباب لاحاديث المنعة : - 
٠‏ باب نهي 'رسول الله عن نكاح الم ةٍآخراً» . 
( البخاري ج /اص 15 





قال ابن حجر في شرح ذلك : 
« وقوله ‏ في الترجمة ‏ : أحير؟ ح بََهجْ مث أنه كان مباحا » وأن النهي عننه 
وقع في آخر الامر » , 
( فح الباري ج ١١‏ ص 217١‏ 


وقال الجصاص * 
لم يختلف اهل النقل أن المنعة قد كانت مباحة في بعض الاوقات أباحها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( احكام القرآناج ؟! ص 108 ) . 
207 
وقال الآلوسي : 
د ولا نزاع عندنا في أنها أحللت . . ثم حرآمت ...2 . 
روح للعافييج لاص 2387١‏ 
وقال المازري ‏ بنقل التووي - : 2 





-744 - ( اللمعة الدمشقية )) جه 

- 3< 
الصحيحة هنا أنه نسيخ وانعقد الإجاع على تحرعه )١(‏ . . 

0 

. : على أن هناك طائفة. كبيرة من الاحاديث الصحيحة الأسناد نصّت 

عل مشروية ةزم الول الكرم وف حبته؛ فضل ع ا الكروة 





0 
مين بتعد الفتريضة ‏ إن" با كان" أعنلا كي (النساء 04 
لاشلك أنما تهدفا المنمسة اي |( الزواج المؤقت ) » دون الدائم » وذلك 
للاسباب النالية : 
أولا- أن الاب كينية لزَلتَفيِموَرَة لننتاء في الشطر الاول من عهد النبي 
صلى الله عليه وآله وس بالمدينةبعد الحجرة . وقد كان الناسآئذاا 
متم مؤقتا ازاء أجرمعين. والآية وردت وفقا للعادة الجارية » مؤ” 
الذي يتفقان عليه . 
روى مس عن جابر بن عبدالله الانصاري قال ٠٠:‏ كنا تستمتع بالقيفة 
من القر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. . . » 
مسلم ج 4 ص 321 
ة « الإستمتاع ؛ دائرة في اعراف الناس يراد منها « الزواج 
,ورد لفظ القرآن الكريم بذلك ع فلايد من له على نفس المعنى - 
(1) لايخنى التبافت بيندعوى الاجماع في هذا الكلام وكلام الفخرالرازي : 
ان السواد ذهبوا الى الجواز . 

















ج. ( كتاب النكاح ) 144 


المتداول » جرياً وفقاسلوب القرآن في جميع أحكامه وتشريعاته المترتبة على اعرافه 
الناس » امثال البيع » والريا » والري ٠‏ والغنيمة » وما الى ذلك . 

أما والتصدي الىتأويل لفظ القرآن الىغيراللألوف المتداول فبحاجة الىدليل 
فضلا عن كونه خلاف الظاهر . 

ثانيآً ‏ إن" الآبة صرحت بلفظة « أجورهن ٠‏ ولا أجر في النكاح الدائم » 
بل هو مهر ء او صداق . فحمل اللفظ على غير معناه المعهود تأويل لاشاهد عليه 
كا ذكرنا اولا. 

ثالئاً ‏ سياقالآية بالنظر الى ماقبلها ونتابيد مامنآيات يدانا على اختصاصها 
بشأن المنمة اي ( الزواج المؤقت ) . 

فإن الآبات بصدد بيان شأن الحرآمات عن الملدّلات ؛ والتأكيد على غض”" 
النظر عن الاموال التي تملكهيا. الزوجات عنما كانت عليه الجاهليسة الأولى 
من التطاول الى اموال الساممم استقللة ييه 

قال تعالى : با ينها دين آمو الا ييل كلم" أن روا النساءً 










ولا تتشكح وما لتكت آبائ كلم ٠.‏ 2 

:هكم" اكلم وتوا 1 
الأخ "وبّناث” الأخلت روأسهتكلم” لاني أرضمتتكلم' 
وكلم ' وثربائيتكثم” لاني - 











5 
4؟؟ اي المتزوجات يغيركم , 


د والملحصتنات_ من النسا. 





ثم قال تعالى : 
« توأحيل" لكم ما توراء ذلككُم' . . . 214 (سورة النساء) , 
الى هنا اكتمل الهدف من تحريم البغي على الازواج وهفم حقوقون” 5 


وتفصيل ام رمات ثم الحم بتجليل ما عداهن” . 
إذن بني حك آخرءظير مذكورفيالآبات الملكورة؛ فبنعرض له القرآن تتمها 
لفائدة » قال : 


014 .. فمنا اتمشعتم” متهن “سآن وهين” أجث و تعن" فتريضتة‎ ٠ 
. فنعرف من َو ْلك”أن” 'مََاؤ]آخر .من الأزواج غير المتقسدم ذكرهن”‎ 
: وقد لا يشملهن حكم الأولى » فسّت الاجة الى بوان آخر لتفصيل هذهء فقال‎ 
» وأما النساء المستمتع بهن" فادقعوأ ابن" ايضاً ما توافقتم عليه من أجر‎ 
. ولا نذهبوا بأجررهن . كا كان المكم كذلك في الازواج الدائمات أيضا‎ 
تعالى قسما ثالئً من النساء اللآ في يجوز نكاحهن ؛ ( الإماء ) . وهذه‎ 











00 


0 5 10 








5-5 (كتاب التكاح ) لهاك 





قرائن مكتنفة تدلنا على ترجيح القول بان" الآية المبحوث عنها تهدف 
الى المنعة ( الزواج المؤاقت ) 

وبذلك ينسجم سياق الآيات الرتبطة بعضهامع بعض ء من دون ما حصول 
تكرارر » أو إهمال . 

رابعآ - نصوص كبار أثمة التفسير من الصحابة والتابعين على ورود الآيسة 
بشأن المنمة (الزواج الموقت ) . روتها امهات جوامع التفسير كجامع الببان لاني 
جعفر ( محمد بنجربر الطبري ) , والدآر المتثور (لجلال الدبن السبوطي) ؛ ومجمع 
البيان ( لامين الاسلام الطبرمي ) » وغيرهمير. 

ونحن نذكر بعض الروابات ونقتصر علق اير ويه (حمد بن جربر الطبري) 
فإنه أوئق وأوسع موسوعة تفسيرية يعتمد عليها علا السنة 

وقبل أن نذكر الروايات لاب ستيه حل شيء ؛ وهو أن الطبري يذكر 
في تغسير الآآبة وجهين وبعزي كلوتجة إلى طائفة نقيسيلةعنهم بروايات يسردها 
مسندة . ثم برح القول بأنها فيالنكاح الدائم » لأنه قوليوافق التحرم المأثور من 
السلف ... لكنه غفل أن ما استند إلبه في الترجبح غير صالح لذلك »ا أن القول 
الذي اختاره لم يعنمد على روايات موثوق بها ذإنها روايات شاذاة ذاث أسناد 
ضعاف . لا تقاوم الرواياتالأخر للتضافرةالكثيرة والتي نشتمل اكثرها على أسناد 
يست ) 3300 
وبعد . روى الطبري بأسناده عن ( السدءي ) قال في قوله تعالل : 00 
اسستمتعم .به منهن” . . » : فهذه المنعة ‏ الرجل يتكتح المرأة بشرطر الى أجل 

مسمتى » ويشهدشاهدين » وينكح باذن ولينّها » وإذاإتقضت المد"ة فليس له عايها 
سيل ؛وهي من بي وها أذ سيرى» مافي رحهاء ويس يتما يراك . . 

وروى ايضاً باسناده عن ( مجاهد ) « فا استمتعتم" به منهين 0 - 











دواد ( اللمعة الدمشقية ) ج: 


> قال : نكاح المتعة . 
وني رواية ثالثة بروبها ( الطبري ) عن الي ثابت قال : اعطاني ( ابنعباس) 








مصحفاً » فقال : هذا على قراءة ( أني" ) وفيه ه استمتتهتم به منهن - إلى أجل 
7 
وهذه الزيادة من أني” تفسير منه للآية » لاأنها جزء منها » يقصد ل#صيص 


الآبة ببكاح المنعة : اي الزواج المؤقت 

ولي رابعسة يسندها الى ( الي نضرة ) » قال : « سألت ( ابن عباس ) عن 
منعة النساء ؟ قال : أما ثقرأ مؤوةٍ النساء ؟ قال : قلت ؛ بلى ؛ قال : فا تقرأ فيها: 
أف"ا استتمتعككم' 1 


'ربه مهن" تبعل مسمى - . 

وني خامسة بطربق_آخير عن [ ابن عباس ) كالرابعسة وفي سادسة باريق 
ثالث نفس المضمون ٠‏ 

وفي سابمة عن خرن[ اب ”كباس )كذلك ٠‏ 

ولي ثامئة عن اني اتعاق عن ( أبن عباس ) ايضا كذلك : 

وني تاسمة باسناده الى ( قتادة ) قال في قراءة الي بن كب وذكر نفس 
الكلام المتقدم , : 

وني عاشرة عن ( شعبة ) قال : سألت (اللكم ) عن الآبة ٠‏ "فا استستعدم 
إبه منهلن” » أمنسوشة هي ؟ قال قال ( المحم ) : وقال ( علي" ) عليه الصلاة 
والسلام : لولا أن عمر نهى عن المتعة » ما زنى الا" شقي” . 

وني حادية عشرة عن مرو بن مرءة قال “معت صعيد إن جبير يقرأ : « “فنا 











استمتتعتثم" بده منهئن” - الى اجل مسمى ‏ 6 . قصداً الى تفسيرها بالمئعة , 


اتلك ثلة من أحاديث رواها الطبري نصّت على تفسير الآية بتكاح المئعة > 





ج. ( كتاب النكاح ) د ها ا 


> وهناك روى ( الطبري ) خمسة أحاديث غيرهذه بصددتفسير الآية بالتكاح الدائم 
غير ان ثلاثة منها لببست نصآ ف مطلوبه . 

احداها عن لجسن ال في الآية : هو التكاح . 

والثانية عن مجاهد ايضاً قال : هو التكاح . 

والثالئة ايضاً عن مجاهد قال : النكاح اراد . 

ونقول ليس قول الحسن وماهد وإنه النكاح دليلاءلذهابها المتفسيرالآية 
بالنكاح الدائم . فان التكاح هو اللفظ الدامع بين الدائم واللنقطع , 
لا ينفي خنصوص احد الفردين . بل يكون مررإدهما بقولها « إنه النكاح » أن هذا 
الاستمقاع الذي ذكرته الآبة مو الاستظاع بالتكتلال » الواقع عن عقد التكاح 
لالسفاح . فها ارادائفيالسفاح بذللي » بعنيانانه لَك بالسقاح حق” للمرأة» بل 
ينبت خا أجر اذا كان المتع بها عن نكاحرَيِوَآعمكآن الدائم والمتقطع والدئيسل 
على ان النكاح يستعمل في قسمين كول الظيرتي نفييه.: « لابتبكاح مطلق على وجه 
النسكاح الذي يكون بولي وشهود ومهر» ص ؟1 ج ه . فيدلناكلامه هذا 
على ان النكاح على قسمين ٠‏ مطلق . ومقيد ؛ . 

وكذلك ما برويه الجصاص : احكام القرآن ج 7اص 417 . 

نعم بقيت هناك روايتان ذكر هما الطبري نكونان نصين في تفسير الآيسة 
بالتكاح الدائم . 

الأولى رواها عن علي بن اني طلحة عن ابن عباس انه قال في قوله تعالى 
فا استمتعتم بدمنهن” . . . » : اذا تزوج الرجل مك امرأة ثم نكحها مرة واحدة 
فقد وجب صداقها كله ؛ والاستمتاع هو النكاحوهوقوله «وآثواالنساء صدقاتهن». 

الثائية رواها عنابن زيد : قال في قوله ٠‏ فإ ستمتعم به منهن. . . » هذا - 





ات دامع 








2 ( اللمعة الدمشقية) ج: 








التكاح » وما في القرآن إلا" نكاح . اذا اخذتها واستمتعت بها » فاعطها اجرها: 
الصداق » فان وضعت لك منه شيثافهو نك سائغ » فرض اتهعليها العدّة » وفرض 
ها الميراث . 

هاتان الروايتان تفسّران الاستمناع فيالآية بالنكاح الدائم » والأجر بالمهر 

ولننظر هل تصلحان لذلك . او هل تقاومان تلك الكثرة المتضافرة 
من الروايات التي كانت تفسّر الآلبة بالمتعة ؟ 

فنقول » أولا : ان تلك الروايات مجمسع على قرولها حيث وقع الإنفاق 
على مضمونها منعلياء اهل البي تعليهم السلام ومن غيرهم ؛ وأما هاتان فشكرك 
فيها فضلاعن شذوذهما عن التفسير:وخالفتها لاسياق والاعتبار » وقد ورد فيالأثر 
ددع ما بريبك الى ٠١‏ لا أريبك؛ و «دحٌ الشّاذ النادر » فان لمجمع عليه لاريب فيه». 

وسنوره عليك بقن“ الاعناديث" عن اهل البيت بهذا الصدد إنشاء الله , 
رغم القائل (1) بان ليست لاشيمة,رواية عن امّل,البيت في الموضوع . 

وثانياً : ان اسناد الروايتين في غاية الضعف والسقوط لا بمكن الاحتجاج 

با فضلا عن السك بها لتأويل نص الكتاب الكريم . . 1 
فسند الاولى مشتمل على معاوية بن صالم عن علي بن الي طلحة . 
اما معاوية فقال ابو حاتم : و لا يحتج به » اي لا يصلح حديثه للاحتجاجيه 
ولا جعله سنداً للاستنياط . ولذلك لم مخرج له الببخاري ولا حديقاً واحداً  )9(‏ 
واما علي بن اني طلحة الذي يسند الحديث الى ابن عباس فهو مدلس 
كذااب » بسند الحديث الى أناس الم يرهم ولم برو عنهم . قال "دحتم : لم يسمع 
)١(‏ هو الشيخ محمد عبده : ارج ه ص15 . 
(1) راجع الذحبي : «يزان الامتدال ج 4 ص 16 رقم 4لك4 


















اليطلحة التفسير عن بن عباس. وقال احمدبنحنبل : له اشياء متكرات(1 

اذن فالرواية الأولى ‏ على ضعفها وسقوطها ‏ لا تنهض حجة ولا كونم ا 
ديلا على أنهكلام ابن عباس ولا تفسيره » لان الراوي عن أبن عباس لم يسمع 
منه ولا رأه فهو يمستد إسنادا مجازفاً بشهادة أثمة الفن . 

أما الرواية الثانية فان ابن وهب وهو عبدالله بن وهب بروي الحديث 
عن ( ابن زيد ) وهو اءا عبدالله او أسامة او عبداارحمن » الثلاثة ابناء زيد ؛ قال 
الموزجاني ؛ ١‏ الثلاثة ضعفاء في الحديث (09 2 . 

وقال يحبى بن معين : ٠‏ بنو زيد بن اسلزيليسوا بشيء () 2 . 

. . . على ان ضاحب الحديث وهل ابن زدٌ'للإيسنده الى أحد من الصحاية 
او التسابعين م باحسان , بل هو تفطير برأيه امخاص أفانه كان يعرش في اواسط 
القرث الغا من اهجرة (4) ولم يدرك ألآي عَنَالنَعَلََ وآله وسلم ولا العهدالاول 
ولا إلتى بأحد من الصحابة » فنأ له هل! التأويل الآبة.» ان كان عن رأيه 
فلا حجبئّة فيه » وانما هو رأي رآه ففر من الناس . 


النقاش حول دلالة الآية : 


حاولت جماعة لقض دلالة الآية الكربمة على إباحة المتعة » تارة” بالاستنباط 
من فحوى الآية نفسها . وأخرى بورود الناسخ لها . 

اما الفحوىفقدقال لاص وغيره: د انالآية تد ل بفحواها على ان المرادك 

2 هملا١ الذهبي : ميزان الاعتدال ج "اص 174 رم‎ )١( 

إف4 الذهبي جاص رم لفيد” 

م الذهبي ج”"ص 4 رقم 4414 : 

إد4 الذهبي : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ١1/6‏ رقم 705 





مت ( اللمعة الدمشقية ) ج: 
+ النكاح الدائم دون المتعة التي هي النكاح المنقطع . وذلك من وجره ثلاثة : 
الأول : انه عطف على اباحة التكاح في قوله تعالى ( واحل” لمكم اوراء 
ذلك ) وذلك إباحة لنكاح ما عدا احرآمات لا ممالة » لانهم لا يمختلفون ا نالتكاح 
مراد بذلك ؛ فوجب ان يكون ذكر الاستمتاع باناً لم المدخول بها بالتكاح 
في استحقاقها لجميع الصداق , 
الثاني : قوله تعالى : محصنين » والأحصان لا يكون الافي نكاح صمبح » 
الأن" الوطي بلمتعة لا ايكون حصنا ولا يتناوله هذا الاسم فعلمنا انه اراد التكساج 
- اي الدائم - . 
٠‏ الثالث : قوله تعالىيوغير متتافحين » فسمتى الزنا سفاحاً لانفاء احكام 
النكاح عنه من ثبوت النبلب ووجو ب لعثبة والفراش . 
وما كان هذا المعنى يفا موجود؟ في لمئعة كانت في معنى الزنا » ولا نالسفاح 
وهو سفح الماء «شترك”بين الرزا والمنعة حيث لاريقص.د المستمتع بالنساء الاسفح 
مائسه كالزاني . وقد قال تعالى ؟-؛ قير مسافحين» فهو شرط في النكداح 
الصحيح (1) . 
هكذا اسئدل المصتاص بصدد نقض دلالة الآبة على حلية المتعة .. 
وذكر الفخر الرازي هذا الاستدلال” ثم رد" عليه بقوله :: اما الذي ذكره 
في الوجه الاول : فكأنه تعالى ذكر أصناف من بحرم على الانسان وطؤهن ثم قال 
( واحل” لكم ماوراء ذلك ) اي واحل لك وطؤ ما وراء هله الاصناف » . 
توضيح ذلك : ان الله تعالى ذكر اولا اقسام النساء التي يحرم على الرجسل 
التزوج بهن" . ثم أباحبعد ذلك ماعداهن” . إذن فاي دلالة في ذلك على تحريم المنءة 
ومن أ انالمراد بالاحلال هنا هوالتكاحالدائم بلالظاهر ان مطلقك 
(1) أحكام القرآنذج ؟ ص 114 ص 180. 








ع ( كتاب النكاح ) ا 
> النكاح بثلك النساء حرام » وان مطلق التكاح با عداهن جاثر . 

ثم قال الفخر الرازي : 

« قوله ( ثانياً) : الإحصان لايكون الا في نكاحصميح - اي في نكاح داثم - 
لم يذكر عليه دايلا » بعني من أبن أثيت ان الإحصان خاص بالتكاح الدائم . بل 
هو موجود في المنقطع إيض] من غير فرق . لان المراد بالاحصان حفظ الفرج 
عن ارنكاب الحرام أي الزنا دون التكاح مطلقاً . 

قال : دواما قوله ( ثالث ) : الزنا تماسمي سفاحا لأنه لايراد منه الاسففح الماء 
وكذلك المنعة»فردودءلان المئمة ليست كذلك فان المقصود منها سفح الماء باربق 
مشروع مأذون فيه من قبل الله كا لنكاج الدائم ا 

قال : « فان قلم : المئعة عر 'مة ! فتقول : ها أول البحث . وقال أخيراً : 
« فظهرانهذا الكلام رخو » . اي 71 أنكلام الٍصّآص رخارة وضمفاً بيّنا (1) 

ونحن نقول : إن ما الى به لاضن من,الاستسيّلال أشبه بالمصادرات 
في اصطلاح المنطق القدبم فانه اسقدل بأمور كلها دعاوى فارغة بلا حاجة الى كلفة 
اثره” عليها . ولا سها قوله : اثتفاء احكام النكاح : النسب والعسدة والفراش 
فان الذي يقول بصحة نكاح المتمة يفول بثبوت النسب ووجوب العدة والفراش 
ايضا . كا يأفي . 





ما قيل في نسح الآية : 

ثم قال الفخر الرازي : ٠‏ والذي يجب ان يعتمد عليه في هذا الباباننقول: 
انا لا ننكر ان المتعة كانت مباحة ٠‏ انما الذي نقوله : انها صارت منسوخة 2 . - 

4 التفسير الكبير ج ٠١‏ ص 07 . 





3 ( اللمعة الدمشقية ) ج. 


وقد ذكروا وجوها في نسخ الآبة الكريمة : 

الأول : انها منسوخخة بآية الطلاق والعد: ٠يا‏ أيهسا النبي اذا طلقتم النساء 
فطلقوهن” لعدتبن” (1) » زعم القائل بذللك أن مفارقة الزوجة تتوقف على الطلاق 
وتستعقب العدأة . وحيث لا طلاق ولا عدة في نكا المتمة فهله الآية تتئاق وآبة 
المتعة . 

لكن الزعم باطل » فان المنعة ايضاً فاعدة لكنها نصف عداة النكاح الدائم 

واما الطلاق فلي سالسبب” الوحيدالمفارقة . بلالفسخ ‏ اذا وجد تأسبابه - 
ايضاً سبب للفراق »كا ان انقضاءإلأجل في التكاح المنقطع ايضاً سبب للفراق : 
فلم ينحصر السبب في الطلاقةا. 

على ان الآبة تقول|: اذا طلقتم . /إي/اذا اردثم الطلاق » وذلك فيا يتوقفت 
الفراق على الطلاق» كا في آلتكاحَالداتم"لآ مطلقا : 

( الثاني ) ان نأستخها قله تعالى:»ولم صف ما ترك ازواجكم () » 
وحيث لا نوارث في المنعة فلا تكون المتمتع ا زوجة . فهسذه الآية تداق وآية 
الإستمتاع . 

واكن” هنا اشنباهاً بين النسخ والتخصيص . ومن المتفق عليه لدى ابلشميع 
ان تخصيص عموم الكتاب بالدليل جائز . وقد دلّنا الدليل على نني التوارث 
بين الزوجة المتمتع بها وزوجها تخصيصاً لعموم آية توارث الزوجين » كا عن ابن 
عياس وغير» 

كا ان الروجة القائلة لزوجها لا ترثه تخصيص] أيضاً وكذلك الكافر لايرث 
المسل تخصيصا في عموم آية المواريث ٠‏ على ان علياء السنة يحوزون نكاح الكتابية - 

21 سورة الطلاق:‎ )١( 

0 النساء :39ل 

















ج. (كتاب النكاح ) 1701 - 








- ولا يقولون با وهل هذا الا تخصيص في عموم الكناب ؟ ! 

( الثالث ) انها منسوخخة بالسّنة اي بما ورد من النبي الاكرم صلى الله عليه 
وآله وس من نبيه عن ذلك ني أحاديث رووها في الموضوع ٠‏ 

والعمدة ني هذا البحث هي هذه النقطة فلو ثبت النهي من النني صلى الله 
عليه وآله وسم وكان ضاحلاً لنسخ الآبة القرآئيسة انقطع البحث والجسدال رأسا » 
والا” فلا موجب لرفع اليد عن نص" الكتاب ليرد مزعومة يزجمها أناس . . 1 

ونقول ‏ اجمالا” قبل البحث عن التفويل ‏ : قد ثبت في ( عل الأصول ) 
١‏ ان نص" الكتاب لا ينسخه الخير يماتلالا يشيع "فييخ آبة قرآنية ‏ وهي قطعية - 
بالحديث ‏ وهو ظنتيععلى انه لم يثيت نهي النبي فببىالله عليه وآله وسلم عن المتغة 
لامتوائر؟ ‏ والا" لم تخطف الأمة في ذَاكوَلآموَجب لكهانه ايضساً ‏ ولا آحاداً- 
والالم يكن عير يسند النهي الى فقول ج87 ؤاناانهى عنّهها » . . على اله لاحجية 
في الاخبار الآحاد تجاه نص" الكتاب . 

واما التفصيل فقدادعى ابنرشد الاندلسي : 3 تواتر الأخبار عن رسول الله 
بتحريمه (1) 2 . 

ان هذا كلام ألتي على عواهنه » اذا لاحظنا ضثالة مسدد الاحاديث التي 
بروونها في التحرم بأسناد ضعيفة وتنتهي كلها الى رج ل واحد . او رجلين : فكيف 
يكون متواتراً . 

واما اذا أمعنًا النظر ني أسانيد نلك الاحاديث فلا تملك ولا خيراً واحسدا 
بيصلح مستنداً التحريم ؛ غير قولة عمر بنالخطاب الثي أصدرها عن إجتباد مجرآد : 

« متعتان كانتا على عهد رصول الله وانا انهى عنها واعاقب عليها  »‏ - 








(1) بداية الجتهداج 1 ص /1* , 





2-0 ( اللمعة الدمشقية ) ج. 


واليك أمم ما يستند اليه القائل بالنسخ والتحريم من أحداديث يعزوهما 
الى الرسول الكريم ؛ جمعها مسلم مع احاديث الرخصة المطلقة في مكان (1) : - 

روى احاديث النهي عن ثلاثة من صمابة النني صلى الله عليه وآآله : 

. علي بن اني طالب عليه السلام‎ - ١ 

- سلتمة بن الاكوع . 

أسبرة بن معيد الجهني . 

7 8 

اما روايته ‏ في ذلك عين:امير المؤمنين علي بن الي طالب عليه السلام فهو 
أشبه بالتناقض الصريح . ي١7‏ ان علي السلام كان الممنتقد الأول لنهي عمر بن 
المنطاب عن المنعة , مؤنتً أياه تأنببآ لاؤعآ ٠‏ ! فكيف بروي هو عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم : ف انه نهى عن آلتمة ) . . اذاكان الني صلى الله عليه وآله وسلم 
هو السذي نهى فا شأن عبر 16 اشنا اسن" الكريم ان يوجنّه الملاممة الى غير 
فاعلها . . ! 

وقد صح عن علي بن الي طالب عليه السلام قوله : ٠‏ لولا أن عمر نهى 
عن المتعة ما زنا إلا" شني” 2 . 

روى هذا الحديث يبسذا اللفظ الطبري في تفسيره الكبير (1) باسناد صبيح 
عن شعبة قال مسألت « الك » عن آبة المئعة أمنسوخة هي ؟ قال : لا . ثم قال 
الحم : د وقال علي رضي الله عنه : لولا ان عمر فهى عن المتعة ما زى الا" شني 6 . 

ورواه الفخر الرازي ايض بنفس اللفظ () . خ 








زلف مسلم ج 4 ص ١0 - 1١0‏ طبعة مشكول . 
) ج هص 35. 
5 جنخصمم, 








-2 وكذلك السيوطي في الدر المنثور (1) . 

وأخذ ابن عباس هذا المعنى عن علي عليه السلام فكان يقول : 9 رحم الله 
عمر ! ماكانت المتعة الا" رحمة من الله رحم بها أمّة محمد صل الله عليه وآله وسلم 
ولولا نبيه لما احتاج الى ائزنا الا" شفا (0 6 

روى هذا الحديث عن ابن عباس ابوبكراارازي الجصاص (7) وابن رشد 
الاندلسي (4) وجلال الدين السيوطي من طريق الحافظين : ( عبد الرزاق وابن 
المنذر ) عن (عطاء) (0) . 

على ان" الكلام في أسناد ما رووه عنيعليبن افيطالب بوذا الشأن قديطول. 

ومن العجيب انهم في رواية ذللكاعن عَليَوضعوا أسنادها على لسان اولاده 
الاتجبين . وعزوها الى عبدالله والحطن ابني محم دين إللنفية عن والده امير المؤمنين 
عليه السلا , ٠‏ , 

والراوي ‏ أي ذلك هو سان بن بعيينة.(8)_المنهور بالتدليس عن لسان 
الثقات , . 1 2 





2.14١ جلاص‎ )١( 

(1) أي الا القليل من الناس . من قوهم : غايت الشمس الاشفا . اي 
الا قلبلا” من ضوثها عند غروبما . 

م احكام القرآن ج 7 ص ١1094‏ . 

(4) بداية الحتهداج لاص 08 . 

(5) الدر المنشوررج لاص 341. 

(3) اقتصر عليه البخاري لتقديره اصح سنداً من غيره . فكيف بالبقية . 
اج 9 ص 1١‏ طبعة مشكول . 





-3 ( اللمعة الدمشقية ) ج. 


قال الذهبي : و وكان يدنس . ولكن المعهود منه أنه لا بدلتس الا" 
عن ثقة (20. 
50 

واما الرواية ‏ في نهي النني عن المتعة ‏ عن (صلمة بن الأكوع) ؛ فلا أصلها 
واما بهي فرية ألصقوها بصحالي كبير . 

ولذلك لانجد النهي برواية سلمة في البخداري بل المكس : اله بروى عنسه 
الرخصة والإباحة (1) : رغم عقده الباب للتحريم ! 

تروى عن جابر بن عبدالله وسلمة بن الاكوع « قالا : كنا في جبش » 
فاتانا رسول رسولالله صإزالله علية:وآلء وسلم فقال : انه قد اذن لك انتستمتعوا 
فاستمتعوا » . 

وروى عن اياس بن سَلمَةعناتةاقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وس : د ابما رجل وَامَوأة فقا فعيشرة ما يينيها ثلاث ليال. » فا نأحبًا انيتزايدا 
او يتعاركا تتارطا » . 

ثم قال سلمة : ٠‏ فا أدري أشبيء كان ثنا خاصة » ام اناس عامة ) . 

وهنا يأني اببخاري ليجتهد في الموضوع فيقول  :‏ قال ابو عبدالله : وقد 
بينه علي عليه السلام عن الني صل الله عليه وآله وس انه منسوخ ٠‏ . 

ولقول : بل العكس هو الصحيح . اذ لا نص" موثوقا به عن رسول الله 
يصدد التحريم أصلا . كا نبين لك من هذا البحث . 

فالصحيح انباكانت رخصة عامة م نالنبيلجميع الناس كا في جميع الاحكام 
الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وس في سائر المواضيع الشرعية فلا 

(1) ميزان الاعتدال ج ؟ ص +397 . 

م2 البخاري ج 4 ص ١5‏ طبعة مشكول - 





ج. ( كتاب التكاح ) ا 


- منخص"انساناً دون إنسان إلا" بالتنصيص الصري . وحيث لانمخصيص فهولعموم 
ولاسيا ولفظ الحديث « أبما رجل وامرأة . . 7 





على ان مسلم يروى الحديث بلفظ آخر : « عن جابر بن عبدالله وسلمة بن 
الاكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم فقسال : 
إن رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم قد اذن لكمْ ان تستمتعوا » . 

قال مسلم : يعني متعة النساء (1) . 

هذا . , مضافاً الى ان" مسلم تفرد عن البخاري برواية النهي عن طريق 
( سلمة ) فان ني سند الرواية ضعفاً لا بمكنالغض” عنه . وءليسه فتسقط الرواية 
عن صلاحية الاحتجاج با : 

روى عله بسند: ( يونس إن محمد ) و (إعبدٍ الواحد بنزياد ) : انه قال: 
«١‏ رخص رسول الله صلى الله عليه وآ كرتم آم أو طاس (9) في المتعمة ثلانا » 
م نهى عنها 09 2 . 

. . ان يونس هذا قد ّمه ثلاثة من آثمة النقد والقحيص : ابن معين : 
والنسائي . واحمد (4) . 

واما عبد الواحد بن زياد فكان من واضعي الاسناد كذبا : كان يدث 
عن الاعمش بصيغة السماع منه » وهو لا يعرف منه حرفا (8) . 

وقال ابو داود : عمد عبد الواحد الى أحاديث كان يرسلها الاعمش”» - 

() مسلج 4 ص 3ش 

(5) هو عام الحج . 

م مس ج 4 ص 18١‏ طبعة مشكول . 

(6) الذهبي : ميزان الاعتدال ج 5 ص 4808 . 

() الذهبي : ميزان الاعتدال ج ؟! ص 597 





006 ( اللمعة الدمشقية ) جه 








> فوصلها بقوله  :‏ حدثنا الاعمش : . . حدثنا مجاهد في كذا وكذا . , (1) . 

وقسال يحبى : «عبد الواحد ليس بشيء؛ اي ليس يصح الاعئاد 
على حديثه (9) . 

م بيق ما يستدل به القائلبالتحريم سوى حديث ( صبرة بن معبد الجهني ) . 
فهو الوحيد في طريق معرقتنا للى نهي النبي صلى الله عليه وآله وسل عن المتعة , 
هذا فحسب , دون غيره عن الأصماب , 

والعجب من ( أبن رشد ) قوله : ٠‏ واكثر الصحابة وجيع فقهاء الامصار 
على تحرعها )2 . 

دع عنا ذهاب فقهاء'الأمضا نال التحرم . ولكن اسناده التجريم الى اكثر 
الصحابة ما يدعو الى العمجب مع الع لانه أ يثبت عن أحد من الصحابة'قوله 
بالتحرم » او روابته شيا في التجترمتنتوى حديث ( سيرة ) . 

وهو خبر ايد :لا يمكن,نسخ إلقي رآنَ يِه على ما ثبت في الاصول - 
ذا نالقرآن «قطوع الصدق . وخبرالواحد مشكوك الصدور . وليس يمرك البقين 
بالك . 

. . علىان" حديث ( صبرة ) يتفرد بروايته عثه بته ( الربيع ) ٠‏ ولم يسمع 
حديث سيرة منه أحد غير إبنه هذا . 

والربيع هذا مجهول الشخصية ني تراجم الرواة ولا وثقه أحد من أئمة 
الحديث والنقل . ولا جاء ذكره في عداد الرواة في كتب اللدديث على الاطلاق . 

اعنى : انا لا تجد للربيع هذا رواية غير هذه الرواية فقط . . !- 





)ع( الذهبي : ميزان الاعتدال ج 7 ص 51/7 رقم اماه 5 
(؟) الذهبي : ميزان الاعتدال ج 1 ص 51/1 دم لاه . 
(7) بداية الجتهدج 1 ص 88 . 








6 0 0 

لان الطريق اليه منحصر في ولده الربيع وهو مجهول (1) - 
حتى ان مسلماً لم برو عن الربيع حديئا آخر غير حديئه عن ابيه بشأن حرمة 
( امئعة ) . هذا فحسب . ول يأت 





ره في غير هذا الباب من كتابه (9؟) . 
فلم يثيت ما يصح الاحتجاج به نسخاً للآية الكريمة . ولا رواية موثوق بها 
بصددمرم النني صلىالله عليه وآآله وسللمتعةباليكاح» اللهم الاقولة عمرفي خطبته:- 
دقال ابو سرة : قلت لجابر رغلي الله أنه :إن ابن ينهى عن المامة » 
وأن ابن عباس بأمر به ! قال : على | يدي" جرئ) اليديث » تمتعنا مع رسول الله 
صل الله عليه وآله وسل » ومع اليك روعي أل عنه » فلمسًا “ولي عمر خطب 
الناس فقال : 
ان رسول الله صلى الله عليه وس هذا الرسول ‏ وأن الفرآن هذا القرآن . 
وانهها كانتا متعتان علىعهد رسول الله صبى الله عليه وسلم ء وانا أنهى عنهها واعاقب 
علبهها : إحداهما متعة النساء . ولا أقدر علىرجل زوج إمرأة الىأجل إلا غبا 
(1) قالابن قم في زاد المعادج ١‏ ص »444 بصدد حديث سيرة : « ول ثر 
هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد . . فانه من روابة عيد الملك بن الربيع 
. . وقد تكلم فيه ابن معين » ولم ير البخاري أخراج حديثه في بحه 
مع شدة الحاجة اليه ء وكونه أصلا من اصول الاسلام . ولو صح عنده لم يصير 
عن اخراجه والاحتجاج به . . » 















ابن سير 


راجع الغدبرج ” ص 74 
(1) راجع : كتاب ( الجمع بين رجال الصحيحين ) ج ١‏ ص 1708 . 








لكككت ( اللمعة الدمشقية ) ج. 


> بالحجارة . والأخرى متعة الحج » (01 . 

وف لفظ آخر اخرجه الجبصاص باسناده الى الى نضرة يقول : «كان أبن 
عباس يأمر بالمئعة » وكان ابن الزببر يتهى عنها » قال فلكرت ذلك ابر بنعبدالله 
فقال : على يدي دار الحديث » تمتعنا مع رسول الله صلى الله علبه وآآله وسلم فلا 
قام حمر قال : ان الله كان يحل لرسوله مااشاء بما شاء ء فائموا احج والعمرة كما 
أمر الله » وانتهوا عن نكاح هذه النساء » لا أوتى برجل نك امرأة إلى أجل الا" 
رجمته (0) + 

ونقل ابن رشد عن ابن تجرخ وجمرو بن ديئار عن عطا قال : سمعت جابر 
ابن عبدالل يقول : « تمنينا على عه درول الله صلى الله عليه آله وسلم والي بكر 
ونصفاً من خلافة عمر ثم نهى عنها عر انس (08 6 . 

وفي رواية اخرجها سحن أبن جريح عن الى الزبير قال : ٠‏ قال جابر بن 
عبدالله : كنا نتمتع بَالقيقة من" القروالدقبق'الايام على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم واني بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (4) 6 . 

واخرج أحمد نيمسنده (ه) باسناد. رجالله كلهم ثقات عنتمرانبن الحخصين 

إلت آية المنعسة في كتاب الله تبارك وتعالى . وعملنا بها مسسع رصول الله 

صلى الله عليه وآله وسل فل تنزل آية ننسخها ولم ينه عنها النبي فصل الله عليه وآاله 
وس حتى مات 2 + م 

(1) سن البيوتي ج لاص 505 . 

(؟) احكام القرآن ج لاص ١14‏ . 

(©) بداية الحتهد ج 1 ص 08 . 

(4) مسلرج ؛ ص 31 

(ه) ج 4 ص 476 راجع الغديرج 5 ص 514 . 








ج. ( كتاب التكاح ) -16- 


وني حديث صحيح الاسناد اخرجه الطبري عن الحكم قال : قال علي 
رضي الله عنه : 9 لولا ان عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة +! زفى الاشتي (1) 56 

واخرج السيوطي عن طريق الداف :عبد الرزاق وابن المنذر عنعطا قال: 
قال ابن عباس : و يرحم الله مر » ٠اكانت‏ المتعة الا رحمة من الله رحم بها امة 
محمد صل الله عليه وسلم ولولا نبيه ما احتاج الى الزنا الا" شفي 09 6 . 

وفي رواية البصتاص وابن الاثير وغيرهما : ٠‏ ما زنى الاشفا » اي الا القليل 
من الثاس نر 

وعن الي سعيد الخدري وجابر بن عبدالله قالا : تمتمنا الى نصف من خملافة 
جمر حتى نهى عمر الناس (7) ٠‏ 

وصح عن عمران بن الحصينْ قال : ٠‏ اذْأالله/ انزل في المئعة آية وما اسخها 
بآبة أخرى . وامرنا رسول الله صل اللاعَلبوتلْتالئعة وما نبانا عنها » ثم قال 
رجل برأبه (8) » بريد به عبركين تطيساب._نص ,على ذلك السرازي (9) 
والبخاري (5) والقبسطلاني (1) وابن حجر (8) وغيرهم > - 

6 

إل4 التفسير الكبير ج © ص 37 . 

) الدر المتثوررج 7ص (14. 

() عمدة القاري للعيني 4 ص ٠١‏ راجع الغدير ج 5 ص 7308 . 

ك4 التفسير الكبير لارازي ج ١٠ص‏ 07 

(5) التفسير الكبير للرازي ج ٠١‏ ص 88 ج 

(5) في بعض نسخ البخاري كأ نص عليه القسطلافي د 

27 الارشاد ج 4 ص 159 

(8) فتح الباري ج 4 ص 586 , 





-58اا- ( اللمعة الدمشقية ) اج 














من أحاديث نهي عمر » وقداعترف الصحابة بان اأنهي كانعنرأي. 
ارتأه عمر » وقد مر عليك ان من جملة هؤلاء : ( علي امبر المؤمنين عليه السلام ) 
و ( عبدالله بن عباس ) و ( جابر بن عبد الله الانصاري ) و( ابا سعيد الخدري ) 
و ( جمران بن الحصين ) . وغيرهم ممن ثبت على المصارحة بالجواز . 

كا ان” نص الخطبة : « متعتان كانتا على عهد رسول الله وانا انهى عنه|ا » 
واعاقب عليهها ؛ صر في إسناد النهي الى نفسه . 

واما السبب في ذلك الذي دعاه الى هذا التشريع الصارم فتلك قضايا شاذة 
صادفت أينّامه بشأنمتعة النساء نوا قصة استمتاع سلمة بن امبة بن خخلف الجمحي 
بسلمى مولاة حكم بن أمينة'بن الأوّقصِ الاسلمي . فولدت له»ولكنسلمة انكر 
الود وبلغ ذلك عمر ء وإأغتاظ شديدا/وقام بتحري المتعة رلسا )١(‏ . 

وامثالها من فضا شآذمسي التي “لا يسم منها قانون . . ! ولكن عمر الى الا" 
نقض القانون رأس] بَؤَابآل تشريع للبعة بنانا. 

مع العلم ان الكتاب قد نْص عل تشريعها واباحتها ء الكتاب الذي لا يأثيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد (5) . 

كا قد سنها الرسول الاعظم صلىالله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن ا موى 
ان هو الاوحي بوحى (8) . . ما آناك الرسول فخذوه (4) . 

وم نستغرب قولة متكل الاشاعرة وحكيمهم : ( القوثجي ) بعد ان يذدكر 
ان حمر قال وهو على المنبر : ليها الناس ثلاث كن على عهسسد رسول الله - 





(1) ابن عبد البر : الاصابة ج لا ص 51. 
9) قصلت :243 
© التجم 1 4 
(4) الحشر:لا, 





ج: ( كتاب التكاح ) -1554 - 





- صلى الله عليسه وصلم واذا انهى عنهن” واحرمهن” واصاقب عليهن” : متعة 
النساء . ومتعة المج . وحي” على خبير العمل . . . يعتذر عنه بعد ذللك يقوله : 

ان" ذلك ليس مما يوجب قدحاً فيه , فان” ممالفة افهتهد لغيره في المسائل 
الاجتهادية ليس ببدع (01 2 ...1 
لهذا لشيء جاب . . ! اذا كان فرد من الأمة يقابل الني السكريم 
في نشريهاته » فا قيمة مقام النبوة والوحي الالحي . . ؟ هل للاراء تدختل 
في دين الله . وهل يمكن نقض الوحي برأي واحد من الآمة ؟ 

هل كان الني مجتهد حتى يقال : إن+اتجتهاد عمر خخالف اجتهاد الني ؟ 

. . لا. . ليس ذلك سوى إجتفاآد ني مقأيلة“الننص الصريح . . ولقسد أجاد 
الكلام في هذا المقام ابنه عبدالله  :‏ 

« سأل رجل شامي عبدالله بنمرعنَمتعَة آلنّساء ؟ فقال : هي حلال , فقال: 
يحََ أت :أن كان ان أنهى عنها » وصنعها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » أن السسنة » وتتيع قول الى ! (1) ٠6‏ 

وفي رواية احمد بن حنيل في مسنده (7) قال : سأل رجل أبن مر عن متعة 
النساء , فقال : والله ما كنا على عهد رسول الله زائين » ولا مسافحين ‏ يعني أنه 
نكاح مشروع كنا نعمله في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم يذلك ٠‏ 

وني تفسير القرطبي (4) عن سام قال : إني لالس مع ابن مر في المسجدء 
ن اهل الشام فسأله عن القتع بالعمرة الى المج ؛ فقال ابن عمر: > 
يد الاعتقاد . للفوشجي : آخر مبحث الإمامة » 
الفصول المهمة ص 54 

















25 ج لاص 56م 
() جاص فكام 





-- ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
> حسن جميل » قال : فان” اباك كان ينهى عنها ! فقال : ويلك ! فان كان ألىنهى 
عنها وقد فعله رسول الله صل الله عليه وسلم وأمر به 0 أفبقول أني آخد ام يأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ! قم عني 2٠.‏ . 

30 

. . . وقد يعترض معترض : كنف يقوم خليقة رسول الله بنقض تشر بيع 
نه رسول الله » بمرأى من جميع الصحابة » وهم سكوت لا بردون عليه ٠.‏ وهل 
هذا الا مداهنة منهم في دين الله ؟ 9 

اذن يجوز ان يكون تحر عير مستند؟ الى نهي الرسول نفسه وقد اطلع عليه 
عمر دون سائر الصحابة . فنبتّهَهم علي ِلك أذ عنوا له . .. ! 

قال الفخر الرازي| : لو كان +رإده ب مر ان المنعة كانت مباحة في شرع 
محمد صلى الله عليه وسَلّ وآناانوق عت تزم تكفيره وتكفير كل من لم يحاربه 
وينازعه » ويفضي ذل كآآىَ تكفيرامين المومنين ل1) حيث لم يحاربه ولم برد" ذلك 
القول عليه . وكل ذلك باطل © فلم يبق الا ان يقال : كان مراده ان المتعة كانت 
مباحمة في زمن الرسول صل الله عليه وس وانا أنهى عثها لما ثبت عنسدي انه 
صلى الله عليه وسلم نسخها . . (9) . 

وحذا حذوه الشبخ محمد عبده ‏ قال : وثالثها ‏ ادلة التحريم ‏ : نهي عبر 
عنها فيخلافته » واشادته بتحريعها عل الثبر » واقرار الصحابة على ذلك » وقدطلم - 


(1) يريد به الامام علي بن اني طالب عليه السلام . ولا ينى ما في هذا 
التعبير : من اختصاص هذا النقب السامي بالامام علي بن الي طالب عليه السلام 
حيثًا بذكر على الإطلاق . 

[ف4 التفسير الكبير ج ٠١‏ ص 84 . 








ماكانوا يقرون على منكتر (1) . . 2 

نقول ؛ ان هذا التوع من الاستدلال أشبه بتشبتث الغريق بالحشيش . . 

انه استبعاد محض» ثم هوأمرمعقول اذا لاحظناملابسات رنظائرها.. 

اولا : اين هؤلاء من مخائفة كبار الصحابة واصرارهم على الك بالجواز » 
ونبل تحريم عمر ‏ استمراراً على سنة الرسول صلى الله عليه وآله . 

فهذا ( علي امير المؤمنين عليه السلام ) القائل : « لولا ان عمر نهى عن اائعة 
ما زفى الاشئي () 1 

وهذا ( ابن عباس ) حبر الأسّة القائج,: لو لا نبيه عنها ما احتاج الى الزنا 
إلا" شني  )"(‏ او الا" شفا (؛) . 
عمد مبدء أن بن عباس كام من أمثر على اباحة المئعة 











١‏ الاتصاف ان جمو ع كط برك بخ عباس عل فستواة 
بالتعة ... و (ه) » 

والبك رواية من تلكسم الروابات تدانك على مسدى اصمرار ابن عباس 
على فتواه يجواز المتعة وصراحته وعدم مبالاته بالخطر » ولاسيا في تلك الظروف 
العصيبة : - 





(1) تفسير الطبري ج ه ص 17 . 

الدر النشور ج ؟ ص 1431م 

(4) احكام القرآن : البصاص ج ؟ ص 394 . 
(ه) تفسير المنارج © ص ١8‏ . 





1 ( اللممة الدمشقية )) 





> ان عبدالقه ‏ اخاه ‏ قام بمكدة » فقالان” ناس أعمى الله قلوبهم كا اعى أبصارهم 
يفتون بالمتعة  .‏ يعرآض برجل ‏ هو ابن عباس  )1(‏ فناداه ‏ أي ابن عباس 
فقال : إنك لجلف”“جاف ء فلعمري لق د كانت المنعة تسل على عهد امام المتقين 
« بريد رسول الله صلى الله عليه وآله » (9) . 
فقال له ابن اثزبير : فجرب بنفسك ٠‏ فوالله أثن فعاتها لأرجمتتك 
باحجارك ... » (©) 
وهذا ( جابر بن عبد الله ) الانصاريالصحابي الكبير . يصّرح باباحة المزمة 
وأنها شرعة محمد صلى الله عليه وآله وس باقية بعده ٠.‏ 
اخرج مسلم عن عطاءقال ؟ ؤيقدم جابر بن عبداللمعتمراً » فجئناه في منزله 
فسأله القوم عن أشياء . #أذكروا أكثية6بفقال نعم » استمتعنا على عهد رسول الله 
واني بكر وعمر ... » (4)., 
وهذا ( عبد الله بن مسعوكة) كان يقرأ على ملاء من الناس » بلا مهابة : 
د فا استمععم به منبن "ال جل عق 1000 
بريد يذلك النصّ على متهة النساء . 
وني الهديث النوائر عنه (5) قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله > 
إل4 كذا فسَر النووي في شرح مسلم ج ‏ ص 184 . 
(1) هذا التفسير من مس نفسه . 
7) ملم ج 4 ص 177 طبعة مشكول . 
(4) مسل ج ؛ ص 1١‏ طبعة مشكول , 
(5) التووى : شرح مسلم ج 4 ص 2/84 . 
إلن4ا السيوطي عن نسعة من الائمة والحفاظ ( الدر المنثور ج ؟ ص 7017 
ورواه الجصاص ايا في احكام القرآن ج 7 ص 184 . 
ورواه البخاري ج لاص © . 

















94 ( كتاب التكاح ) عت 


> عليه وسلم » وليس معنا تساء . : يا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : 
ألا نستخصي ؟ فنبانا عن ذلك ورختّص لناان نتكح بالثوب الى أجل . ثم قال : 
لا تحرموا طببات ما احل الله لكم؛ , 

وفي قراءة النني صلى الله عليه وآله هذه الآبة استشهادا بها على إياحة المنمة » 
لدليل واضح على انها مباحة أبداً حرث نص على انها من الطيبات فهي بذلك عللة 
عع الأبد . 

وهذا ( اني بن كعب ) كان بقرأ كقراءة ابن مهرد ء الأمر الذي بدلنا على 
إصراره على الجواز ٠‏ رواها الطبري عن قتادة في قراءة أني (1) . 

وهذا ( ابو سعيد الخدري ) ليث على /بليواز . نص على ذلك ابن حزم 
في اخ (5) . 

وهذا (سعيد بن جبير ) ايضا بتع !تلاز . نص على ذلك ابن حزم 
في امحل (5) وكان يقرأ : « قا متعم بونهن إلى اجليبعسمى » بريسد النص 
على جراز متمة النساء (4) . 

وغير هؤلاء الكبار من الصدابة ممن يطول المقام بذكرهم امثال الزبير بن 
العوام الذي استمتع باسماء بنت اني بكر فولدت له عبدالله (0) . وقال اعباس : 

« اول محمر سطع في المئعة مجمر آل الريير (5) 6 . 

(1) تفسير الطبري ج هص 1 . 

(؟) راجع فتح الباري في شرح البخاري لابن حجر ج ١١‏ ص 78 . 

(؟) راجع فتح الباري في شرح البخاري لابن حجرج 1١‏ ص 78 . 

(4) تفسير الطبري ج ه ص 37 . 

(0) محاضرات الراغب ج ١‏ ص 44. 

() العقد الفريد ج 7 ص 954 . 

















يوان ( اللمعة الدمشقية ) جه 


- وكناعمرانبنالحصين(١)‏ وعبدالله بنمر(1) وسلمة بن امية بنخلف (7) 
ومهبد بن امبة بن خلف (4) وخالد بن مهاجر (0) وعمر بن حريث (1) وربيغة 
ابن امية (1) وغبرهم من الصحابة فضلا عن التابعين امثال طاووس وعطاء والسدي 
ومجاهد وزقر وسائر فقهاءمكة (8) . واصمابابن عباس من اهل مكة والين (9). 

خل انا ن المذكورين من الصحابة هم الذين جاهروا بالجواز. 
واما سائرالصحابة فايضاً كانوا على ذلك كأ فهم ذلك ابن حزم حيث قال : رواه 
اي جواز المتعة ‏ جابر عن جميع الصحابة . . . 21١(‏ 

اذ لم يبد أحد منهم الموافقة.بع نهي عمر بن الخطاب سوى السكوت خوف 
سخطه , وهذا لا بدل على رقتاهم بالأمر . 

كنا سكتوا عن اشيابً حكم بها عم وأرأوا منه العزم والتشديد فلم يتكلموا , 
أمثال نهيه عن ذكر ( حي نَكفينالتتل) في الاذان ٠‏ وأمره بصلاة التراويح . 
ومنعه ندل اهديث وتدويته > وغير ذلك - 








(1) تفسير الفخر الرازي ج ٠١‏ ص 7 . 

() مسند أجداج 7 ص 86. 

م أبن حزم : اضحلى بنقل ارشاد الساري ج 1١‏ ص 178. 
(؛) ابن حزم : امحل بنقل ارشاد الساري ج ١١‏ ص 8 . 
(0) الييهقي ج لاص 73١8‏ . 

(5) كنز العال ج م ص 767 . 

الموطاءج ١7‏ ص 371 , 

(8) ارشاد الساري ج 1١‏ ص 78 . 

(9) ارشاد الساري ج ١١‏ ص /ا 

9/8 ارشاد الساري ج 11 ص‎ 20١( 








- 0 بقي هناما زعمه ابن حجر : محري عمر مستند الىنهي النبي . وكان خافيا 
على سائر الصحاية . فبينه عمر هم ولذلك سكتوا أو وافقوا . 

وبروى ني ذلك ثلاث روايات منها ما عن أني هريرة قال قال رسول الله : 
١‏ هدم المئعة” التكاح” والطلاق” والعدة” والميراث” ٠‏ (01 . 

وهو القائل عن حديث ابي هريرة هذا : ٠‏ ان في حديث اني هريرة مقالا . 
فانه من رواية مؤمل بن اسماعيل عن عكرمة بن عمار . وفي كل منها مقال » (9) . 

ويذكر المحديثين الآخرين بطرق أضمعف » عن عبد الله بن عمر انه قال : لما 
ولي عمر خطب فقال : « ان رسول الله صلى إلله عليه وسلم اذن لنا في المتعة ثلانا 
ثم حرمها؛ ,. 

ونحن لا نناقش الروايتين في ألمنادهما فهي /ضميفة ساقطة غسير انا نناقش 
منافضة هذا الكلام من ابن عمر مسع"فتوَقعنوآزالمتعة استناداً الى جوازها ايام 
رسول الله 0 . 





. . . والماحصل منجميع ما اسلفناه : انالمتعةهما رخصته الشريعة الاسلامية 
وجاء بها القرآن الكريم . واقر"ها النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم ولم برد عنه 
نهي في ذلك . وكان عامة الصحابة يفتون بها ويعملون بها حياة الرسولل كلها 
وزمن ابي بكر كله وشطراً من عهد عمر حتى قام يتحريمها وشداد عليها 0 
بعضهم خوفاً . وخالف آخرون جهاراً . كا أن الفقهاء فيا بعد بين موز وعتّرم . 
وانحرم برىحرمة الخليفة ولزوماحترام تشريعه. ولوكان غالفالتشريع رسول الله 

(1) ارشاد الساري بشرح البخاري ج ١١‏ ص /77. 

(١؟)‏ ارشاد الساري بشرح البخاري ج 1١‏ ص 1/4 

(5) مسند اداج 7 ص 40 ) وقد تقدم في ص 559 . 





2 ( اللمعة الدمشقية )) ج. 
ح صلى الله عليه وآآله وسلم على حد تعبير القوشبي متكلم الاشاعرة . دانه اجتهاد 
في مقابلة إجتهاد » وقد تقدم في ص 1548 - 756 . 

وأما جوزو قيتمسكون بأصل التشريع الأسلامي الثابث مع الأبد اغير 
مقدرين إنهي عمر وزناً . حيث لا تصلح نظرية فرد من الامة لان تكون ناقضة 
ممنة” سنها رسول الله صلى الله عليه وآله » ونص عليها الكتاب العزيز . 

وعلى ذلك عامةعياء الشيمةمنتهجين نهج أثمتهم (ائمة اهل البيت)عليهم السلام 
وهم ادرى با في الببت » ومن تقد"م ذكرهم من الصحابة والتابعين . 

2 

ولنذكر ادلة القائل بالهرمة تنيت على تحريم عمر من فقهاء السئة : - 

قال الفخر الرازي : واحتج اجبمهور على حرمة المتعة بوجوه : (اول) : 
ان الوطء لا يحل الا في الرَوَجَهآوَاآكْملركة لقراء تعالى : ٠‏ والذين هم لفروجهم 
حافظون الا على ازواجهم او مآملك اعانموكة 

وهذه المرأة ليست مملوكة ٠‏ وليستزوجة ايفاً . اما الاول فظاهر . واما 
الثاني فللاسباب النا 

-١‏ لو كانت زوجسة لحصل التوراث لقوله تعالى : ولكم نصف ما ترك 
ازواجم . 

. » الولد للفراش‎ ٠ : ولثبت النسب لقوله صل الله عليه وسلم‎ ١ 

*- ولوجبت العندة لقوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا 
يتريصن بانفسهن اريعة اشهر وعشراً » . 

( الوجه الثاني ) ما روي عن عمر أنه قال في خخطبته : متعتان كانتا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انهى عنها وأعاقب عليها . 

وقد قالها في جمع من الصحابة ول يتكر عليه أحد . 

( الوجه الثالث ) ما روي عن النني صلى الله عليه وسلم بطريق علي وسبرة -- 








2 الجهني قال غدوت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاذا هو قاثم بين الركن والمقام مسند ظهره الى الكعبة يقول ٠:‏ ايا 
الناس إفي امرتكم بالاستمتاع من هذه النساء , ألا وان الله قسد حرمها عليكم 
الى يوم القيامة » (01 . 

تقول : اذا عرضنا هذا الاحنجاج على النقد العلمي نراه فاقد لكل وزن : 

اذ قوهم : « انها ليست زوجة لاته! تفقد خعصائص الزوجية الثابتة الروجة 
شرعا ‏ . . ساقط اذا رأيناها دعوى فارغة + 

أما التوارث فهو تخصيص في دِلئلالآرنش باليببة الى هذا النوع من الزوجة 
نظير الروجة الكتابية ‏ على رأي عالأه السنة - , 

اخرج ابنالمنذر من طر يعار مَوَكىَ لتر آل : سألت ابنعباس عن المتعة 
أسفاح هي ام نكاح ؟ فقال د لااسفاح ولا,نكاج” أي الزواج الداذ قلت : 
فا هي ؟ قال : هي المنعة كما قال الله . قلت : هل لها من عدة ؟ قال : نعم ؛ عدتها 
حيضة : قلت : هل يتوارثان ؟ قال : لا . الدر المثور ج لا ص ١ 141١‏ 

واما السب فثابت . ولا دليل على نفيسه . حيث الفراش هنا مشروع 
كا تقدم . واذا ثبت الفراش الصحبح فالوئد لنفراش » لأن المقصود من اأفراش 
في الحديث هو الفراش المشروع الصحيح . والمفروض أنالمتعة كذلك . 

روى محمد بن م-لم عن ( الامام الصادق ) عليه السلام ‏ في حديث المثمة - 
قال : قلت : أرأيت إن حلت ؟ فقال : هو ولده . 
( الوسائل . كتاب النكاح ‏ ابواب المتعة ‏ باب 7 . حديث 1 ) . 
ها بلا ريب . كا نقدم في حديث أبن عباس وول" عليه - 











(1) تفسير الفخر الرازي ج ٠١‏ ص 8١-8٠‏ . 





ا ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
> الروايات الكثير: ة عن اهل البيتءليهمالسلام منها : ماروى عبدالرحمانن الحجاج 
عن (الامام الصادق) عايه السلام » قال الراوي: سألت 'باعبد اللهالصادق عليه السلام 
عنالمرأة يتزوجها الرجل متعة ‏ ثم يتوف عنها » هلعليها العدّة ؟ فقال عليهالسلام: 
تعند” اربعة اشهر وعشرا » واذا انقضت ايامها وهو حي” فحيضة ونصف ( خمسة 
واربعون يوم ) مثل ما على الآمة . 

( الوسائل ‏ كتاب النكاح ‏ ابواب المتعة باب 11 حديث 8) 
500 
واما الوجه الثاني من الإيختيجاج . ذان نهي عمر ليس بحجة بعد ثبوت أصل 
تشريع النعة في الكتاب ولاسنة لتك .ولنعم ماقال عمران بن المصين الصداني 
الكبير : ان الله انزل في المتعة آبة ومائسخؤها بآية أخرى . وامرثا رسول اللدصلىالله 
عليه وآله بالمامة وما نهانا مَنَهَا" َم قَآل رجل برأبه ماشاء , ( الفخرالرازي ج ٠١‏ 
ص 075). 
وقيل لعبدالله بنعمر : ان اباك نهى عنها . فقال : أمثر” رسول الله صلىالله 
عليه وسلم أحق | يتبع » او أبي؟1. 
وقال ابنعباس لمن كانيعارضه باني بكر وعمر في امور منها المنمة ؛ ويوشك 
ان ينزل عليكم حجارة من المماء ! أقول : قال رسول الله صلى الله عليسه وسل 
وتقولون : قال ابو بكر وعمر ؟ ! ه 















راجع الغدير ج 5 ص 715 
واما الوجه الثالث فقد ظهر حاله ما أسلفنا : انها أحاديث . ضعيفة الأسناد 
لاثقوم حجة + 7 





ج. ( كتاب التكاح ) هلم 
- 0 قال الشبخ المفبدرحه الله : حضرت داربعض قاد الدولة » وكانبالحضرة 
شيخ من الاسماعيلية يعرف بابن لول . فسألني : ما الدلبل على إباحة التمسة ؟ 
فقلت له : الدئيل على ذلك قول الله جل” جلاله : ٠‏ وأحيل” لك ما وراء ذلكم 
انتبتغوا باموالكم حصنين غيرمسافحين » فا استمتعتم به منهن” فآنوهن” أجورهن” 
فريضة , ولاجناح عليكم فيا تراضيتم به من بعدالفريضة » ان الله كان علوا حكيأ ٠‏ 

فأحل” جل" اسمه نكاح المتعة بصريح لفظها وبذكر أوصافهء من الأجر 
علبها ؛ والتراضي بعد الفرض له من الإزدياد في الأجل؛ وزيادة الأجر فيها . ٠‏ 

( فقال ) : ما انكرت ان نكون هزليه الآبة منسوخخحة بقوله ٠‏ والذين هم 
افروجهم حافظون إلا" على ازواجهخ أو ما ملكت أعانهم , فإنتهم غير ملومين » 
فن إبتغى وراء ذلك فاولئك هم الغادون » . 

فحظرالله تعالى التكاح الا لرَوْجَة > ]و "تلك مين . واذا لم تكن المتعة زوجة 
ولا ملك بين فقد سقط قو لمن أتعلتها 1 

( فقلت له ) : قد أخطأت في هذه المعارضة من وجهين : أحدهما : أنك 
إدآعبت ان المستمتع بها ليست بزوجة » وعمالفك يدفمك عن ذلك » ويثبتها زوجة 
في الحقيقة , 

والثاني : ان سورة المؤمنين (1) مكيّة » وسورة النساء (1) مدنية . واللكي 
متقدم امدني » فكيف يكون اسخاً له وهوءتأخر عنه ! ؟ وهذه غفلة شديدة ..1 

( فقال ) : توكانت المتعة روجة لكانت ترث ء وبقع بها الطلاق . وفياجماع 
الشيعة على انها غبر وارثة ولا مطلقة ديل على فساد هذا القول . 

( فقلت له ) : وهذا ايضاً غلط منك في الدبانة » وذلك انالزوجة لم يجب - 

(1) التي فيها « الا على ازواجهم او ما ملكت أعانهم 9 , 

(1) التي ف آية و فها استمتعتم به منهن 6 . 

















ل ( اللمعة الدمشقية )» جه 
وان اختلفوا بعد ذلك )١(‏ في نسخه . 








ت زوجة فقط . وا حصل ها 
والدابل على ذلك أن الأمة اذاكانت زوجة 





والملاعنة نبين ايضاً بغيرطلاق » وكذلك الختلعة » والمرتدعنها زوجها , والمرضعة 
قبل الفطام بما يوجب التحربم من لين الأم.والزوجة نبين بغير طلاق . وكل ماعددناه 





فقات له : انأمر: إنا مع هؤلاء المتفقهة عرب وذلك أنهم مطبقون على تبديعنا 
في نكاح المنعة مع إجماعهي ظل ان وول الله صلى الله عليه وآله قدكان أذن فيها 
وأنها عملت على عهده » مع ظاهر كتائب ألله عزوجل في تحليلهاء واجماع آل محمد 
علبهم السلام على إباحتها ءوَالََقَعلَ أن" عمر حرمها ني أيامه مع إقراره بأنها 
كانت حلالا” على عه سول اهميق :الله علي ةكوآ له . فلو كنا على ضلالة فيها 
لكنا في ذلك على شبهة تمنع ما يعتقده اغخالف فينا من الضلال والبراءة منا . 

انتهى ما أردنا توضيحه باختصار » ويتلخص البحث بان" ( المتعسة كانت 
مباحة على عهد الرسول الاكرم صلىاللّه عليه وآ له ) و ( نص" على اباحتها القرآن 
الكريم ) و ( لم يثبت ما ينسخها منكتاب أوسنة صصيدة الاسناد ) ( اذنلاموجب 
كم بتحريها أصلا) . 

(1) أي بعد شرعيته . 

5 يعني اذا تزوج أحد بأمة غيره مع الاستيذان منمولاها » ثم باعها ذلك 
المولى من شخص آخر . وهذا الثاني لم يجزهذا التزويج » فان النكاح يتفسخ منغير 
حاجة الى طلاق ٠.‏ 





اج ( كتاب النكاح ) ال-2 


( والقرآن) الكريم ( مصراح به) في قوله تعالى : « "فنا اسشسمستعتمم 
ببه مثهئن” فاتثوهلن” اجو رمن" (1) * اتفق جمهور الفسرين على أن المراد 
به نكاح المنعة واجمع اهل البيت عليهم السلام على ذلك » وروي عن جماعة 
من الصحابة منهم أني بن كعب » وابن عباس ء وابن مسعود أنهم قرأوا 
د فا استتملتعكم' به مهن إلى أجل مستي 200 . 

( ودعرى نسخه ) أي نسخ جوازه من الجمهور ( لم تثبت ) » 
لننافض رواباتهم بنسخه » فإنهم رووا عن علي عليه السلام أن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم نهى عن متعسة النساء يوم خيير (5) » ورووا 
عن ربع بن سيرة عن أببسه أنه قال ين شكونا العثربة في حجنة الوداع 
ففال : « استمتعوا من هذه النساء يلتزوجتيامرأة ثم غدوت على رسولالله 
صلى الله عليه وآله وهو قائم بين الركن والباب إوهو يقول : ٠‏ إني كنت 
قد اذنت لك في الاستمتاع ألا “تقد “حترّمها الى يوم القيامة (4) ٠‏ 

ومن المعلوم مرورة من /ملهبكه علي ..واولادى تمليهم الصلاة والسلام 
حلها وانكار تحريعها بالغاية فالرواية عن علي عليه السلام بخلافه باطلة . 
أن تكون قد نسخت (2) مرئين ء لأن اباحتها 
الآية 17 
0) التووي بشرح مسج هص 194 . 

زه صميح مسلم كتاب التكاج اج 4 صن 184 - 3886 . 

(4) نفس المصدر ص 110 387 

(0) أي حرمت مرتين : مرة في خخيبر » ثم أبيحت في حجة الوداع . 

ومرة في حجة الوداع على ما روي ءنه : ( اني كنت قد اذنث لكم 
في الاستمتاع ألا وان الله قد حرمها الى يوع القيامة ) . 

صسميح مس كتاب التكاح اج 4 ص 151 177 . 

















د ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
في حجة الوداع اولا ناسخة لتحربمها يوم خبير ولا قائل به )١(‏ 
ومع ذلك يتوجه الى خبر سبرة الطعن في سنده (1) » واختلاف الفاظه (6) 
ومعارضته لغيره (4) . ورووا عن جماعة من الصحابة منهم جابر بنعبدالله 
وعبدالله بن عباس وابن مسعود وسلمة بن الاكوع وعمران بن حصين 
وانس بن مالك أنها لم تنسخ (ه) . وني صميح مس باستادة إلى عطاء 
قال : وقتدم جابر بن عبدالله معتمراً فجثناه في منزله فسأله القوم عناشياء 
ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وله 
واني بكر وحمر (5) » وهو صر في بقاء شرعيتها بعد موت النني صلى الله 
عليه وآله من غير نسخ . 

( ونحريم بعض الطتحابة #بوهر عمر ( ياه تشرييع ) من علسده 
( مردرد عليه ) ء إلإنه إن كانإيطزيق الاجتهاد فهو باطل في مقابلة 








(1) بالنسح عترتين: #عرّة اص اباحتيا:, ومرة نسخ التحريم الاول ليكون 
الاخير نسها ثالثا . 

(؟) لأن الرواية منه منتحصرة عن ولده الربيع . وربيع هذا مهمل مجهول 
جدالم برو عنه احد ني باب من ابواب الفقه والحديث . سوى حسديث تحريم 
الرسول الاكرم صلى الله عليه وآ له للمتعة فقط » ولذلك ثركهالبخاري ولم يرو عنه 
اصلا حتى احاديث للتعة . 

0 نجد اختلاف الفاظه جليا في صيح مسلم ج 4 ص 117 ٠184‏ 

(4) ما دل على المواز ورخصة الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله منغير 
تحريم راجع نفس المصدر , 

(ه) كا أوضمنا ذلك تفصيلا في التعليقة رقم ١‏ ص 140 فا بعد . 

() صميح مسلاج 4 ص 184 





ج. ( كتاب التكاح ) 7# 
النص )١(‏ اجماعاً » وإن كان بطريق الرواية فكيف خني ذلك على الصحابة 
اجع في بقية زمن النبي وجيع خلافه الي بكر وبعض خلافة ارم 400 
ثم بدأل على أن نحرعه من عنده لا بطريق الرواية » قوله » في الرواية 
الشهورة عنه بين الفريقين : « منعتان كانتا في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله حلالا إنا انهى عنها وأعاقب” علبها (7) ٠‏ ولو كان النني 
صل الله عليه وآله قد نهى عنها في وقت من الاوقات لكان اسناده اليه 
صلى الله عليه وآله اولى وادخل في الزجر » وروى شعبة عن !. 
- وهر من اكابرم قال : سألته عن هذه الآية « “فا استم ل تعم' به 
مينهُن" » أمنسوخة هي ؟ قال : ولا ثم قال الدكم : قال علي بن اني طالب 
عليه السلام : لولا أن عمر نهي كن التق ما زفى إلا شني (4) 2 ء 
وني صميح الترمذي أن رجلا من اهل الام سأأل ابن عمر عن متعة النساء 
فقال : هي حلال فقال : إنأ“ابائةتفبيتهوجأعنها » فقال ابن عمر : 
أرأيت ان كان ابي قد نه تمتها وقد:سنها..[صنعها] رسول الله صلى الله 
عليه وآله أتترك السنة وتنبع قول الي (0). 

وأما الأخبار بشرعيتها من طريق اهل البيت علبهم السلام فبالغة » 

(1) نص الكتاب ونص الاحاديث الواردة عن الرسول الاعظم صلى الله 
عليه وآله. 

راجسع البخاري ؛ والطبري ؛ وم ؛ وغبرهم من امهات كتب الحديث 
والتفسير . 

(؟) وهو( حمر ين الخطاب ) . 

(") احكام القرآن : الجصاص ج ١‏ ص 184 . 

(4) الطبري التفسير الكبير ج © ص 18 

(ه) راج (اللفصول المهمة)للمرحومآة الله(السيد عبدالحسينشرف الدين) 
صن 54 » وراجع : صحيح الترمذي ج 7 ص 184 . لكن اللفظ فيه : مثعة المج : 











-544- (اللمعة الدمشقية ) ج. 

عت أن تبلغ حد” التوائر لكثرتهاء <تى أنه مع كثرة اختلاف أخبارنا 
الذي اكثره بسبب التقية » وكثرة عخالفينا فيه لم يوجد خبر واحد منها 
يدل على منعه )١(‏ وذلك ميب 2 

( وليجابه كالدائم ) باحد الألفاظ الثلاثة (9) . ولا اشكال هنما 
في متعتنك » ( وقبوله كذلك () ويزيد ) هنا ( ذكر الاجل ) المضبوط 
المحروس عن الزيادة والتقصان . ( وذكر المهر ) المضبوط كذلك (4) 
بالكبل » أو الوزن او العدد مع المشاهدة » أو الوصف الرافع للجهالة (ه) 
ولو اخل به (1) بطل العقد ء مخلاف الدائم . 

( وحكه كالدائم في جميع ما سلف ) من الاحكام شرطا وولاية » 
ونرعا بنوعيه (/) إلا ماجميتي ) من أن (8) المتعة لا تتحصر 

لفق اي منع تكح المتعة . 

(9) وهي الكحت زوجت وتنك . 

(0) أي كالذائم في وقرتعه يلفظ. قيلت ءالبكاح او التزويج او القع . 

(5) أي المحروس عن الزيادة والتقصان . 

(0) كا لو جعل الرجل شاة مهرا فانه لابد من توصيفها من كونها سمينة 
او مهزولة , 

أي بذكر الاجل . 

(/) وها : التحري العينيكالاخت والاموالبنت . والتحريم الجمع يكالجدمع 
بين الاختين ٠,‏ 

فك أنعينالاخت والام والبنت والجمع بينالاختين في العقد الدائم حرام 

كذلك في العقد المتقطع . 

(8) هذه الجملة وء! بعدها وهو ( ومن أنها تصح بالكتابية ) هو المسلانى 
من احكام العقد الدائم :أي ان العقد بالعدد الكثير من النساء ٠‏ والعقد بالكتابية - 








جه (كتاب التكاح ) -1588- 
( في عدد ونصاب ) , ومن أنما تصح بالكتابية ابتداء . 

( ولا تقدبر ني المهر قلة وكثرة ) + بل ما تراضيا عليه مما يستمول 
ولو يكف من بر وقتدارة الصدوق بدرهم » ( وكذا ) لا تقدير 
( في الاجل ) قلة وكثرة » وشذ قول بعض الاصعاب بتقديره )١(‏ قلة 
بما بين طلوع الشمس والزوال ٠‏ ( ولو وهيها للدة قبل الدخول فعليه 
نصف المسمى ) كأ لو طلق ني الدوام قبله وني الحاق هبة بعض المدة 
قبله (1) بالجميع نظر ء والاصل بقتضي عدم السقوط ولو كانت المة 
بعد الدخول الجميع » او البعض الم يسقط منه شيء قطم؟ » لاستقراره 
بالدخول . 

والظاهر أن هذه الهبة إسقاطِ“عنزلةالإيراء فلا يفتقر الى القبول ٠‏ 

( ولو اخطت بشيء من المدة ) اختيارا إقبل الدخول , أو بعده 
(قاصئها ) من المهر بنسبة ما الخلكتيبةقائدة بأن يبسط امه على جميع 
المدة ويسقط منه بحسابه حت لو أخيلت ,يوا اجمع سقط عنه المهر . 

واو كان المندع لعذر كالحيض” 6 وآكرض » والخوف من ظالم 
لم يسقط (8) باعتباره شيء . 

ويحتمل ضعيفا السقوط بالنسبة (4) : كالاختباري » نظراً الى أنه 
ع ابتداء في المامة جائز . 

بخلاف الدائم فانه لايجوز فيه العقد علىازيد من اربعة » ولا العقد بالكتابية 
ابدام . 

. اي الاجل‎ )١( 

(0) أي قبل الدخول . 

(5) أي المهر لم يسقط بسيب هذا المنع اللا إختياري . 

(4) كالومتعهاعشرةايامبعشرة دنانيرفنعت الزوجة الزوجعنالإستمتاع - 





1د ( اللمعة الدمشقية ) جه 


في مقابلة الاستمتاج بقريئة المت الاختياري . وهو )١(‏ مشترك بين الاختياري 
والاضطراري . 

وضعفه ظاهر » وفي رواية (؟) عمر بن .حنظلة عن الصادق عليه السلام 
ما يدل على الحكين (7) واطلاق المقاصة على ذلك الوجه مجاز » لأن 
مجرد اخلاها بالمدةٍ يوجب سقوط مقابلها من العوض الآتمر (4) . ومثل 
هذا لا يمد مقاصّة . ولو ماتت في أثناء المدة » أو قبل الدخول فاولى 
بعدم قوط اليه اكالداكم أء 

( ولو اخل بالاجل ) في متن العقد ( انقلب دائما ء أو بطل 
على خلاف ) في ذلك منشؤه : من (0) صلاحية اصل العقد لكل منهاء 
وإما يتمحض لامتعة بذكر,الآجل/» وللدوام بعدمه فإذا انتنى الاول (5 
ثبت الثاني » لأن الامئل في المقٍ أتصحة ٠‏ وموئقة (/) ابن يكير 
عن الصادق عليه السلام قان: -د-إنا سمي" الاجل فهو منعة » وإن لم 
يسم" الاجل فهر تكباج>ياق ». وعلى هلبا عمل الشيخ والاكثر ومنهم 





> يومين مثلا فيسقط من المهر بنسبة هذين اليومين ديناران . 

(1) أي المهر في مقابلة الاستمتاع . 

(؟) الوسائل كتاب التكاح باب /ا من أبواب المنعة الحديث 4 . 

(5) وهما: سقوط المهر ني المنع الاخت.اري : وعدم سقوطه في المنسع 
الاضطراري . 

(4) وهو الهر. 

(ه) دليل لاتقلاب العقد الى الدائم : 

(0 الاول هو ( عقد المتعة ) . والثاني هو ( العقد الدائم ) . 

(0) الوسائل كتاب النكاح ياب ٠١‏ من ابواب المنعة الحديث ١‏ . 





اج ( كتاب التكاح ) -28- 
المصئف في شرح الارشاد : ومن )١(‏ أن المتعة شرطها الاجل اجماعا 
والمشروط عدم” عند عدم شرطه » ولصحيحة (؟) زرارة عنه عليه السلام 
٠‏ لاتكون متعة إلا بأمرين : بأجل مسمى » واجر مسمى » ء وأن الدوام 
لم يقصد » والعقود تابعة للقصود () » وصلاحية الايجاب لما لا يوجب 
حمل المشترك على أحد معنييه مع ارادة المعنى الآخخر الباين له . 

وهذا هو الاقوى » والرواية ليس فيها تصرح بأنها ارادا النعة 
وأخخلا بالاجل » بل مضمونها أن النكاح مع الاجل منعة » ويدوله دائم 
ولا تزاع فيه . 

وأما القوك بأن العقد إن وقع بلفظ التزويج والتكاح انقلب دائما » 

او بلفظ القع بطل ٠‏ أو بأن يزك الابجل إن كان جهلا منها » 
أر من احدههما » أو نسياناً كذللكا بطل » وَإِنٍ كإن عمد انقاب دائما فقد 
ظهر غمفه مما ذكرناه (4) فالقول -بالبطلان طلقا (5) ممع قصد القت 
الذي هو موضع النزاع اوه م 

( ولو تبين فساد المقد ) 'إما بظهور وج ٠‏ أو عدة » أو كونها 
محرمة عليه جما » أو عيناء أو غير ذلك من المفسدات ( فهر المثل 
مع الدخول ) وجهلها حالة” الوطء؛ لآنه وطء محترم فلابد له من عرض 
وقد بطل المسمى فيثيت مهر مثلها في المتعة الخصوصة . 


(1) دلبل ابطلان العقد اذا لم يذكر الاجل ء لا انه ينقلب الى الدائم . 
(1) الوسائل كتاب النكاح باب /17 من ابواب المنعة الحديث ١‏ . 

(5) فا وقع لم يقصد ء وما قصد لم يقع . 

ل منالرواية المشار اليها في الخامش رقم » ومن أذالعقود تابعة للفصود 
(0) سواء وقعت الصبغة بلفظ الْتع او التكاح او التزويج . 





-4؟1- ( اللمعة الدمشقية ) 8 

وقبل : تأخذ ما قبضته ولا يلم البائي استناداً الى رواية (1) 
حملها على كون المقبوض بقدر مهر المثل اولى من اطلاقها انالف للاصل 
وقبلى الدخول لا شيء ا ء لبطلان العقد المقتضي أبطلان المسمى , فانكانت 
قد قبضته استعاده , وإن تلف في يدها ضمنتته مطلتقاً (؟) , وكذا لودخل 
وحي عالمة بالفساد , لأنما بغي" ء ولا مهر لبخي 3 

( ويجحوز العزل عنها وان لم يشترط ذلك ) في متن العقد وهوهنا (0) 
موضع وفاق وهو منصوص (4) مخصوصه ء ولأن الغرض الاصلي منسه 
الاستمتاع دون النسل ‏ بخلاف الدوام ( و ) لكن ( يملحتق” به الولد ) 
على تقدير ولادتها بعد وطئه بحيث يمكن كونه منه ( وإن عزل ) ء لأنها 
فراش » والوند للفراش »*وهوييمروي (5) ايضا ء لكن أو نفساه التتى 
ظاهرا بغير لمان لاف ولد درام ( . 

( ويجوز اشتراظ. السالغ. فيالعقد كاشتراط الانيان ليلا ء أو نمار؟ ) 
لأنه شرط لا ينافيمقتضني العقد + جواز تعلق الغرض بالاستمتاع في وقت 
دون آخر ٠‏ إما (/) طلا للاستبداد > 

لد جات الالال اد لون جور ف 





. 7-1 الوسائل كتاب التكاح باب 8؟ من ابواب المنعة الجديث‎ )١( 

(؟) بالتفريط وبدونه » وسواء كان التالف كل المهر » او بعضه . 

5) أي في للتعة .. 

(4) الوسائل كتاب النكاح باب 4 من ابواب امتعة الحديث 1. 

(ه) المصدر باب 8#" من ابواب النعة _ الحديث 4-١‏ . 

(5) فإنه يحتاج في نفيه الى اللعان . 

(/) هذا تعليل لجواز اشتراط الشرط السائغ وهو ( الائيان ليلا أو نبارا ) 

وحاصل التعليل : أن المتمتع يقصد من هذا الشرط الاستقلال في الانيان 
في وقت خخاص متى شاءء مع أن المتعة ليس فيبا وجوب المضاجعة والوطي ء فهو 








جه ا ل -184- 
أر توفيرا )١(‏ لا سواه على غيره من للطالب » ( او شرط اثياتها مرة » 
أو مراراً ) مضبوطة ( في الزمان المعين ) لما فكر 9) . وأو لم يعين 
الوقت بل اطلق المرة والمرات بطل » للجهالة . 

0 
وني رواية (5) محمد بن اسماعيل عن الرضا عليه السلام قلت 
طلاق قال : « تعم » » رولا ايلاء ) عل اسح اكتوين تقولد تلان 
في قصة الايلاء : ووإن" عنَرمنُوا الطدلاق” (4) » وليس في المتعة 
طلاق ؛ ولأن من لوازم الابلاء المطالية بالوطء وهو منتف في المتمة » 
وبانتفاء اللازم ينتني المازوم » وللمرتضى_رحه الله (0) » 





»بريد أنيثبت استبداده في رأبه فيا 





نفيؤقة التجولي وان كان الفرض فادرا 

(1) هذه غابة اععرى ثرت ءإناشتراط السائغ وجو(الانيان ليلا او نجارا) 

وحاصلالغاية : أنالمتمتع [ا بشترطهذا آتشَرط مع عدم وجوب الضاجعة 
والوطي في المئعة ليتوصع اوقاته لبقية اموره الدنيوية حتى لا يشغله الاستمتاع بها 
عن أعماله اليومية , 

ومرجع الضمير في لما سواه ( الاستمتاع ) : كا وأنه المرجع في غيره . 
والمراد من الغير ( الامور الدئيوية ) . 

(1) وهو أنه شرط سائغ لا بنافي مقتضى المقد . 

م6 الوسائل هت التكاح باب 58 من ابواب المتعة ‏ الحدديث 1ج 





م"( هو سيد علاء الام » ونعبي آثا الأمة» ذو ليدين ابو قاسم على بن 
الحسين بن مومى بن محصد بن مومى بن ابرأهم بن الاسام ( موسى بن جعفر ) - 





2 ( اللمعة الدمشقية ) جه 
> عليهم الصلاة والسلام المشهور ب ( السيد المرتضى ) والماقب ب ( علم الهدى ) 
من جده الامام ( المرتفى ) صاوات الله وسلامه عليه ولد مسئة 88" . 

جمع رحمه الله من العلوم مالم مجمعه أحد ‏ وحاز هن الفضائل ما تفرد به 
ونوحد ؛ واجمع على ذضله انخالف والمؤالف » كيف لا وقد اخل من النحد طرقيّه » 
واكتسى بثوبيه » وتردى ببرديه » متوحد في علوم كثيرة » مجمع على فضله » مقندم 
في العلوم كالكلام والفقه والاصول والادب والنحو والشعر واللغة وغير ذلك . 

قال ( الخطيب ) في تارعغ بغداد ؛ بعد الثثاء عليه : نبت عنه وعن جامع 
الاصول وانه من مجددي مذهية”( لاما ) في رأس الماثة الرابعة , 

وقال ( ابن خلكاني)'فيوصقة :كان نقبب الطالبيين وكاناماما في علمالكلام 
والادب والشعر وهو انمو الشريف الراضي . 

له تصانيف على ( مِدّهَبَالقيعة ) » ومقالة في اصول الدبن وله الكتاب 
( الغرر والدرر ) تحمل ”على فنوكةمنتعاني:الادب تكلم فبها في التحو واللغة » 
وغير ذلك . وهو كتاب ممنع يدل على فضل كثير ه وتوسع في الاطلاع على العلوم 

قال الشبخ عزالدين احمد بن مقيل : لو حلف انسان ان ( السيد المرتضى ) 
كان اعلم بالعربية من العرب لم يكن عندي آنما. 

وقالاحدشبوخ الادب بمصر : والله إني استفدت من كتاب (الغرروالدرر). 
مسائل لم اجدها في ( كتاب سيبوبه ) » ولاغيره من كتب النحو . 

قال ( ابن بسام ) في اواخر كتاب اللخبرة : كان هذا الشريف امام ائمة 
العراق ء البه فزع عللاؤها » ومنه اخذ عظاؤها » وهو صاحب مدارسها ؛ وجمصاع 
شاردها » له تصائيف في احكام الملمين مما يشهدانه فرع ثلك الاصول ومن ذلك 
الييت الجليل . 

قال ( الخطيب التبريزي ) : أن ابا الحسن علي بن احمد القالي الاديب ‏ 











.2 ( كتاب التكاح ) 141 
> كانت له نسخة ( الجمهرة ) لابن دريد آي غاية الجودة فدعته الحاجة الى ببعها 
فاشتراها ( الشريف المرتضى ) بستين دبنار! وتصفحها فوجد فيهسا ابيانا خط 
ني امسن الفالمي وهي 1 
أنست”يا عشرين حولا وبعتها ‏ لقد طال توجدي بعدها وحتيتي 
وما كان ظني انني ساببعهما ولو خلدتني في السجون ديوني 
ولكن لضعف » وافتقار » وصبية صغار عليهم تستهل شؤني 
فقلت ولم املك سوابق عتيرة 2 مقالة مكوي الفؤاد حزين 
وقد تشُخر ج الماجات يا ام مالك كرائيم” من رب” لمن" ضصَنين 
فازجع اليه الكتاب . ول يسترجع القن + 
قال ( شيخنا البهائي ) قبإدس سره : كان ( الشريف المرتضى ) يجري 
لى نلامذته شهريا » فعلى ( شيخ الطائقة)كن"شهر أثني عشر دينارا وعلى ( ابن 
«نائير » وهكذا” 
. .نين اصاب اهل العراق قحط شديد فاحتسال رجل يودي 
نفسه فحضر بوما مجلس ( السيدالمرتضى ) واستأذنه فيقراثة 
نه وامر له بمثل ما يجري على تلامذته فاعطي كل يوم فق رأ عليسه 
ثم اسل على يديه . 
كان استاذ البشر ( الشحقق الطومي ) .دس الله نفسه اذا جرى اسم السييد 
يقول ؛ صلوات الله عليه . 
قال : ( ابو العسلاء المَعري ) في مسدح ( الشريفين الرضي والمرتفى ) 
في قصيدة برثي مها والدهما قدس الله نفسه . 
ت” فينا ك و كيين (1) سنائهما  )1(‏ فيالصبح والظلام ليسيخافٍ ()- 


















(1) الرضي والمرتضى . 
) بمعنى الضوء . 00 ععتى المستئر أي ليس ضموء السيدين بمسقتر . 





-1417- ( اللمعة الدمشقية ) ع 





أنقين )١(‏ وني المكارم أرتتها (؟) متالقين) بسؤدد (4) وعتفاف (ه) 
قتدارين (2) في الإرداء 00 » بل مطرين في ال 
إجداء (8) ٠‏ بل قرين في الإسداف (4) 
“رززقا العسلاء فاهل” نيجسد )٠١(‏ كلا نطقا القصاحة مثل اهل رياف 
ساوي الرضي المرتضى وتقاسما 
خبط )1١(‏ العلا بتناص فر (17) وتصافث د 

(1) حال للسيدين من الائق بمعنى الوقوع في النعمة . 

(1) بصيفة المعلوم من الع اني ان تأنق الرضي والمرتضى وإرتاعه| لنثم 
ليس الا انها كان في ريافيق الهد والك ركمو 

(7) من أل بمعتى الاضاتة واللممآن , 

(4) من السيادة . 

(ه) من العفة أي آرَطْي وَالرْتضَىَ يضتئبان بالسؤدد والمفاف . 

(5) بمعنى القدرة والامتذار . 

(/0) بكسر الهمزة معني الاهلاك مصدر باب الافمال من اردأ . 

(4) ععنى الاعطاء والنفع مصدر باب الافعال من اجدأ . 

(5) بمعنى الظلمة مصدر باب الافعال من اسدف اي الرضي والمرئضى للها 
القدر ني اهلاك اعدائها كالقدر الذي لا محبد عنه وهما في الاعطاء كالمطر الذي 
يحبى الارض وهما كالقمرين المشرقين في الظلات . 

)٠١(‏ اهل جد يوصفون بالفصاحة كأ اناهلالرياف يوصفون بالعجمة أي 
ان الرضي والمرتضى في الفصاحة والبلاغة كأهل نجد موصوفان بهاء وبقية الناس 
كاهل رياف ليس لم فصاحة وبلاغة . 

(011) بالكسر جمع خيطة . 

(11) بمعنى التعاطي يقال نناصف القوم أي تقاسموا الحق بينهم فالمقصود - 








7 ( كتاب النكاح ) ا 
> حلفا تتدى (1) سبقا وصلّى (1) الاطهر ال 
مرضي 0 يائلائة أحلاف 
ام تذثووا التّسب القصير فتطتولك باد على الكثبراء والاشراف (4 
والراح” ان قبل ابنمة” العبتب اكتتفتت 2 بأب عن الاسماء والاوصاف (0) 
مازاغ (0 بيشك الرفيسع وانما بالوجد ادركه خضي حاف 00- 
> أن الرضي والمرتضى نقاسما امدق بينها بالانصاف . 

(1) بمعنى التماهد والتحالف والتعاقد . 

2 بمدنى الكرم اي الرضي واارتضؤ تعاهدا وتعاقداعل الكرم «فهها دليفه 

(0) كان اخا صغيرا للسيدينياني يا قوم اعبُوا لهاؤلاء الاخحوة الثلاثة الذين 
هم حلفاء اليد والكرم والشرف ٠‏ 

(؛) اي فيكم اطول الانيباب وان كان" تسب قصيرا . ومعنى قصر السب 
كون الرجل قريبا من اببه الذي هوي إلنامية خلا ض اما اذا لم يكن قربيا 
مشهورا فانه تاج الى ذكر اجداده الا بعدين ٠»‏ واطراح من دوثهم من ليس 
عشهور , 

(0) أي اذا كان الانسان شريفا في بيته اكتنى باسم ابيه كا يقال انا ابن حاتم 
نا ابن كسرى من دون تعديد آبائه الا بعدين كم يقال ابئة العنب . فالمقصودان 
الرضي والمرتضى ذووائنسب القصير لا يمتاجان الى تعدبد آبائهم ففضلهم اقصر 
نسبهم ظاهر على الثاس . 

(5) بمعنى الموت . 

(0) بمعنى الحركة اي مامات بتكم الرفيسع وا بموت سيد الوالد 

بيت شعر ذهب منه حر كة أو ساكن فا نقص منه شيء . 




















1 ( اللمعة الدمشقية) 





> والشمس” دائيسة القاء وان تسل بالشكو (١)فهيسريعة‏ الإخطاف0) 
وال موسق () جسدكم لجلاله 
في النفس صاحيب سورة. الأعراف (4) 

و (الشريف المرتضى ) تصانيف كثيرة مشهورة منها ( الشاني ) في الامامة 
لم يصنف مثله فبها ( الذخيرة ) ( جمل العلم والعمل ) ( الذريعة ) ( شرح القصيدة 
البديمة ) ( كتاب الطيف والخيال ) ( كناب الشيب والشباب ) ( كتساب الغرر 
والدرر ) ( المسائل الكثيرة ) .. 

له ديوان شعر يزيد على عشيرين الف يبت . وغير ذلك . 

قال ( آبة الله العلامة) قدسن:آلقرنفسه : بكنبه استفادت الامامية منذ زمنه 
رمه الله الى زماننا هذا وأعي سنة 47 ك/, 

توفي بوم الخامس وَالمَكَيَينَتن ربت الأول سنة 45 تولى غسله (الشريف 
أبو علي محمد بن الس نَابلِممزي) والشيخ ( سبلار بن عبدالعزيز ) . 

صلى عليه ابنه في داره ودقن فيها ثم نقل الى كربلاء المقدسة عنسد جوار 
جده ( ابي عبدالله الحسين ) صلوات الله وسلامه عليه . 

خلف ثمانين الف مجملد من مقرو نه ومصئفاته » ومحفوظاته ومن الاموال 
والاملاك ما 











0 يعن الرء أي هذا البيت كالشمس في الدوام والثبوت وان لحقها 
الكسوف » لكنه سريع الزوال فاذا مات السيد الوالد فائها مكانه كالشمس . 

(7) أي ( الامام موسى بن جعفر ) صاوات الله وسلامه عليها جدااسيدين 

(4) الاعراف سور بين الجنة والنسار . ( وموسى ) مع ( صاحب سورة 
الاعراف ) تمئيس الاشارة ٠»‏ لآن المراد به مومى بن عمران الني عليه السلام 





( كتاب التكاح ) عه 
() بها » لعموم لفظ النساء (5) » وأدقع 5 بقوله تعالى: 








ابا يقال له الثانين وعمره احسدى وثمانون سئة قدس الله نفسه 





واعلى الله مقامه . 

)١(‏ أي بوقوع الايلاء 

(1) في قوله تعالى : ( ينين" ينوُوان” مين' نسائيهيم' ) حيث أن لفظ 
تسائهم اسم جمع مضاف الىالضميريفيدالعموم فبشمل المتمتع بها كا يشم ل الدائميات 
امه 1735 











() حاصل الدفع : أن الضميز انحدوف م نكلمة ( الطلاق ) وهو( هن ) 
الدال عليه الالف واللام القائمة مقامه يرجع الىالعام وهو لفظ ( نسائهم ) في قوله 


تعالى : ( دين يموللوانة 
المرتفى ) قدس الله نفسه , 

ورجوعه لهذا الافظ العام َلبَلَََأنآلَرَادَ من ( نسائهم ) بعضافرادها 
وهي ( النساء اللاتي بقع بن الَطلاق) ».لاد يمام افراده ا جتى المتمئع بها » لعدم 
وقوع الطلاق بالمتمتع بها ء مع أن الطلاق » آو الَيْء مأخوذ في مفهوم الايلاه . 

فخرجت المتمتع مها عن العموم » وبقيت الدائميات , 

اذن فلا يب للعموم مجال حى يتمسك يه . نعم لولا الطلاق كان للتمسك 
بالعام مجال + 

وبعبارة انخرى أن العام غير شامل ذا الفرد في بادىء الامر فهو من قييل 
(ضيق ف الركية) . 

وافاد بعض الافاضل من انغشين ان الضمير هو ( الواو ) ني ( فان عزموا 
الطلاق ) الراجعة الى العام وهو ( لنذين يؤلون ) ٠‏ 

وقد عرفت ان العام هو لفظ ( نسائهم ) الذي هو اسم جمع مضاف 
ألى الضمير » ولذا استدل به ( السيدالمرتضى ) رحمه الله وأفاد ان لفظ النساء عام 





نسائهم”)» الذي استدل به ( عل الهدى السيد 








-140ا- ( اللمعة الدمشقية )) جه 

« فَإن رمو الطلاق” » فإن عود الضمير الى بعض العام بتخصصه . 

( ولا لعان إلا في القذف بالزنا ) على قول المرنضى والمفيد اسثنادا 
الى ألما زوجة فبقع بها اللعان ع لعموم قوله تعالى : ٠‏ والنّذين” يترمئون” 
أزداجتهثم' (1) » فإن الجمع المضاف يعم ٠‏ واجيب بأنه (9) عخصوص 
بالسئة ؛ لصحيحدة (7) ابن سنان عن الصادق عليه السلام ٠‏ لا يلاعن الحر 
الامة » ولا النمية » ولا التي يتمتع بها » . ومثله رواية (4) علي بن جعفر 
عليه السلام عن اخيه مومى عليه السلام . ولا قائل بالفرق بين الجر 
والعبد » فالقول بعدم وقوعه (0) مطلفاً قوي . 

وأما لعانها لني الولد فنني اجاعا ؛ ولانتفاته (5) بدرنه . 

( ولاتوارث ) يتا ( ال#بيع شرطه ) في العقد ذيئبت على حسب 
ما يشترطانه (/) ٠‏ أمأ انتغاؤه (8) بون الشرط فللاصل » ولآن الارث 
حم شرعي فينوقف أَبوَتَحَكَ<مَوَظيتْ الشارع ولم يثبث هنا ٠‏ بل الثابت 
- يشمل كل الافر اد فكيَط تكن :انتيقال: :أن العام لفظ ( للذين يؤلون ) . 

والحال انهاليسامن صيغ العموم » بل مامطلقان والمطلق يقيد » لاانمخصص 

)١(‏ البقرة يفي 

0 أي عموم الآية المتقدمة المشارالها في المامش رقم ١‏ م 

() الوسائل كتاب اللعان باب ه الحديث 4 . 

(5) نفس امصدر الحديث 11 

م( أي بعدم وقوع الطلاق مطلقا ء سواء كان الملاعن حرأ ام عبدا . 

(5) أي ولانتفاء الولد من دون حاجة الى اللعان . 

(/) من طرف واحد ء او من الطرفين . 

رم أيام انتفاء الارث مندونشرط التوارث فللاصل الاولي وهوعدم 
أرث الانسان مال شخص آخر من دون أن يثبت سبب شرعي . 








ج. ( كتاب التكاح ) ود 
خملافه كقول الصادق عليه السلام في صتبيحة (1) محمد بن مسلم 2 
٠‏ من حدودها ‏ يعني المنمة ‏ (5) : أن لا ترثك » ولاترثها »ءوأما ثبوته 
معه (1) فلعموم 9 المؤمنون عند شروطهم ؛ (؟) وقول الصادق عليه الصلاة والسلام 
في صيحة (ه) محمد بن ملم : إن اشترطا الميراث فها على شرطها 6 * 
وقول الرضا عليه الصلاة والسلام في حسنة (5) البزنطي ٠‏ إن اشترط 
الميراث كان » وإن لم يشترط لم يكن : 

وني المألة (1) اقوال اخر مأخذها أخبار (8) » أو اطلاقات (9) 


(1) الوسائل كتاب النكاح باب امن أبواب المتعة الحديث 4 . 

() هذه اللجملة ليست م نكلآم (الامكتام ) عليسه السلام » بل تفسير 
من الشارح ( ره ) للضمير في ( من إحدودها ) . 

) اي مع الشرط . 

الحدبث عام ) لعرتيقب وف ار 

(0) الوسائل كتاب النكاح باب 1 من أبواب المتمة الحديث 8. 

(8) نفس المصدر . 

(/) اي في مسأله امتعة , 

(م) ماعثرنا على هذه الاخبار . 

ولذلك تردد ( الشارح ) ورحمه الله وأنى بلفظ « او » في المقام حيث قال : 
( اخبار او اطلاقات ) . 

(4) منها الإطلاق الوارد في قوله تعالى : 


32-0 


أزواج كم" إن" لم 0 لان اد 2 3 النهمن 










-خة1ا- ( اللمعة الدمشقية )) اج 
لاتقاوم () هذه 6 + 

احدها : التوارث مطلقاً (© 2 

وثانيها : عدمه مطلقاً (4) : 

وثالئها به (5) مع عدم شرط عدءه . 

ص ينان فيارث الزوج من الزوجة وإرث الزوجة م نالزوج 
عطقا » سواه كان العقد دائم ام منقطما . 
فالآينان مطلقتان في ارث كل واحد من الآخر من دون فرق في النكاح , 
(1) أي الاخبار المطلقة والآبتان الكرمثان الذكورتان في الامش رقم 8 
ص 140 لا تقاوم الصحيحة المذيكورة في المسامش رقم ١‏ ص /19 في قول : 
(الامام الصادق ) عليه الييلام : 
( أن حدودها آنٍ لأ رثك ولا ترثها ) 

فتلك الاخبار والآياتَ تداج لةالصحيحة وتمعل التوارث بين الزوجين 
اذا كان العقد دائماً 

4 أي الصحيحة الملكورة في الهامش رقم ١‏ ص 1410 8 

(5) سواء اشترطا التوارث أم لا يشترطا . ومستند هذا القول الرواية 
المذكورة في الوسائل كتاب النكاح ياب 77 من ابواب الثمة الحديث 8. 

(4) سواء اشترطا التوارث ام لا يشترطا . ومستند هذا الفول قول( الإمام 
الصادق ) عليه السلام : ( من حدودها ان لاثرثئك ولا ثرثها ) كا علمث فيا امش 
رقم اص 1917 

فهذه الصحبحة صريحة في عدم التوارث بينها سواء اشترطا أم لا . 

م«( أي ثبوت التوارث ان لم يشترطا عدم التوارث . 

ومستند هذا القولالرواية فيالوسائل كتاب التكاح ياب 78 من ابواب المنعة 
الحديث 27 











ج. ( كتاب التكاح ) 5 

والاظهر مختار المصنف )١(‏ . ثم إن شرطاه غها فعلى ما شرطاه » 
أو لاحدهما خخاصة احتمل كونه كذلك (9) عملا بالشرط » وبطلانه () 
مهالفته مقتضاه » لأن الزوجية ان اقتضت الارث وانتفت موائمه ثبت 
من الجانبين » والا" التنى منها . 

( ويقع بها الظهار ) على اصح القولين » لعموم الآية (4) فإن المستمتع با 
زوجة ولم نخص (ه) ء مخلاف ٠١‏ سبق () » وذهب جماعة الى عدم 
وفوعه بم! » اقول الصادق عليه الصلاة والسلام : « الظهار مثل الطلاق (/09 9 


(1) وهو ثبوت التوارث مع شِزظه أ مين العقاد . 

. أي ثبوته لاحدهما خاطة‎ )١( 

0 أي بطلان شرط الإرث يجان تٍ اعد , غخائفة مثل هذا الشرط 
مقتضى التوارث . 

(4) وهو قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا 
فتحرير رقبة من قبل ان يتهاسا < 

اللجادلة : الآية اج 

حيث ان لفظ نسائهم امم جمع اضيف الى الضمير فيفيد العموم ٠‏ سواء 
كانت الزوجات دائميات ام متمتعات . 

(ه) أي من نسائهم في الآبة الكريمة لم تخص” بالدائميات . 

(5) من اللعان والايلاء والارث فان هذه الثلاثة لا تكون للنساء المنمتغات 

(0) الوسائل كتاب الظهار باب ؟ الحديث 7 . 

والخبر منقول بالمعنى اذ الرواية هكذا : قالعليه الصلاة والسلام: ( لايكون 
الظهار الاعلى مثل موضع الطلاق ) . 





3-7 ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
والمتبادر (1) من الإثلة أن يكون في جميع الاحكام + ولأن المظاهير 
يَم' بالفثة (1) » أو الطلاق . وهو () هنا متعذر ٠‏ والالزام بالفئة 
وحدها بعيد » ويبة للدة بدل الطلاق ابعد . 

ويضعف (4) بضعف الرواية وارسالها ء والماثلة لا تفتضي العموم (ه) 
والالزام (5) باحد الأمرين 07 جاز ان يقص بالدائم (8) ويكون ال 
الظهان هنا (9) وجوب اعتزالها كالمملوكة . 

زلف هذا من جملة استدلال القائل بعدم وقوع الظهار بالمتعة . 

وحاصله : أن المائلة التي في قول ( الامام الصادق ) علبه السلام ( لايكون 
الظهار الاعلى مثل موضع الطلاقة) لابد ان تكون في جميع الاحكام الثي منهسا 
الطلاق مع أن الطلاق لابيقغ في المت ة"كاليظهار مثله . 

() أي الرجوع بعد التكفير ./ 

(5) أي الطلاق * 

(4) هذا رادامتَ ل الشارّحَ )رجه الله عل القائل يعدم وقوع الظهار في الاعة 

وحاصله : أن الاستدلال بالروايه المشار الها ل الهامش رقم لاص 144 
غير صمميح » لضعف الرواية » وامم! مرسلة مقطوعة الاستاد . 

وأما قغيبة المأثلة فليست بشرط في جمبع الاحكام » بل في الشرائط فقط 
كحضور العدلين » وثقائها من الحيض » وخلوها من طهر المواقعة . 

(ه) أي في جميع الاحكام حتى ني الطلاق . 

() بالرفع مبتداء خبره ( جاز ) . 

(7) وهو ( الطلاق » او الفثة ) . 

(8) أي بالعقد الدائم الذي بقع فيه الفئة والطلاق . 

(9) أي في التعة . 

الوسائل كتاب الطلاقي باب 4١٠‏ من ابواب العدد الحديث *, 





ج. ( كتاب التكاح ) كماد 


( وعدتها ) مع الدخول اذا انقضت مدتها » أو وهها ( حيضتان ) 
إن كانت من تحيض » لرواية محمد بن الفضيل عن ابي الحسن الماضي (01 
عليه السلام قال : « طلاق الامة تطليقتان وعدتها حرضتان (5) » وروى 
زرارة في الصحبح عن الباقر عليه السلام و أن على المتمتعة ما على الامة 08 » 

وقبل : عدتها (4) قرءان وهما طهران » لحسنة (0) زرارة عن الباقر 
عليه السلام و وان كان حر محته امة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان (0 0 

. من القاب الامام ( مومى بن جعفر ) صلوات الله وسلامه عليها‎ )1١( 

(؟) أي حبضتان بينها طهر واحدفيكون مجموع عدة الامة خمسة واربعين 
وما 

راجع الوسائل كتاب الطلاق ياك ٠‏ هن ابوب العدد الحديث 8 . 

() أيك انعدة الامة المطلقة خمسة واربمُون بوما و يمجموع الحيضتين 
بينها طهر واحد . 

كذلك عدة المتمتع م اخية وَأربْمون توما فهسذة: الصحبحة امل كورة 
في الوسائل كتاب الطلاق باب 07 من ابواب العدد الحسديث ١‏ توافق الحديثٌ 
المسذكور عن محمسد بن الفضيل عن الامام ( مومى بن جعقسر ) عليه| السلام 
في ان ( طلاق الامة تطليقئان وعدتها حيضئان ) . 

ك4 أي عدة المتمتع بها قرءان أي طهران بينه| حيضة واحدة . 

(0) الوسائل كتاب الطلاق باب 4٠‏ من ابواب العدد الحديث ١‏ . 

وهذه الحسنة المشار الها في افامش رتم ه ص 701 صريحة بان عدة الآمة 
طهران بينها حيضة واحدة . 

وهي مخالفة لاصحيحة المتقدمة المشار الها في الامش رمم 3 ص 801 
الصريحة بان عدة المتمتع بها خمسة واريعون يوما . 

(1) أي طهران بينهها حيضة واحدة كا علمت في الهامش رقم ه ص 501 








2-2 ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
مضافة )١(‏ الى صميحة زرارة . 

والاول (؟) احوط + وعليه (5) لو انفضت ايامها » أو وهها 
في اثناء الحيض الم يحسب ما بتي منه (4) لآن الحيضة لا تصدق 


(1) أي هذه الحسنة المشارالها في لهامش رقم ه ص 801 الصريمة بانعدة 
الامة طهران بينها حيضة واحدة بالاضافة الى الصحيحة المشار البها في الى#امش 
رقم اص "١0١‏ الصريحة بأن عدة الامة حيضتان بينها طهر واحد : 

فالصحيدة الذكورة المقان اابها في اغسامش رق "# ص "١١‏ الصريحة 
في ان على المتمتع مما ما وللّألامة وي لخسة واربعونيوما ) اذا انضمت المرواية 
(محمد بنالفضبل) المشار اليها في الحامش رقم لا ص١ 7١‏ نتئج ان عدة المتمثع بها 
حيضتان بينه| طهر واحد بعد آلظهر الذي وقع فيه الطلاق , 

واذا ضمت هذه الصَميحة الى حتت ةأؤزارة المشار البها في الهامش رقم ه 
ص١‏ ١م‏ الصزيحة بانعدة الامة طهر ان يينهها حيضة واحدة تنتج انعدة المتمئع بم 
طهران بينهها حيضة واحدة فيككون مجموع المدة أقل من مجموع المدة التي ي<يضتين 
بينها طهر واحد : 

(1) أي القول يكونعدة المتمتع بواحيضتين بينهها طهر واحدكا في الصحيحة 
المشار الها في المامش رقم # ص 7١1‏ احوط ء لآن مدة العدة في الحيضتين اطول 
من المدة في الطهرين بينها حيضة واحدة » أعدم احتساب الحيضة الي وقع فيها 
هذه المدة من العدة : 

() أي وعلى القول الاول وهي الحوضتان بينه| طهر واحد . 

(4) أي من الحيض الاو ل الذي انقضت ايامها في اثنائه » او انقضت ايامها 
في اثناء الطهر فهذه الحيضة لا تعد من الحيضتين . 








ج. ( كتاب التكاح ) 3 
على بعضها )١(‏ » وان احشسب ما بتي من الطهر طهرا 9) . 

( وأو استرابت ) بأن لم نحض وهي في سن من تحيض ( فخسة 
واربعرن يومآ ) وهو موضع وفاق , ولا فرق فيها () بين الحرة والامة 
( وتعتد (4) من الوفاة بشهرين وخمسة ايام أن كانت أمة ء وبضعفها (ه» 
ان كانت حرة ) . 

ومستند ذلك (1) الأخبار الكثيرة الدالة على أن عدة الامة 
زوجها شهران وخمسة ايام (/) والحرة ضعفتها (4) من غير فرق بين 








. أي على بعض الميضة‎ )١( 

() أي لو انقضت ايامها فييطهر » أوتوأكبها مدتما في طهر , 

هذا يناء على ان عدتبا طهر ان ينها حيضة أواجدة . 

0 اى لا فرق في المسترابة في آنْحَََ حمس واربعون يوما » سواء كانت 
حرة أم أمة , 

وكذلك لا فرق في من تحيض انعدممه! حيضتان ؛ بين ان نكون حرة امامة 

(4) أي المتمتع جا 

(ه) اي اربعة اشهر وعشرا . 

(5) اي مستند شهرين وخمسة ايام في الامة ٠‏ واربعة أشهر وعشراً في اعهرة 

() راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 41 من ابواب العدد الحديث 5 
م 4 حيث تدهناك الاخبارمطلقة لانفصل بين الدائمة والمتمتعة . واطلاقها 
يشمل القسمين ٠‏ 

(8) أي وان عدة الممرة ضعف عدة الامة وه يأربعة أشهر وعشر. راجع 
الوسائل كناب الطلاق باب 7*٠‏ من أبواب العدد ء الاخبار . حيث تجدها مناك 
مطلقة لا نفصل بين الدوام والانقطاع وأطلاقها يشم لكلا القسمين من التكاح + 








اللا ( اللمعة الدمشفية ) ع 
الدوام والمتعة » وتزيد الامة هنا (1) 0 مرسلة علي بن أني شعبة 
الحلبي عن أني عبدالله عليه السلام في رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها 
: « خمسة وستون يوما )١(‏ 0 يحملها (") على الامة 





وقبل : إن عدتبا (0) اربعة أشهر وعشراً مطلقاً (5) ٠‏ لصحيحة 
زرارة عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال : سألته ماعدة المتمتعة اذا مات علها 
الذي تمتع بها قال : « أربعة أشهر وعشراً ٠‏ ء ثم قال : يا زرارة كل 
النكاح اذا مات الزوج فعلي المرأة حرة كانت ٠‏ أو أمة وعلى أي وجه 
(1) أي في المتعة .. 
(1) راجع الرسائ ل كنات القالاق باب 1ه من ابواب العدد الحديث 4 , 
0 أي وبح ل ,المرسلة المشار/إليًا في الهامش رقم * ص "١4‏ على الامة 
4 أي جما مله الإرسدلةلمشاز البها في المامش رقم * ص ١4‏ الدالة 
وتخفسةبومبتون يوما » وبين الاخبار الكثيرة الدالة على ان عدة 
الدرة من الوفاة أربعة أشهر ورا 
راجع الوسائل كتاب الطلاق باب "٠١‏ من ابواب العدد الاخبار: 
ونفس المصدر ياب 017 الحديث ١‏ - 7 - , 
فالجمع بين هذه المرسلة المطلقة المشار اليها في الامش دم 1 ص ١4‏ 
الدالة على أن عدة المرأة المتوني عنها زوجها 0" يوماً . 
وبين تلك الاخبار المشار اليها في الهامش رقم 4 المصرحة بككون عدة الحرة 
من الوفاة أربعة أشهر وعشراً بحمل تلك المرسلة المشار البها في السام رقم * 
ص "١١‏ على الامة . 
2ن( أي عدة المنمتع بها المتوني عنها زوجها » سواء كانت حرة ام امة . 
(5) سواء كانت حرة ام امة . 











ج: ركب فكع 
كان النكاح منه متعة ء أو تزويجآ » أو ملك بمين فالعسدة أربعمة 
وعشراً (1) ؛» وصصيحة (؟) عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليهالسلام 
قال : سألته عن المرأة يتزوجها الرجل مثعة ثم يتوى عنها زوجها هل عليها 
العدة فقال : ٠‏ تعتد أربعة أشهر وعشراً ٠‏ . 

وبشكل (5) بأن هذه (4) مطلقة فيمكن حملها (ه) على الحسرة 
جما () » وصميحة 00 

. 7 الوسائل كتاب الطلاق باب 1ه من ابواب العدد الحديث‎ )١( 

(١؟)‏ بالجر عطفا على مدخول اللام ( الجارة ) اي ولصحيحة عبساد الرحمن 
راجع نفس المصدر السابق الحديث ٠.1‏ 

(5) اي ويشكل الاستدلال بهذِهالْضَديكدةٍ الاخيرة المشار اليها في الامش 
رقم ؟ على ان عدة المتمتع بها اربجلة اشهر وعشِر/مطاقا » سواء كانت امة ام 
حرة ؛ بل لايد من حملها على الحرة 

(؛) اي هذه الصحيحّة للثاقية هبد الرحين المشار إلبها في المامش رقم ؟ 
ص 06م 

(ه) اي حمل هذه الصديحة الثانية المطلقة المشار اليها في الهامش رقم 3 

(5) اي جما بين هذه الصحديحة الثانية المطلقة المشار اليها في الهامش رتم ”3 
الثي ندل علىكون عدة المتمتع بها اشهر وعشرا ولو كانت امة ؛ وبين الاخبار 
ااني دلت على أن عدة الامة المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة ايام . 

راجم الوسائل كتاب الطلاق باب 47 من ابواب العدد الحديث 4-4-0-5 

حيث جد الاخيار مصرحة هناك بان عدة الامة المترفى عنها زوجها شهران 
وخسة ايام > 

0 أي الصحيحة الاولى المشار اليها في افامش رقم ١‏ ص 6٠ل‏ الصريحة 
في انعدة المرأة مطلقاً حتىالامة اربعة اشهر وعشر في مطلقالنكاح ع سواء كان - 











دن ” ( اللمعة الدمشقية ») اج 
زرارة تضمنت أن عدة الامة )١(‏ في الدوام كالحرة ولا قائل به (؟) » 
ومع ذلك () معارضة (4) بمطلق الأخبار الكثيرة الدالة على أن عدة الامة 
في الوفاة على نصف الحرة (0) ٠‏ وبأن كونما (5) على النصف في الدوام 
يقتضي اولويته ني المعة ء لأن عدتها (0) اضعف في كثير من افرادها (8) 
ونكاحها (4) اضعف فلا يناسها (010 





حدوا ما ام انقطاعا : 

, اي عدة الامة في النكاح الدائم للوفاة‎ )1١( 

)١(‏ اي ولاقائل بهذا القول وهوانءدة الامة في النكاح الدائم 
للوفاة اربعة اشهر وعشرا . 

() اي ومع عدم ااقآئل بهل القرل وهو اربعة اشهر وعشرا في الامسة 
ني النكاح الدائم للوفاة , 

(4) بصيغةالمفعول > !يذه السكحبحة الاولى المشاراليها في المامش رقم ١‏ 
ص ه "٠‏ ممارضة طق الاخباق,. 

(0) راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 47 من ابواب الهدد الحديث 5 - 
لاعقم.؟أ. 

(5) اي وبانكون الامة في عدةالدوام علىاانصف ففي المئعة أولى اذتكون 
على النصف وهو شهران وخمسة ايام . 

(/) اي عدة المتمة . 

(8) اي من افراد العدة الا في الوفاة ذالها تساوي الدوام في كونه! اربعة 
اشهر وعشرا . 

(5) بالنصب عطفا على مدشحول ( ان المشبهة بالفعل ) : اي ولان نكاح 
المتعة اضعف من الدوام .. 

01١ (‏ مرجع الضمير( المنعة ) : وقاع ل يناسب (انتكون) الأو لبالمصدر؛ > 





ج. (كتاب التككاح ) ل 
أن تكون اقوى . وهذه )١(‏ مخالفة اخرى في صحيحة زرارة للاصول ء 
وان كان العمل بها (1) احوط . 

( ولوكانت (7) حاملا فبأبعد الاجلين) من آربعة أشهر وعشرة (4) 
أو شهرين وحمسة (ه) » ومن وضع الحمل (5) ( فيها ) أي في الحرة 
والامة . أما اذا كانت الاشهر ابعد فظاهر (/0) © للتحديد بهسا (8) 





اي ولا تناسب الاقوائية المتعة في كون عدة المنعة كمدة الدوام في الوفاة ٠‏ 

(1) أي اقوائية المتعة عن الدوام من جبث ان عدئه| متحدة كم هو المستفاد 
منالصحيدة الاولى المشار اليها في الهامشن رقم ]ص 0« امخالفة اخرى للاصول 
المسلمة عند الفقهاء كالاجاع والاولواية . 

(؟) اي بالصحيحة الاولى العا البها ني آفاتش رقم ١‏ ص 708. 

0 اي المتمتع بها.. 

ك4 اي في اللهرة المتمتع بها . 

(6) اي في الامة المتمقع بها . 

)6 بمعنى أن أبن المدتين من الوضع ومن انقضاء المدة » اطول تاغل بتلك 


المدة. 

فان انقضت المدة : اربعة اشهر وعشر ولم تلد فلا مخرج من العدة 
حتى تلد . 

وان ولدت ولم تنقض المدة لا مخرج من المسدة حتى تنقضي اربعة اشهر 
وعشر يداد . 


إبذ3 أي عدم خخروجها من العدة ان كاننوضع الحملاسبق من المدة فواضح 
(8) اي بالمدة وهي اربعة اشهر وعشرا . 





لا ( اللمعة الدمشقية ) جه 
في الآية (1) ؛ والرواية (1) . وأما اذا كان الوضع ابعد فلامتناع الخروج 
من المدة مع بقاء الحمل . 





(1) وهو قوله تعالى : «والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا بتربصن 
بانفسهن اربعة اشهر وعشيرا" البقركاز الآبة 701 . 

فالآية ظاهرة في بن عدة المرأة ترق عنها زوجها اربعة اشهر وعشر حرة 
كانت ام امة. 

لكنها ممْصّصَنَبالخرة..للأخيار الواردة عن طرق ( اهل الببت ) صلوات 
الله وسلامه عليهم احوين . 

وقد اشير الى تلك الاخبار في الخامش رقم ه ص ٠5‏ حبث إنها خصصت 
الآية الكريمة بالحرة واما الامة فشهران وخمسة ايام . 

(1) اي ولاجل التحديد بهذهالمدة وهي اربعةاشهر وعشر في الرواية ايفياً 

راجع الوسائل كتاب الطلاق باب "١‏ من ابواب العدد الاخبار حيث إنها 
مطلقة تدل على ان عدة المرأة المتوفى عنها زوجها مطلقا اربعة اشهر وعشراً . 

لكن هذه الاخبار تخصص بما ورد في عدةالامة من انهانعئد شهرين وخمسة 
ايام . 

راجع الوسائل كناب الطلاق باب 4من أبواب العدد الاخيار حيث تجدها 
مصرحة ني أن عدة الامة المتوفى عنها زوجها شهران وخسة ليام . 











جه ( كتاب النكاح ) ”د 


( انفصل الخامس فى تكاع الدماء ) 


بكسر الحمزة مع المد" (1) جمع أمة بفتحها (لا يجوز لاعبد » ولا للامة 
أن يعقدا لاتفسها لكاحاً الا بإذن المولى لأنها ملك له ) فلا يتصرفان 
في ملكه بغير اذنه لقبحه (1) »© ( أو اجازته ) لعقدهما او وقع بغير اذنه 
على أشهر القولين » لحسئة (6) زرارة .عن الباقر عليه السلام قال : سألته 
عن مماوك تزوج بغير اذن سبده قال" :ذلك الى السيد ان شاء اجاز » 
وان شاء فرق بينها . 

وعلى هذا (4) فتكون الاتجَارَةكاسْفَة"-عَنْ صميه من حين ايقاعه 
كغيره من العقود الفضولية بم 

وقبل : بل يكون العقد كالمستانت : 

وقيل بيقع باطلا . إما بناء على بطلان النقد الفضرلي طلقا (ه) » 
أو بطلان نكاح الفضولي مطلقاً (5) » 

)0 اي تقرأ الكلمة مع امهمزة . 

(1) اي لقبح التصرف في مال الغير بدون اذن صاحبه . 

() الوسائل كتاب التكاح باج الامن نكاح العبيد والاماء الحديث الاول 

(4) اي بناء على ان عقد العبد والابة متوقف على اذن المولى ؛ ار اجازته 
لو عقدا بدون اذنه . 

4 سواء كان في عقد النكاح ام في غيره . 

(5) سواءكان نكاح الفضولي من العبد أم من الحر : 





7 لضاف ( اللمعة الدمشقية ) جه 
أو بطلان هذا )١(‏ مخصوصه ء نظراً (5) الى أنه منهي عنه ء اقبح 
التصرف في ملك الغير فيكون فاسداً وليما “روي () عن النني صلى الله 
عليه وآله « اما ملوك تزوج بغير اذن مولاه فنكاحه باطل ؛ . وكلية (4) 
الكبرى والسند (0) ممنوعان . 

وقيل : تختص الاجازة بعقد العبد » دون الامة عملا بظاهر النص (5) 
السابق » ورجوعا (/) في غيره الى النهي المفييد للبطلان وكلاهما (0) 


(1) أي بطلاننكاحالعبد فقط » من دون بطلان مطلق الفضولي لافيالتكاح 
ولافي غيره . 

() تعلبل لبطلان"خصوضن تكاح العبد الفضولي . 

5 بسند مجهول . 

(4) وهو ( كون كل تهي"نقنضيا للفساد ) هذا رد من الشارح على القائل 
ببطلان عقد اانكاح لضو بحخْصوْضنٌ العبد.. 

م« أني سند الرواية المشار اليها عند الحامش رقم #اص 81١‏ 

(5) وهي حسنة زرارة في الهامش رقم اص ١4‏ حيث إنهسا ظاهرة 
في المملوك » دون المملوكة . 

(1) اي وارجاعا للنهي الوارد في المقام وهو ( النصرف أي مال الغسير) 
الى غير العبد : أي الاءة . فالبطلان متوجه اليها ء لا الى العبد . فلا يشمل النهي 
للعبد » خروجه عنه بالنص المشار اليه في الهامش رقم اص 7:08 . 

ومرجع الضمير في غيره ( العبد ) : اي غير العبد . 

(ه) وهما : الأنص المشار اليه ني رقم اص 04 . والنهي المفيد للبطلان , 

اما النص فلاشاله على لفظ المملوك وهو اعم فيصلح للعيد » وللامة . 

واما النهي فلعدم دلالته على الفساد هنا » بل يدل عليه في العبادات . 





ج. ( كتاب التكاح ) كمد 
ممنوعان ٠‏ فإن المملوك يصلح” لا » والنهي لا يقنضيه (1) هنا . 

وحيث يأذن المولى » أو ييز عقد العبد فالمهر ونفقة الزوجة عليه » 
سواء في ذلك كسب العبد » وغيره (؟) من سائر امواله » على اصح 
القولين , وله مهر امته . 

( واذا كانا ) أي الابوان ( رقا فالولد رق ) »ء لأنه فرعهها 
وتابع لما ويملكه المولى إن اتحد (م) ء وإن كان كل متها لمالك ( بماكه 
الموليان إن اذنا هما ) في التكاح ( أو لم يأذن احدهما ) أي كل واحسد 
منها ؛ لأنه ماء ملكها فلا مزية لاحدهم! على الآخر . والنسب لاحق 
بها (4) » بخلاف باي الحبوانات فإن النسب غير معتبر , والقو والتبعية 
فيه (ه) لا حق بالام خاصة «# #التض)(0 دال عليه 00 ايضا » 
والفرق به (8) اوضح . 

( ولو أذن احدههما ) خاضة-(فالولد مالم يأذن) » سواءكان (4) 

(1) اي لا يقتضي الفساد واليطلانعناءاي في باب لمعاملاث . 

. أي وغير كسب الهيد‎ )١( 

(©) اي اتمد مولى الزوجة والزوجة المملوكين > 

(4) اي المولود ملك للموليين » يلاف الجبوان فإنه مالك الام . 

(ه) اي في باقي الحيوانات . 

(5) لم نعثر على هذا النص . ولعل القارىء الكريم يعثر عليه في المستقبل 
انشاء إلله تعالى . 

(0) اي على أن الحيوان تابع للام . 

(8) اي القرق بين الحيوان في ان الولد نايع للام » وبين الانساني أنالولد 
تايع للابوين بالنص . _ 

(4) اي غير الآذن . 





د ( اللمعة الدمشقية )) ج. 


مولى الاب ام مولى الام » وعدّل )١(‏ مع النص بأن الآذن قد اقدم 
على فوات الولد منه فإنه (؟) قد يتزوج يمن ليس برق فيتعقد الواسد 
حرا » مخلاف من لم يأذن فيكون الولد له خاصة . 

وسششكل الفرق () فيا لو انحصر اذن الآذن في وطهء المملوكة فإنه 
م يضيع الود حيقل ‏ 

ويشكل الحتكم (4) فيا لو اشترك احدهما (ه) بين اثنين فأذزنة مول 
المخقص () » وأحد” (0) المشتركين » دون الآخر (8) » أو تعدد مولى 
كل منها فإنه (1) خارج عن موضع النص والفتوى فحتمل كونه كذلك(١٠)‏ 
فيختص الولد بمن لم بأذن .اند ام تعدد ٠‏ واشتراكله )1١(‏ بين الجميع 

(1) اي كون الول من لم أؤن 

. أي العبد المأذون‎ )9١ 

(7) اي الغرفي بين من اذانة» وبين من لم ياذن . 

(9) ومو أن للد كن باذن+ 

(6) أي احد المملوكين عوليين . 

(5) صفة للعبد المقدر : اي اذن مولى العبد افص لاحد الموليين , 

(0) بالرفع فاعل ثان ل ( اذن) : اي واذن احسد الموليين الشريكين 
في الآخعر المشترك ببنها . 

(8) اي دون الشريك الآخر . 

(9) أي هذا المورد وهو ( العبد المشترك بين اثنين او اكثر ) . 

. أي كون الولد لمن لم يأذن‎ ٠١ 

(11) بالرفع عطف على مدخول «فيحتملة أي فيحتمل اشتراك العبد بين 
من اذن ء وبين من لم ياذن بناء على انكل مولى ملك نماء ملككه وهسذا هو المراد 
من الاصل . 











جه ( كتاب التكاح ) د 
على الاصل حيث لا نص . 

( ولو شرط احد 1 انفراده (1) بالوامد ء أو بأكثره )© 
صح ) الشرط ؛ لعموم ٠‏ المؤمنون عند شروطهم ٠‏ » ولأنه شرط لا يثافي 
النكاح » ( ولو كان احد الزوجين حرا فالولد حر ) للأخبار (0) الكثيرة 
الداللة عليه » سواء في ذلك (4) الاب والام ولأنه (ه) نماء الجر 
في الجملة وحق الحرية مقدم » لأنما اقوى » ولحذا بدني العتق على التقليب 
و السراية (6 . 

وقول (/) ابن الجنيد : بأنه لسيد المملوك منها إلا مسع اشتراط 
حريته تغلبيآ دق الادمي على حق الله ندال ضعيف . 

( ولو شرط مولى الرق ) مشا ( رقيتة”يجاز) وصار رقا ( على قول 
مشهور ) بين الاسراب ( ضميفل الأخذ ) /) لأنه رواية (8) مقطوعة 
دلت على أن ولد الحر من مملوكة تملولة""وحملوها على ما اذا شرط 

)١(‏ اي احد الموا 

0) اي باكثر الولد . 

() راجع الوسائل كتاب النكاحباب "٠‏ باب نكاح العبيد والاماءءالاخبار 

(4) اي في كون الحر احد الزوجين . 

(ه) اي الولد نماء الحر ولو كان من احد الطرفين . 

(1) كا اذاعتق بعض العبد فانه تسري اسحرية في جميعه وينعتق قهراً , 

(0) ميتداء خبره ( ضعيف ) . 

(8) التهذيب الطبعة الجديدة ج لباب ١7ص‏ 5"ا9 الدديث 8 . 

لامخفى ان الشارح رحمه الله افاد في جهة ضعف الماخطذ كون الخبر مقطو 
السند . وهو كذلك كم في المصدر المشار اليه . 

لكن الحديث في ( الاستبصار والكائي ) مذكور موصول السند , 














#14 سلس ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
لول الرقية » ومثل هذه الرواية (1) لا تصلح” مؤسسة لهذا الم 7200 
مالف للاصل () فإن الولد اذا كان مع الاطلاق ينعقد حرا فلا تأثير 
في رقيته للشرظ » لأنه ليس ملكا لابيه حتى يؤثر شرطه » كا لا يصح 
اشتراط رقية من “ولد حرا سيا (4) مع ورود الأخبسار (0) الكثيرة 
بحرية من أحدا ابويه حر » وني بعضها (5) لا تملك ولد حرر 00 + 

ثم على تقدير اشتراط رقيته في العقد ‏ أو التحليل وقلنا بعسدم 
سمة الشرط » هل يحكم بفساد العقد ٠‏ لعدم وقوع التراضي بدون الشرط 
الفاسد كا في من العقود المشتملة على شرط فاسد ام يصح ويبطل 

(1) اي المتطوعة المشارنالبها فيالهامش رقم 4 ص 91 في التهليب ‏ 

(؟) وهي رقية الئل . 

(*) وهو ان الأصل ني الانسأن ابخربة خرج من هذا الاصل ما اخرجسه 
الدليل الخارجي وبقي اَن تحَكَؤالة الآصل وهي الخرية . 

40 اعل أن سهالا تليتعمل بدن لا.والواو . 

قال ابن هشام في المفى : وتشديد يائ.ه » ودخول دلاء عليه ؛ ودخول الواو 
على (لا) واجب . ونقل عن بعضمهم أنهاقد تخفف » وتحذف الواو ايضا » 

(ه) المشار اليها في الهامش رقم #اص 73. 

(5) أي في بعض تلك الاخبار. 

(0) برفع ولد واضافته الممحر . والمدنى أن من كان احدابويه حرا لانملك 
الآنه ولد تحجر : 

وافاد بعض الحشين أنه بالتنوين فيكلا اللفظين أي ولد حر ء وله وجه» 
بناء على أنه خبر للمبئداء انحذوف أي هو ولد حر . 

( ولا ملك ) بصبغة المفعول . . وذائب القاعل ضمير برجسع الى ما بق 
وهو الولود + 








جه ( كناب التكاح ) همد 
الشرط خاصة . 

يحتمل الاول (1) » لأن العقد يتبع القصد وم يحصل إلا بالشرط 
والشرط لم يحصل . 

والثداني (؟) لأن عقد النكاح كثيرآ ما يصح بدون الشرط الفاسد 
وان لم يصح غيره من العقودء وني الأول () قوة . وصمته (4) في بعض 
الموارد لدايل خارج لا يقتضي عمومه في جميع موارده واولى بعدم الصحة 
او كان (0) تحليلا » لأنه (5) متردد بين العقد والاذن كا سيأني . 
ولا يازم من ثبوت الحكم (/) في العقسد ثبوته (8) في الاذن المجرد » 

(1) وهو بطلان العقد من قبل بطلان الشرط . 

(1) بالرفع عطف على مدخيوق محتمل, آئيبويحتمل الثاني وهي صمة العقد 
لأن عقد التكاح المشتمل على الشرطٍ الفاسد باق تيل صممته ممع أن الشرط الفاسد 
باطل ولا يستلزم بطلان الشرطٍ بطلان آلْمَقَدَوإنَ كان شرط الفاسد في بفية العقوه 
عبطلا للمقد , 

() وهو إطلان الشرط : 

(4) دفع وهم حاصل الوهم : أنه لااشكال في صمة عقدالتكاح مع الشرط 
الفاسد فكيف يمكن القول بقوة الاول . 

فاجاب رحه الله : بما ذكر . 

(ه) اي لوكان مورد الشرط تحليلا. 

(5) اي التحليل محتمل أن يكون عقدا : ويحتمل أن يكون اذنا مجردا 
عن العقد . 

0 وهي ( صة العقد مع فساد الشرط ) . 

م اي ثبوت هذا اللتكم وهي ( صمة العقد مع فسادالشرط ) في الاذن جرد 
عن العقد . 





#5 ( اللمعة الدمشقية ) جه 
بل ببق على الاصل (1) . 

وعلى هذا (؟) لو دخل مع فساد الشرط وحكنا بفساد العقد كان 
زانيا مع علمه بالفساد واتعقد الولد رقنا كنظائره 00 .. 

نعم لو جهل الفساد كان حراً ‏ للشبهة (4) , وإن قلنا بصحته (0) 
لزم بالشرظ ولم يسقط بالاسقاط بعد العقد » لأن ذلك (5) مقتضى الوفاء 
به 0) مع احياله (8) » تغليبآ نحرية » كا لو اسقط حق التحجير » 
ور (9) . 

( ويتستحب اذا زوج عبده من اءته أن يعطبها شيفاً من ماله ) 
ليكون بصورة المهر جبرا لقلبهاء.ورفعا ئزلة العبد عندها » ولصحيحة .)1١(‏ 
محمد بن مس عن البإقا علية لام قال : سأله عن الرجل كيف 
تكح عيدده امنه قال : « مجزيه أأن) يقول : قد انكختك فلانة ويعطيها 

(1) وهوءفساد الاذن وحرمة الوطي , 

. اي وعل اناه بن لمعيف بَفدَاة العرط‎ )١( 

0 كا أو زنى بامة الغير فإن الولد رق حينتذ .. 

(4) اي للوطي بالشبهه اذا كان الواطي جر أ 

(0) اي ان قلنا بصحةشرط الرقية لزمالشرظ وهي رقية المولود ولا بسقط 
اشرط الرقية باسقاط المولى الشرط بعد العقد . 

(5) اي عدم سقوط الشرط ياسقاطه : 

اي بالعقد. 

(8) اي مع احتال سقوط الشرط باسقاطه . 

(9) كحق الشفمة . 

0١‏ الوسائل كتاب النكاح باب 4 من ابواب تكاج العبيسد والاءاء 
الحديث 21 








جه (كتاب التكاح ) اد 


شيئآً من قبله » أو من قبل مولاه ولو بمد من طعام + او درهم او نحو 
ذلك 0 . 

وةبل : بوجوب الاعطاء عملا بظاهر الامر ٠ )1١(‏ ولثلا يازم خلو 
التكاح عن المهر في المقد والدخول مما . 

ويضعف (5) بأن المهر يستحقه المولى اذهو عوض البضع المملوك له 
ولا يُعقل استحقاقه شيئاً على نفه وإن كان الدفع من العبد كا تضمنته 
الرواية () » لأن ما بيده ملك للمولى » أما الاستحباب فلا حرج فيه 
لل ذكر (4) وان لم مخرج (5) عن ملكه . 

ويكني فيه (5) كونه اباحة بعض ماله للامة تنتفع به باذنه . 

والفرق بين النفقة اللازمة للمولكة 6 وهر 00 : أنه في مقابلة شيء 

. وهو قوله عليه السلام :|( ويغطيها ) ورهو/امر بصيغة الاخبار‎ )1١( 

(0) اي وجوب الاعطاء , 

المشار اليها في لمكن رقمو ابص اظ. 

ولا يمخفى عدم تضمن الرواية ما افاده ( الشارح ) رحمسه الله ٠‏ بل هي دالة 
على اعطاء المولى للجارية شيا بقرينة سثوال الراوي للامام عليه السلام حيث قال: 
سألته عن الرجل كيف يتككح عبده امته ؟ فقال عايه السلام : ( يجزيه أن يقول : 
قد الكدتاك فلانة ويعطيها شيئا ) . 

(4) من جبر قلب الامة » ورفع مئزلة العيد عئدها , 

ولاعخفى أنو. جه الاستحباب هي الصحيحة المشاراليهاني الهامش رتم ص81 

(ه) أي وان كان ما اعطى المولى امته بعد باق على ملكه . 

(8) أي في الاستحياب . 

(0) باهر عطفا على مدخول بين اي والفرق بين النفقة والمهر في ان النفقة 
لازمة والمهر مستحب : ان المهر في مقابلة شيء وهو (البضع) والبضع ملك للمولى 











-8م- ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
هو ملك المولى » مملافها (1) قإتها مجرد نفع » ودفم” ضرر ء لا معاوضة 
واعلم أنه يكني في انكاح عبده لامته مجرد الافظ الدال على الاذن 
فيه كا يظهر من الروابة (1) ٠‏ ولا يشترط قبول العبد , ولا المولى لفظاً 
ولا بقدح تسميته (5) فبها نكاحاً ‏ وهو (4) متوقف على العقد - 


(1) أي بحلاف النفقة فانبا مجرد نفع للعبد » ودفع ضرر عله فتجب 
على المولى حفظا النفس . 

زبذ المشار اليها في المامش رقم ٠١‏ ص 3718 

ولايخىعدم دلالة الرواية. المذكورة في رقم ٠١‏ ص15" علىما فاده الشارح 
قدس سره » بل هي صربحة قن كو ن)الايجاب في مثل هذا العقد لفظ ( انكحت ) 

ولا يعرف أن ( الشارح ) رحمه/إلله/من اين استغادكفاية مطلق اللفظ الدال 
على الاذن . 

نعم ئيس في آلرواية مآ دلد على لروم الول لا من قبل المولى ٠‏ ولا م نقبل 
العيد. 
ويمكن أن يقال : باستغناء العقد عن القبول بعد ان كان الطرفان ماو كين 
المولى » لكون الايجاب منه وهو يدل على القبول بالملازمة . 

م دفع وهم حاص لالوهم : أنالرواية المشاراليها في رقم ١٠ص‏ 15" ظاهرة 
في كون هذا العقد نكاحا ء لأن الامام عليه السلام سماه نكاحاً واوجب على المولى 
اعطاء شيء للامة , 

اذن فكيف يمكن القول بكفاية مطلق اللفظ الدال على الاذن مع أنالتكاح 
متوقف على الايجاب والقبول اذ هو من الامور التوقيفية . 

(4) الواو حاليية . ومرجع الفسمير ( التكاح ) اي والنسال أن التكاح 
متوقف على العقد . 





اج ( كتاب التكاح ) -وم- 
وايحابثه (1) اعطاء” شيء ‏ وهو يناني الاباحة ‏ لأن () قوله عليه السلام : 
د "يجزيه » ظاهر في الاكتفاء بالايجاب . والاعطاء (5) على وجه 
الاستحباب ولأن (4) رفعه بيد المولى والنكاح القيتي ئيس كذلك » 
ولأن (ه) العبد ليس له اهلية الملك فلا وجه لقبوله » والمولى بيده الايمجاب 
والجهتان ملكه . 


(1) بالرفع عطف على مدخول ( ولا يقدح ) » ومرجع الضمير ( الامام) 
عليه السلام وهو دقع وهم ايضا حاصل الوهم : أن ايجاب ( الامام ) عليه السلام. 
على المولى اءطاء شيء للامة مئاف للاباحيةفكيف يمكن القول بكفاية مطلق 
لفظ الاذن . 

(1) جواب للرهم الاول المشأر اليه في الحامش أرقم اص 1818 

وحاصل الجواب : أنقرل( الآمآم) كَل انتلآم ( يجزيه ) ظاه رفي الاكتفاء 
بالايجاب وهو يمحصل باي لفظ كانمنّ دون انختصاصه لفك (انكحت) كا ادماه 
القائل بوجوب الايجاب بلفظ انكحت . 

() هذا جواب عن الوه الثاني المشار اليه في الحامش رقم ١‏ صن 118 

وحاصلالجواب : أن اعطاء المولى شيئا لامته إنما هو على وجه الاستحباب 
وهو لا بناني الاباحة » لا على وجه الوجوب حتي يناني الاباحة . 

(4) تعليل لكفاية مطلق الاذن في نكاح العبيد والاماء. من دون احتياج 
إلى الاجاب والقبولك . 

ومرجع الضمير في رفعه ( التكاج ) . 

(ه) تعليل أيضاً تعدم احتياج مثل هذا النكاح الى الايجاب والقبول . 

حاصله : أن العبد لا يملك شيئاً حتى حق القبول 
والمولى بيده ايجاب العقد » والطرفان أي العبد والامة ملكه . 








2-0-0-5 ( اللمعة الدمشقية ) دي 

فلا ثمرة )1١(‏ لتعليقه ملكا يملك نعم يعتير رضاه بالفعل وهو يحصل 
بالاباحة الحاصلة بالايجاب المداول عليه بالرواية 09 . 

وقبل : يعتبر القبول من العد إما لأنه عقد ء أو لأن الاباحة 
منحصرة في العقد ء أو القليك . وكلاهما بتوقف على القبول . 

وربما قبل : يعتبر قبول المولى» لأنه الولي كا يعتبر منه الايجاب (5) 

( ويجوز نزو الامة بين الشريكين لاجنبي باتفاقها (4) ١)‏ لامحصار 
الحق فيها » واتحاد سبب الحل (5) ولو عقد احدهما وحلاهسا الآخر 
لم يصح (5) » لتبعض 9) البضع مع احتال الجواز لو جعلنا التحليل 
عقداً ( . 

نم ان اتمد الدقديحتهة'فلا اشكال في الصحة وان اوقع كل منها 
عقدداً على المجموع صخ ايض رون اوقعه على ملكه لم يصح (8) » 


(1) الفساءتفرّيع على أن المبهتين ملك المولى . ومرجع الضمير في تعليقنه 
( المولى ) . والمعنى : أنه بعد أذقلنا بكون العبد والامة ملكا للمولى فلا معنى لتعليق 
المولى نكاح بملوكته على قبول مملوكه . 

إفها المشار البها في الامش رقم ٠١‏ ص 715 . 

(5) أي كا في ولي الطفلين حبث يعتير منه الايجاب والقبول في تزويجها . 

(4) أي باتفاق الشريكين . 

(ه) وهو الاذن ء أو العقد . 

(3) اذا اختلف سيب الل . 

(0) فان بعضه بالعقد » وبعضه بالتحليل . 

(8) اذن يتحد السيب فلا يتبعض البضع . 

(4) أي العقد لتبعض البضع وهو لا يجوز . 





ج. ( كتاب النكاح ) ع 
( ولا يحوز تزويجها لاحدهما (1) ) ٠‏ لاستلزامه تبعض البضع من حبث 
استباحته (9) بالملك والعقسد ء والبضع (0 لا يتبعوض ء ولآن الحيلة 
منحصر في الأزواج وملك الايمان (4) ٠‏ والمستباح (0) بها خخارج 
عن القسمة » لأن التفصيل (5) يقطم الاشتراك . 

ودوران (/) الحكم بين منع الخلو ؛ ومنع الجمع يوجب الشلك 
في الاباحة فيرجع الى اصل المنعم 

(1) أي لاحد الشريكين ؛ لاستلزام هذا التزويج نبعض البضع . 

(؟) أي من حيث استباحة أحد الشريكين الذي تزوج حصة شريكه . 

هذا اذاكان المصدر مقافا الى القاعل .م 

ويحنمل أن يكون مفافاً الى الفعِؤل وو( ]الع ) : أي من حي ثاستباحة 
البضع بالملك والعقد , وهو الاظهر . 

م الواو حالبة اي والمال ألاكجل انض . 











(4) اشارة الى قوله نعاك ودين "هم بوهيم حا فظون” الامعتل 
ائأواجيهم' الو ما متلتكتت"* أعانهم' فإذهسم ' غير“ مسلومين” ( المؤمئون ؛ الآية 


0 

0( وهو البضع الذياستبيح نبيح بالملك والتزوبيج » خارج عن القسمة الني ورد 
في القرآن الكرم المشار الها في الآبة الكرمة في مامش رقم 4 ص 501 . 

(5) المراد من التفصيل هو العطف ب ( او) في قوله تعالى : « الاعل 
ازواجهم او ما ملكت » فإن هذا التفصيل بمنع وقوع الاشتراك : اي استباحة 
( البضع ) بكلا السبيين » لأنه قسم 

(/) دفع وهم حاصل الوهم : أن الحكم وهو ( إلا على ازواجهم أو ما 
ملكت ) كا يحتمل أن يكون لهنم لمنع الجمع بين السبيبين المذكورين » كذلك يمحتل 
أن يكون على وجه منع الخلو اي لا تخاو الولية من احد السببين . 7 








2 ( اللمعة الدمشقية ) ج. 

( ولو حلل احدهما لصاحيه ) حصته ( فالوجه الجواز) لأن الاباحة 
بمئزلة املك » لأنها تمليك المنفعة قيكون حل جميعها بالملك » ولرواية (1) 
محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في جارية بين رجلين دبراها جميعا 
ثم احل" احدثما فرجها لصاحبه . قال : د هي له حلال 6 . 

وتيل : بالمنع أيضاً بناه على تبعض .السبب حيث إن يعضها مستباح 
بالملك » والبعض بالتحليل » وهو (؟) مغاير لملك الرقبة في الجملة (6©) ٠‏ 
أو لأنه عقد » أو أباحة . والكل مغابر لملكه كهابرة الاباحة بالمقد (4) 
ها (ه) » 
- فعلى هذا الاحّال : اى .على احمال منع الخلو لا يمتنع الجمع بين السبيين 3 
الزوجية وملك الهين فلاذل اخعرث فَتعَ/اجمع فقط . 

والجواب : أن هذا الدوران أي يال المعنيين وهما:منع الخلو ومنع الجمع 
بوجب الشلك في اصل ابآحة البح :1ذا آجتمع السببان فيرجع حينقل الى المنع السابق 
الذي كان قبل العقد وع و الماز عتم باسصحاب إهرمة . 

(1) الوسائل كتاب النكاح باب 4١‏ من ابواب نكاح العبيسد والاماء 
الحديث ١‏ . الرواية مروية عن ( محمد بن قيس ) وفيه ( هو له حلال ) : 

() اي التحليل . 

() قيد لملك الرقبة » لأن احد الشربكين مالك لنصف الرقبة ونصف 
المتفعة ويملك تام المتفعة بعد التحليل فيصبح مالكا للرقبة في الجملة : اي بعضها . 

وأما وجه مغابرة تحليل احد الشريكين حصته للشريك الآخر . 

فهو أننكاح التحليل غيرالتكاح بالملك فها متغابر أن في الجملة » لأننّه نكاح 
بلك الرقبة والمنفعة » ونكاح التحليل هو النكاح بالملك للمتفعة فقط . 

(4) الظرف متملق بالاباحة , 

09 «رجع الضمير ( الاباحة ) أي كغابرة الاباحة بالملك . - 








56 ( كتاب التكاح ) كيين ة 
بالملك مع اشتراكها )١(‏ في اصل الاباحة » والرواية (1) ضعيفة السند . 

وأما تعليل الجواز بأنها (5) قبل التحليل محرمة وإنما حلّت به (4) 
فالسيب واحد ففيه (5) أنه (5) حيقلد يكون تمام 0) السبب » 
فالمعنى : أنه كا تغابر الاباحة بالعقد الاباحة بالملك . 

كذلك تغابر الاباحة بالتحليل الاباحة بالملك , 

: أي اشتراك العقد والملك في الاباحة‎ )١( 

اي كل منهه| يفيد الاباحة ولا يجتمعان . 

(5) المشار البها في الحامش رقم ١‏ ص 7717 . 

وجه الفضعف انك فد عرفت في المامش رقم ١‏ ص 778 أن الياديث 
مروي عن ( محمد بن قبس ) لا عن ( يحذ بن »مكلم.) ومحمد بن قيس مشترك بن 
الثقة وغيره » ولا يعل ايها مراد . 

اي بان الجارية قبل التحلِل نايرد القرتبكين حصته للش ريك الآخمر 
كانت عحرمة على الشريك الآخر) لَمِدم تجوال وطيها يدون 'إجازة الشربك . لكن 
لما حللها له استبساح وطيها له بسبب واحد وهو ( التحليل ) فحينقذ لايازم 
من التحليل استباحة البفيع بسييين ٠,‏ 

(4) اي يسبب تحليل الشريك . 

(١‏ هذا دليل المائع على عدم جواز وطي اهارية المشثركة بين الشر يكين 
يسبب ليل الشريك حصته لشريكه , 

ورد على التعليلالمذكور في الخامش رقم 7 (من انحرمة الوطي علىالشريك 
الاخخر كانت قبل التحليل من الشريك وبعد التحليل انتفت الحرمة ) . 

(5) اي التحليل المذكور منقبل الشريك لشريكه حينئذ اي حين ان حلل 
الشريك حصته لشريكه . 

(0) بالنصب خببر ل (بكون ) اي التحلبلمن قبل الشريك نشر يكميكون - 








ياك ( اللمعة الدمشقية ) جه 

لا السبب )١(‏ التام في الاباحة » ضرورة أن التحليل مختص بحصة الشريك » 
لا بالجميع » وتحقق المسبب (1) عند نمام (7) السبب لا يوجب كون 
الجزء الاخير (4) منه سيا تام . 

( واو اعتقت المملوكة ) التي قد زوجها «ولاها قبل العتق ( فلها 
الفسخ ) » لخبر (0) بريرة وغيره (5) » ولما فيه (/0) من حدوث الككثال 
وزوال الإجبار . 

ولا فرق بين حدوث العتق قبل الدخول وبعده , 

والفسخ ( على الور ) اقتصارا في فسخ العقد اللازم على موضع 


> إما ما للسبب » لان احبٍالش ينكان بملك نصف منافعها بسيب ملكه نصف 
رقبتها فلا احل الشريلكأ لشريكه وطبّها م له سبب التحليل فاستباح الوطي يسبب 
واحد وهو التحليل . 

(1) بالنصب بر “كه <بيكون.). اي لا يكون التحليل سببا ناما وعلة ثامة 
في هذا المورد وهو تحليل الش ريك حصته لشريكه , 

اذن كانت استباحة البضع بسببين : الملك والتحليل . 

(1) وهي أباحة الوطي . 

(0) وهو تليل احد الشريكين حصته ناشريك الآخر . 

(؛) وهو التحليل : ومرجع الضمير في منه ( السبب ) اى لايكون التحليل 
الذي هو الجزء الاخخير من السبب سبياً ناما , 

() التهذيب الطبعسة الديدة ج /ا ص 741١‏ باب "٠‏ من ابواب العقود 
على الاماء الاحادي 

(5) أي ولغير خبر بريرة راجع نفس المصدر الحديث 50 . 

(0) أي في العتق : 








اج (كتاب التكاح ) 2 
اليقين (1) والضرورة تندقع به (1) » وتتهذر ميع جهلهسا بالءتق » 
وفورية (7) الخيار ؛ واصله (4) على الاقوى » ( وإن كانت ) الامة (8) 
( نحت حر ) » لعموم صحيحة (0) الكناني عن الصادق عليسه السلام 
د أيما امرأة اعتقت فأمرها بيدها إن شاءت اقامت وإن شاءت فارقته » 
رغيرها 00 . 

وقبل : يخصص الخبار بزوجة العبد » ليما “روي (8) من أن بريرة 
كانت نحث إلا دلالة فيه (4) على التخصيص لوثم )01١(‏ 





وهو مغ 

. وهي الفورية‎ )١( 

(؟) اي بالفور . 

(*) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) آي وتعذرالجاريةايضاً لو جهلت 
الفورية وان كانت عالمة باصل اليا . 

(؛) بالجر عطفا على مدخول َبَآمَآطارَة) اي وتعذر الجارية ايض لو 
كانت جاهلة باصل الخبار وان كاتنت غَالة بالميق + 

(ه) اي الامة المعتقة , 

)١(‏ التهذيب الطبعة الجديدة ج /اص 41١‏ باب "١‏ من ابواب العقود 
على الاماء الححدي 7 

(0) اي وغير هذه الصحيدة المشار اليها في الهامش رقم " ص ٠‏ "كما 
في نفس المصدر الحديث 735 + 

ك4 المشار اليها في الماءش رقم ه ص 714 . 

إلى أي ولا دلالة لما روي في الفامش رقم ه ص 7”24. 

)٠١(‏ اي وتم الاستدلال بالحديث المذكور المشار اليه في الحامش رقم ه 
ص 7/4 وصلح الاستدلال يه . 

هذا اشارة الى ضعف الحديث المذكور سنداً فضلا عن الدلالة . 














د ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
( بملاف العهد فإنه لا خبار له بالعتق ) ء للاصل ء ولإنجبار كاله بكون 
الطلاق بيده ؛ وكذا لا خبار لسيده » ولا لزوجته حرة 
للاصل , 

( ويجوز جعل عثق امنه صداقها ) فيقول : تزوجتك واعتقتك 
وجعلت مهرك عتقك ٠‏ ( ويقدام ) في اللفظ ( ماشاء من العتق والتزويج ) 
لآن الصيغة اجمع جملة واحدة لا يتم إلا بأخرها » ولا فرق بين ااتقدم 
منها ولمتآخر , 

وقيل : يتعين تقديم العتق ع لأن نزوي المولى امته باطل . 

ويتضعف با مر (1) يم وبأنه يستلزم عدم جواز جعل العتق مهرا » 
لأنه لو حكم بوقوعه بأوال الصَيَقَة/إمتنع اعتباره (9) في التزوييج المتعقب . 

دقيل : بل ببدم التزويج/لعلا تمق فلا تصلح لمعل عتقها مهراء 
ولأنما تملك امرها فلا"إعَتمَبزوعَها” بدون رضاها » ولرواية () علي إن 
جعفر عليه السلم عن أحبة: مون عليه اليلام قال : سألتسه عن رجل 
قال لامته : اعتقتك وجعلت مهرك عنقك . فقال : ٠‏ ميقت وهي بالخيار 
إن شأت تزوجته » وإن شاءت فلا » فإن تزوجته فليمطها شيئاً ٠‏ » ونحوه 
"روي" (4) عن الرضا عليه السلام . 





انت ام امة 








(1) من ان الصيغة بمع جملة واحدة فلا تتم الا بامها و 

(9) أي اعتبار العنتى في التزويج المتعقب > 

() الوسائل كتاب النكاح باب ١7‏ من ابواب نسكاح العهيد والاماء 
الحديث الاول . 

(4) نفس اللصدر الحديث 17. 





جه ( كتاب التكاح ) ا 

وفيه )١(‏ نظر . ليما ذكر (؟) » ولأن المانع في الخير (5) عدم 
التصرح بلفظ التزويج ؛ لا تقديم العتق » وهو غير المنتازع . 

والحق أنها (4) صيغة واحدة لا يترتب شيء من مقتضاها (0) 
إلا بنامها فيقع مدلوها () وهو العتق وكونه (/) مهرا وكونها زوجة . 

( ويجب قبوها (8) على قول ) ٠‏ لاشيّال الصيغة على عقد النكاح 
وهو مركب شرعاً من الامجاب والقبول » ولا بمنع منه (4) كونها حال 
الصيغة رقيقة » لأنها بمئزلة الحرة حيث نصير حرة بامه )1١(‏ » فرقيتها 
غير مستقرة » ولولا ذلك (11) امتنع تزويجها . 

(1) أي وفي تقدم التزويج على العتق:# 

(1) من ان الصيغة باجمعها جملةتزلحدة لؤتم/إلا ييامها . 

6م أي المشار اليه في الهامش رقم *- 4 ص 01 . 

(4) أي في قول الامام عليه للدم نومك واعتقتك وجعلت مهرك 
عك ) . 

(0) أي من مقتضى الصيغة ٠‏ 

(5) أي يقع مدلول الصيغة وهو العتق بعد تماميئة الصيفة + 

() اي العتق . ومرجع الضمير في كونها ( الامة) . 

(8) اي قبول الامة في التكاح بأن تقول : ( قبلت ) > 

(1) أي الرقية غير مانعة عن قبول الامة حين كونها امة فالقبول شرط 
في صمة هذا النكاح المزدوج مسع العتق ٠‏ لأن التكاح عقد . والعقد مركب 
من الايجاب والقبول فلا يعقل ايجاب بلا قبول ج والا كان ايقاعاً . وهو خلاف 
الفرض ٠‏ 

. ) أي بنام العقد وهو ( قبول الزوجة‎ )٠١( 

)1١(‏ أي لولاحرية الامة لامتنع تزويجهاءلئزوم حلية اليضع بالسييينوهمات 





ك9 ( اللمعة الدمشقية) ج: 


ووجه عدم الوجوب )١(‏ أن مستند شرعية هذه الصيغة هو النقل 
المستفيض عن التبي صلى الله عليه وآله والأئمة علهم صلوات الله » 
وليس في شيء منه (9) ما يدل على اعتببار القبول » ولو وقنع لنقل » 
لأنه مما تعم” به البلوى » وأن” 00 


الملك والعقد وهي غير جائزة » لاتحصار الحلية اما بالعقد » او بملك الهبن . 

(1) أي وجه عدم وجوب القبول من الأمة المعتقة في هذا المورد ( وهو 
جعل عتقها مهرها ) الاخبارالمستفرضة المثار اليها في الهامش رقم 7 4 ص 805 
وليس فيها لفظ القبول » او,##بيدل على اعتباره » اذ لو كان لتقل الينا » لاله 
من الامور العامة البلوىيالثي يحتاج اليكل مسلم ٠‏ 

(1) اي من هلا النقل المستفيض / 

ف بفتج أن عطفاً عن في قول الشارح (ان مستند شرعية هذه الصيغة) 
فهو دليل ثان لعدام وبعوَتَْالقبولمَرالامةاقيا لو جعل عتقها مهرها وحاصله : 

إن <ليسة وطي الامسة كانت مملوكة للمولى المعتيق فهي بمئزلة التزويج 
فيترتب عليها آثار التزويج من حلية الوطي وغيرها . 

فاذا اعتقها على هذا الوجه وهو ( جعمل عتقها مهرها ) امستفاد من عبارة 
المولى في قوله : ( تزوجتلك واعتقتك وجملت عتقك مهرك ) . 

كان هذا العتق في معتى ابقاء حلية الوطي السابقة على العئق . وكانت الحلية 
في الواقع مستثناة من مقتضى العتق الدال على تحريم الوطي » لأن العتق اذا لم يكن 
بهذه العبارة المتقدمة المقروفة بالتزويج كان مقتضاه تحريم الرطي فلا قارنه بالمزويج 
حل له الوطي . 

فالمولى ني الواقع ابقى نلك الحلية السابقة على ماكانت اولا واستثناها 
من مقتضى العتق . 





2 ( كتاب التكاح ) 4 

حل الوطاء مملوك له فهر )١(‏ بمنزلة التزويج ء فاذا اعتقها على هذا 
الرجه 0 كان © في معنى اسعناء بقاء الحيل” من مقتفيات العتق » 
ولأن القبول إما يُعتبر من الزوج ٠‏ لا من المرأة وإنما وظيفتها الاماب 
ولم بقع منها » ويذلك (4) يظهر أن عدم اعتبار قبوها اقوى » وإن كان 
القول به (6) احوط . 

ويظهر (5) أيضاً جواب ما قيل : إنه كيف يتزوج جاريه » 
وكيف يتحقق الايجاب والقبول وهي مملوكة . 

وما (/) قيل : من أن المهر يحب أن يكون متحقفا قبل العفد » 





(1) اي حل الوطي . 

(1) اي على حلية الوطي ٠‏ 

(") اي العتق . 

(4) اي وبا أن القبولَ من ناي الزوج والايجاب بن طرف الزوجة ج 

(ه) اي بقبول المرأة . 

(3) وجه الظهور : أنه بعد القول بأن مثل هذا العتق المقرون بالنزويج غير 
تاج الى القبول ٠‏ لأنه ليس عقدا في الواقع » بل هو ابقاء حلية الوطي ال ابق بعد 
الدتق » وبعد القول بأن مثل هذا العقد صمح منصوص عليه في الاخبار الواردة 
عن الرسول الاكرم وعن اهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وعلبهم اجمعين كم 
عرفت ,. 

فلا مجال للاشكال ( بأنه كيف يتزوج المولى المعتق بالكسر امته » وأنه 
كيف يتحفق الايجاب والقبول ) ٠‏ 

(/) مبتدأ خبره (مندفع) وهو جوابعن الاشكال الاول وهو : (وجوب 
تحققي المهر قبل العقد) . 





-2 ( اللمعة الدمشقية ) ج. 


ومع تقدم التزويج لا يكون متحققآء وأنه يلوح منه (1) الدور » فإنالعقد 
لا يتحقق إلا بالمهر الذي هو العتق » والعتق لا يتحقق إلا بعد العقد (5) 
مندفع (6) بمنع اعتبار تقدمه (4) » بل يكني مقارنته لاعقد وهو هنا 
كذلك (5) © وبمنع (7) توقف العقد على المهر وإن اسئلزمه (0) » واذا 
جاز العقد على الامة ‏ وهي صالحة لأن تكون مهراً لغيرها  )4(‏ جاز 
جعلها »أو جعل فك ملكها مهرا لنفسها (؟) » مع أن ذلك كله فيمقابلة 
التص )0١(‏ الصحيح المستفيض فلا يسمع , 

( ولو بيع احد الزوجين فللمشتري والبائع الخوار) في فسخ التكاح )١١(‏ 
وامضائه » سواء دخخل ام لاب » وسواء كان الآخر حرا ام لا ء وسواء 
كانا لمالك ام كل واحد لاللق 2 

(1) اي من تقدم المزويج . 

زف4 هذا هو الدور القاطلح 5 اثآده هذا البعض . 

5 خبر المبكذاء المشدمتوموني»(وءا قل ) . 

(4) أي تقدم المهر على العقد . ومرجع الضمير في مقارئته ( المهر ) . 

0 اي تحقق المهر قبل العقد فيا تحن فيه مقارن لامقد لأن العتق الذي هى 
المهر مقارن للتزويج . 

() جواب عن الدور الذي افاده القائل بوجوب نحقق الهر قبل المقد . 

(0) مرجع الضمير ( المهر ) والفاعل في استلزمه (العقد) : اى واناستلزم. 
المقد المهر . 
(8) كا لو جعلت مهراً حرة ولغير الحرة . 
(4) بأن عتقت وجعلت مهراً لنفسها كا فيا تحن فيه . 
)1١(‏ المشار اليه في ص 7375. 
للف اي التكاح الذي كان قبل البيع . 





ج: ( كتاب النكاح ) -م7- 

وهذا الخيار على القور كخبار العتق » وينمسدر جاهله » وجاهل 
الفورية على الظاهر » ( وكذا يتخيتر كل من انتقل اليه املك باي سبب (21 
كان ) من هبة ء أو صلح » أو صداق وغيره » ولو اختلف الموايبان 
في الفسخ والالتزام “قدآم الفاسخ كغيره (1) من الخيار المشترك ( ولوبيع 
الزوجان معآ على واحد تخيتر ) لقيام المقعضي 70 » ( ولو بيع كل منها 
على واحد تخيترا ) ل “ذكر (5) » وكذا لو باعهها المسالك من اثنين 
على جهة الاشتراك (0) : 

( وليس للعبد طلاق امة (0) سيده ) لو كان متزوجا با بعقند 
يلزمه () جواز الطلاق ( إلا برضاه )يكا أن تزويجه (8) بيده . وهو 
موضع نص (4) واجماع : 

( ويجوز ) للعبد ( طلاق غيرها ) أي أغير امة سيده وإن كان 

(1) اي سبب الانتقال. , 

(1) اي كخبر هذا الحجا كن بقبةالقبازات + 

) ومو الانتقال الى ملكه . 

(4) وهو وجود المقتضي الذي هو الانتقال الى ملكه . 

() اي باع المولى الزوج والروجة بشخصين على وجه الاشئراك بأن كان 
كل واحد من المشتريين شربكا في كلا الروجين . 

(5) التي هي زوجة للعيد . 

() اي يلزم العقد جواز الطلاق بأن كان عقد دائم » بخلاف ما اذاكان 
بعقد المنعة فإن هذا العقد لا يلزمه طلاق . 

(8) اي تزوبج العيد بيد السيد . 

(4) الوسائل كتاب الطلاق باب 47 من ابواب أن الطلاق بيد العبسد 
الحديث 1. 





كمد ( الامعة الدمشقبة » ج. 


قد زوجه )١(‏ بها مولاه ( امة كانت ) الزوجة » ( اوحرةء أذن امول ) 
ني طلانها ( أو لا على المشهور ) » لعموم (1) قوله عليه السلام ؛ الطلاق 
بيد من اخطذ بالساق » » وروى () ليث المرادي عن الصادق عليه السلام 
وقد سأله عن جواز طلاق العبد فقال : « إن كانت امتك فلا (4) » 
إن الله ته.الى يقول : « عتبندا متملئوكا لا يتقسدرر” عتلى شيم (0) ٠‏ 
وإن كانت إمة قوم آخرين جاز طلاقه . 

وقبل : ئيس له الاستبداد (5) يه كالاول (/0 » استنادا الى أخبار(8) 

مطلقة حملها (4) على كون الزوجة امءة المولى طريق اللجمع . 

(1) مرجع الضمير ( العبذ)ٍ. والفاعل في زوجه ( السيد ) : أي وإن زوج 
المولى العبد . 

., 47 الوسائل كتاب الطلاق بالف‎ )١( 

() نفس المصدر الحذيتت"؟ . 

() اي لابص لاق المبذاه 

(ه) التحل ؛ الآية 1/6 

(5) اي ليس للعبد الاستقلال بالطلاق وان كانت الامة لغير سيده » بل 
الابد من اذن السيد واجازته له , 

(0) وهو ( ما لوكانت زوجة العبد امة لمولاه ) . 

(8) منها عن زرارة عن ( الامام اني جعفر الباقر والامام الصادق ) عليهها 
الصلاة والسلام قالا : ( المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا باذن سيده ) فهذا 
الخبر مطلق حيث يشمل زوجة العبد حنى ولو لم تكن امة مولاه : 

راجع الوسائل كتاب الطلاقباب 45 من ابوابمقدمات الطلاق وشرائطه 
الحديث 1. 

(4) اي حمل هذه الاخبار المطلقةالمشار اليها في الحامش في رقم/ص 1700 





ج. ( كتاب النكاح ) م 
وني ثالث (1) يجوز لاسيد اجباره على الطلاق كا له اجباره على التكاح 
والرواية (1) مطلقة يتعين حملها على امته كما مر (7) . 
( وللسيد أن بين رقيقيه متى شاء بافظ الطلاق ٠‏ وبغيره ) 
من الفسخ والأمر بالاعئزال ٠‏ ونحوهما . 
هذا اذا زوجها بعقد التكاح » أما اذا جمله (4) اباحة فلا طلاق» 





-على كون الزوجة امة المولى طريق الجمع بين ( رواية المرادي ) المصرحة يجواز 
طلاق العبد زوجته ان لم تكن امة لمولاه . 

راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 4# من أبواب ان الطلاق بين العد 
الحديث 137 

وبين هذه المطلقات المشا ليها في الهامشل رهم لم ص 717 فتحمل هذه 
المطلقات على ما اذا كانت زوجة العب"امةتازلاة” 

وهذا هو طريق الجمع بي المطلق والمؤيد., 

(1) اي وفي قول ثالث اجبار المولى عبده على الطلاق . 

ومستند هذا القول لزوم اطاعة العيد لمولاه . 

(1) هذا رد من ( الشارح ) رحمه الله على اللقول الثالث القائل يجواز اجبار 
السيد عبده في تطليق زوجته . والواو حالية : اي والحال ان الرواية المشار اليها 
في الامش رقم م ص 777 مطلقة لا تقييد فيها ولا تعيين . فلابد من حملها 
على امقه . 

() في الخامش رقم 4 ص 7م من حمل المطلقات المدار البها في ذلك 
الامش عللى المقيد وهي امة مولاه . 

فكذلك هنا تحمل الامة على امة مولاء . 

(4) اي التزويج : 





3 ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
إلا )١(‏ أن يجمل دالا على التغريق من غير أن يلحقه احكامه » واو اوقع 
لفظ الطلاق مع كون السابق عقدا فظاهر الاصباب لحوق احكامه (9) » 
واشتراطه بشرائطه ع عملا" بالعموم (5) , مع احيال العندم (4) بنساء 
على أنه (ه) اباحة وإن وقع بعقد . 

( وتباح الأمة ) لغير مالكها ( بالتحليل ) من امالك لمن يحول له 
النزويج بها وقد تقدءت شرائطه التي من جلتها كونه «ؤمنا في المؤمنة » 
ومسلا في المسلمة » وكونها كتابية لوكانت كافرة » وغير ذلك من احكام 
النسب والمصاهرة » وغيرها » وحيل” الامة بذلك () هو المشهور 
بين الاصماب , بل كاد يكون اجماعا » وأخبارم () الصحرحة به مستفيضة 
ولابد له من صيغة_دالق عل ( مثل احلات لك وطأها » أو جعلتك 
في حل" من وطنها ) لا وهانان أَلِيكِان كافيئان فيه (8) اتفانا . 
لات الا اط دلستشستت مذ تخ 
زلف استلناء من جعلل الفزوجخ باحية : اي الا أن يممل الطلاق ‏ ني صورة 
جعل التزويج اباحَةمتوليلاعلى الضريق بينها » من دون نيلحق هذا الطلاق احكامه 
من حضور عدلين ٠‏ وكونها طاهرة »انها في غير طهر المواقعة . 
() اي احكام الطلاق . 
(7) اي عموم ادلة الطلاق الشاملة لهذا الفرد ! 
(5) أي عدم هوق احكام الطلاق لهذا الفرد الذي كان زواج الامة للعبد 
(0) اي مثل هذا العقد وان كان بلفظ ( انكحث ) . 
(5) اي بنفس التحليل . 
(0) الوسائل كتاب النكاح باب ١‏ من ايواب فكاح العبيسد والاماء 
الاحاديث . 


(8) اي في التحليل . 





ج. ( كتاب التكاح ) هد 

( وني صمته )١(‏ بلفظ الاباحة قولان ) : احدهما الحاقها به () » 
مشاركتها له في الممئى فيكون كالمرادف الذي يجوز اقامته مقام رديفه . 
والاكثر على منعه (8) وقوفا فيا خالف (4) الاصل على موضع اليقين » 
وسكا بالاصل (ه) » ومراءاة” للاحتياط في الفروج البنية عليه (5) . 
وهر الأقرى » .وتمنع المرادفة (1) اولا ء ثم الاكتفاء بالمرادف مطلقا (4) 
فإن كثيراً من احكام التكاح توقيفية » وفيه شائبة العبادة ٠‏ والاحتياط فيه 
مهم فإن جوزناه (4) بلفظ الاباحة كثى اذنت وسواغت وملكت ووهيت 
ونجوه . 





(1) اي وفي صمة التجما 

(5) اي الحاق الاباحة بلفظ |التحطيل . 

(*) اي عل منع وقوع التحلبل بلفظتالاباحة . 

(4) أي لاجل الوقوف عل مومع اليقين وهو التبكليل بلفظ ( احللت لك 
وطأها ؛ او جعلتك في حل من وطها ) لان غيره وهي اباحة تحايل البضصسع بلفظ 
( اعت ) خلاف الاصل فيقتصر على موضع اليقين . 

(0) وهي الحرمة فيا اذا شك في حلية الوطي بغير لفظ احلات لك وطأها 
أو جعلئك في حل من وطثها . 

(5) أي على الاحتياط.. 

) أي مرادفة ( امت ) لتينك الصيغتين وهما : إحللت لك وطأهماء» 
او جعلتك ني حل” من وطنها . 

(8) أي حت في النكاح فانه لو سلم الاكتفاء بالالفاظ المترادفة » لكته 
1 نسل اكتفاءها في النكاح » لانه مبتي على الاحتياط الاكيد اللازم . 

(9) أي التحليل . 











ع5 
( والاشبه أنه )١(‏ ملك بين لا عقد نكاح ) ٠»‏ لانحصار العقد 
في الدائم والمتعة وكلاهما منتفيات عنه لنوقف رقع الاول (؟) على الطلاق 
في غير الفسخ بامور محصورة ليس هذا منها » ولزوم المهر فيه بالدخول 
وغبر ذلك من لوازمه » وانتفاء اللازم () يدل على ان اللزوم 2 
ولتوقف الثاني (4) على المهر والاجل وهما مثتفيان هنا ايضا فينتني (م) ء 
ولأن عفد التكاح لازم » ولا شيء من التحليل بلازم » واذا انتقى كونه 
عقدا ثبت الملك , لانممصار حيل” النكاح فيها (0) بمقتضى الآبة 0 . 
وعلى القولين (8) لابد من القبول » لتوقف للك عليه ايض . 
وقبل ؛ إن الفائدة (9) تظهر فيا لو اباح امته لعبده فإن قلنا : 
() أي التحليل .. 
(1) وهو العقد الدائم . 
() فيا نحن فيه قانةلبَسَيَنله "كم من احكام النكاح . 
(4) وهي الثمةا.. 
(5) أي المتمة هنا متتفية ايضاً فاذن لا يكون التحليل عقد دوام » ولامتعة 
(5) أي في التكاح ولللك . 
(0 وهي:( والّذينتهثم' ليف ر”وجهيم' حافيظون” إلا" على أزواجيهيم” 
أو' ما ملكتت أمانشهسم' ) المؤمنون : الآية 4 6 
(8) وهما : أن التحليل ملك يمين » أو كونه عقد نكاح . 
() أي فائدة كون التحليل ملك بمين » أوكونه مقدنكاح تظهر في أباحة 
المولى جارينه لعيده . 
فان قلنا : بكون التحليل عقد نكاح حل" للعبد وطي الجارية » وامسا 
ان قلنا : إن التحليل يفيد الغليك فحلية وطي الهارية متوقفة على تملك العبد ٠‏ 
فان قلنا بتملكه حل" له الوطي ء وان قلنا بعدم تماكه فلا يحل له الوطي . 











ج. ( كتاب التكاح » ا 
إنه )١(‏ عقداء أو تمليك وأن العبد ملك حلت ء وإلا (0) فلا . 

وفيه نظر , لأن الملك فيه () ليس على حسد الملك النحض (4) 
بحيث لا يكون العبد اهلا له ٠‏ بل المراد به (ه) الاستحقاق كا يقال : 
ملك زيد احضار (5) مجلس الحكم » ونحوه () »ومثل هذا يستوي فيه 
الحر والعبد » فصحة التحليل في حقه على القول بعدم المللك متجهة . 

( ويجب الاقتصار على ما ثناوله اللفظ وما يشهد الخال بدخوله فيه) 
ذإن احلله (8) بعض مقدمات الوطء كالتقييل والنظر لم يحل له الآخدر 
ولا الوطء » وكذا لو احلله بعضها (4) في عضر مخصوص اخقص به » 
وإن احلّه الوطء حلت المقدمات )٠١(‏ بشهادة الحال )١١(‏ » ولأنه (17) 

(1) أي العحلبل . 

() اي وانلم نقل بعملك العبأد فلا يصح لَه وي المارية يا علمت . 

5) اي في التحليل . 

(4) ومو الملك الحقيقي > 

(ه) أي بلملك ٠‏ 

(0) اى انعقاد مجلس الك وتشكيله ؛ أو المراد احضار خصمه . 

(1) كا يقال : إن زيدا يملك على عمرو بناء جدار » لأنه مشروط في مْن 
العقد اللازم : اى يستحدق عليه ذلك . 

(4) اى أحل” له . وم يعهد تعديةهذهالصيغة الى الححّل"له بلاواسطةاللام 

(9) اى بعض المقدمات . 

. من التقبيل والتفخيذ واللمس وغيرها‎ )٠١( 

)1١(‏ المراديشهادة الحال رالوطي) فانه غاية مايتصور منالتحليل والالتذاف 
والجنسي . فاذا اببح له هذا فغيره ءن بقية المقدمات بطريق اولى . 

. اى الوطي لا ينفك عن المقدءات غالياً‎ )1١( 





غ7 ( اللمعة الدمشقية ) اج 
لا ينفك عنها غالبا » ولاموقع له )١(‏ بدونها » ولأن تحليل الاقوى (0) 
يدل على الاضعف () بطريق اولى ء مخلاف المساوي  )4(‏ والمكس(0) 
وهل يدخل اللمس بشهوة في تحليل القبلة نظر . من (5) الاستكزام 
المذكور في الجبملة فيدخل . ومن /) أن اللازم دخول لمس ما استلزمته 
القبلة (4) ؛ لا مطلقاً (4) فلا يدخل )٠١(‏ إلا ما توقفت عليه خاصة . 
وهر الاقوى . 
( والولد ) الحاصل من الامة اخللة ( حر ) مع اشتراط حريته » 
أو الاطلاق »ولو شرط رقيته قفيه ما مر (11) » ويظهر من العبارة (15) 
(1) اى لا النذاذ في الوطي اذا لم يكن معه مقدماته كالقبلة وما شابهها , 


() وهو الوطي : 

() كالتقبيل مثلا . 

(4) كا لو حل لهَتقيَلَ]يفقينَ”“قان هذا التحليل لا يدل على جواز تفببل 

() كم لو اجاز له التقبيل فانه لابدل على جواز الوطي ؛ او اجازله اللمس 
فلا يدل على جواز التقبيل . 


(5) دليل لدخول اللمس بشهوة في تحليل القبلة لاستلزام القبلة لللمس . 

(1) دليل لعدم دخول اللمس بشهوة في تحليل القبلة . 

(8) وهو لمس شفتي المتقبل لخدي الامة مثلا. 

(5) أى لا مطلق لمسه لها بسائر بدنه لبدثها .,. 

)1١(‏ أى فلا يدخل ني الاباحة سوى ما توقفت عليه من اللمس وهو مس 
شفة امتقبل لبشرتها مثلا . 

(11) في قول(المصنف)رحهالله:(ولوشرطموالرقرقيته جاز) ص 3717 . 

(17) أى من عبارة ( المصتف ) رحمه الله في قوله : ( والولد حر ) عدم > 








اج (كتاب التكاح ) لوده 

ع صمة الشرط ء حرث اطلق الخرية وهو الوجه ء ولا ينى أن ذلك (1) 
مبني على الغالب من حريئة الاب : أو على القول باختصاصه (1) بالجر 
فلو كان مملوكا وسوغناه (7) كا سلف (4) فهو رق » (و) حيث يحم 
بحريته ( لا قيمة على الاب ) مع اشتراط حريته إجماعا ومع الاطلاق 
على اصح القولين , وبه أخبار (0) كثيرة , ولآن الحرية مينية على التغلرب 
وهذا يسري العتق بأقل جزء يتصور ء ولا شبة في كون الولد متكونا 
١ن‏ ننه الريل ولاراء فيط جات لطر , ولك لاواناك7 

وني قول آخر إنه يكون رقا لمرلى الجارية ويفكه أبوه إن كان له 
مال ء وإلا استسعى في ثمنه » والاول (3) اشهر ٠‏ ( ولا بأس إوطم 
الامة وفي البيت آخخر مميز ) أما غيري:(/) قلا يكره مطلقآ ( وان ينام (8) 











حضة شرط الرقية , 
)١(‏ اى اطلاق الحرية في عَبَارَة لصتت 
زف4 اى ليل الامة > 
5) أي سوغنا التحليل للعبد . 
(4) في قول ( المصنف ) رحمه الله : ( فصحة التحليل ني <قه على القول 


بعدم الملك متجه ) . 
(0) الوسائل كتاب النكاح باب لا من ابواب نكاح العبيسد والاماء 
الاحاديث , 


(5) وهي الحمرية . 

(7) اى غير المميز فإنه لا كراهة حينئل مطلقا ؛ سواء كانت الزوجة امة ام 
حرة. 

(8) اي ولا بأس بالنوم بين الامتين . 





66س ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
بين امتين ويكره ذلك (1) ) المذكور في الموضعين ( في الحرة » وكذا 
يُكره وطء الامة الفاجرة كالحرة الفاجرة ) © 1 فيه من العار » وخخوف 
اختلاط الماثين؛ ( ووطء من “ولبدت من الزنا بالعقد (9) ) » ولا بأس به 
بالملك » ولكن لا يتخذها (5) أم ولدء بل يعزل عنها حذراً من الحمل 
روى (4) ذلك محمد بن مسلم عن احدهما عليها السلام . 


(1) اي النوم بين زوجتين ٠‏ والوطي وفي البيت آخر ميز مكروهان في حق 
الروجة الحرة + 

(؟) اي ويكره وطي المرأة بالعقد اذا ولدت من الزنا , 

© اي المملوكة الثي اتمذها بالملك > 

(4) الوسائل كتاب النكاح باب 5١‏ من ابواب نكاح العبيسد والاماء 
الحديث ١‏ عن ( الامام الباقر ) عليه السلام . 





ج. ( كتاب النكاح ) لخادت 


( الفعمل السادس - فى المرى ) 


( المهر كل ما يصلح أن 'بملك ) وإن قل بعد أن يكون مسولا 
( عيئا كان » أو منفعة ) وان كانت منفعة حر ٠‏ ولو أله )١(‏ الزوج » 
كتعلم صنعة » أو سورة » أو علم غير واجب 5) » أو شيء من الميكتم 
والآداب » أو شعر ٠‏ أو غيرها من الاعمال اللحلاة المقصودة (5) ( يصح 
امهاره ) » ولا خلاف في ذلك كله سوئن اليقد على منفعة الزوج فقد 
منع منه الشيخ في احد قوليه تناد الى رللية] (4) لا تنيض دليلا مثنا 
وسئدا . 

)١(‏ اي ولو أن ذلك أتخ ركم وزو كال نكتهرؤوجته تعلم القرآن الكريم 
مثلاء او تعلم علم ما او صنعة ما . 

(؟) القيد لاخراج التعالم الواجبسة كتعلم الصلاة » والصوم ٠‏ والحج » 
وغيرها من الواجبات الديئية فان مثلها لا يحوز جعلها مهرا وصداقا . 

(©) كالحياكة والخياطة . 

(4) اليك نص الحديث قال احمسد بن ابي فصر : قلت ( لافي اللمسن ) 
عليه ااسلام : قول(شعيب) : اني اريد انانكحك احدى ابنتي هائين على انتأجرفي 
ثمائي حجج فاناتممت عشرا فن عندك اي الاجلين قضى؟ فال عليه السلام : اوفاهما 





وابعدهما : عشر سنين , قلت : فدشمل بها قبل انينقضي الشرط » او بعدانقضائه؟ 
قال عليه اسلام : قبل أن ينم الرجل يعزوج المرأة ويشترط 





لابيها إجارة شهرين ٠‏ أنجوز ذلك ؟ فقال عليه السلام : : إن مومى عليه السلام - 





مد ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
( ولو عقد الذميان على ما لا بلك" في شرعنا ) كالخمر والختزر 
( صح ) لأنها بملكانيه ( فإن اسلا ) » أو اسل احدهما قبل التقايض 
( انتفل الى القيمة ) عند مستحليه » لخروجه عن ملك المسلم » سواء كان 
عينا » أو مضمونا )١(‏ لأن المسمى لم يفسد » وهذا لو كان قد أقيضها 
أياه قبل الاسلام برى» » وإنما تعذر الحم به فوجب المصير الى قيمتسه 
لأننا اقرب شيء اليه » كما لو جرى العقد على عين وتعذر تسليمها , 
ومثله (1) ما لو جعلاه ثمنا لمببع ؛ أو عوضا لصلح » أوغيرها (© 





- قدعم أنه سيم له شرطه فكيظك هذ! بأن بعلم انه سبيقى حتى يفي 21 . 

الوسائل كتاب الاح باب© بين ابواب المهور الخديث ١‏ هذا نص 
الحديث » أما قصوره سنسدا » فلأناني أطريقه « سهل بن زياد ؛ وهو ضعبف . 
وفي طريقه الآخر وابراهم بن مَاثْم وهو لم يوثق في كتب الرجال وان كانحسن 
الايمان . 

أما قصوره دلالة » فلأن الإمام عليه السلام لم يجب بالترخيص يعدما شأله 
الراوي : 9 فالرجل يتزوج المرأة ويشترط ... الخ » + بل يلوح من جواب الامام 
عليه السلام : ٠‏ ان مومى عليه السلام قد عل أنه . ٠. ٠.‏ الخ » إن ذاك كان عنتصا 
عومى عليه السلام حيث كان نبياً وبعلم أنه سيتم له شرطه . أما غيره فحيث لا يعلم 
ببقاءه واستيام شرطه , فلا يجوز له شرط العمل وجعله مهرا وضداقا . قدلالة 
الحديث على عدم الجواز اقوى من دلالته على الجواز . 

(1) أي كليآ في الذمة . 

(؟) اي ومثل المهر في الانتقال إلى القيمة يعد الاسلام ما لو جعسل 
( مالا بملك عندنا ) ثمن الدا ركجعل ماثة راس خنزير مثلا ثمنا عن الدارالمشتراة . 

() اي غير البيع والصلح كا لو جعل الختزير والخمر اجرة للعمل . 





ج. (كتاب النكاح ) م 

وقبل : بحب مهر الثل )١(‏ تنزيلاة » لتعمفر تسل العين مئزلة 
الفساد (؟) ء ولأن وجوب القيمة فرع وجوب دفع العين مع الامكان » 
وهو هنا مكن وإنما عرض عدم صلاحيته للتملك لها , 

ويضسّف 59) بنع الفساد كا تقدم (4) ء والتعمر الشرعي (0» 
مك مزه لحي » او أقوى ٠‏ ومهر المثل قد يكون ازيد من المسمىء 
فهي تعترف بعدم استحقاق الزائد :او انقص (5) فيعترف هو باستحقاق 
الزائد حيث لم يقع المسمى فاسدا فكيف برجع الى غيره (/) بعد استفراره 
ولو كان الاسلام (4) بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبورض ووجب قيمة 
الباني » وعلى الآخر (4) يجب بنسبته من مهر المثل . 

( ولا تقدبر أي المهر فلة ) مالم عن التقريم كتحية حيئطة » 
(ولا كثرة) على المشهور لقوله تمألى : د وآنيكُم "| إحدييئن” قنشطارا ٠» )٠١(‏ 








(0) اي اذا اسلا , 

(5) اي فساد العين . 

(7) اي ويضعف دلبل القائل بتنزيل تعذر تسلم العين مئزلة الفساد . 

(5) في قول ( الشارح ) رحمه الله : ( لان المسمى لم يفسد ) في ص 2849 

(ه) الذي هو عدم تملك الخمر والختزير . 

(7) ابي مهر المثل انقص من المسمى . 

أي الى غير المسمي . 

(8) اي اسلامها بعد قبض بعض المهر الذي لا يملك . 

(9) اي وعلى القول الآخر وهو ( وجوب دفع مهر المثل بعد اسلامها اذا 
دفع بعض المهر قبل الاسلام ) . 

. 18 النساء : الآية‎ )٠١( 





كك ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
وهو المال العظم » وني القاموس : القنطار بالكسر وزن اربعين اوقية 
من ذهب » أو فضة ء أو الف ديتار » أو الف ومثنا اوقية من ذهب * 
أو فضة ٠‏ أو سبعون الف دينارر » أو ثمانون الف درهم_ء أو مثة رطل 
من ذهباء أو فضة ء. أو ملء مّسك ثور ذهبا » أو فضة + 
وني صميحة )١(‏ الوشا عن الرضا عليه ااسلام : لو أن رجلا" تزوج امرأة 
وجعل مهرها عشرين الفا » ولأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا » والذي. 
جعله لابيا فاسدا . 

( ويكره أن يتجاوز مهر السئة ) وهو ما اصددقه النبي صل الله 
عليه وآله وسلم لأزواجه 'جمع ( وهو خمسمأة (1) درهم ) قيمتها خمسون 
دينار؟ » ومنع امرتضق من الزادة عليها » وحم برد من زاد عنهسا 

البها 5) عتجاً بالاجماع ٠‏ ويه |خير (؛) ضعيف لا يصلح” حجة » 
والاجماع بمنوع » وجميع التفسبرّات”الابقة للقنطار ترد عليه (0) ؛ والخبر (5) 


(1) الوسائل كتاب النكاح ياب 4 من ايواب المهور الحدديث 1 

(1) راجع الوسائل كتاب النكاح باب 4 من ابواب المهور . 

(5) مرجع الضمير في اليها وعنها ( السنة )أي لو زاد شخص مهر زوجته 
عن مهر السنة وهي خمسياثة درهم ارجع المكم الزوج واجبره الى الرجوع الى مهر 
السنة ورفع اليد عن الزائد . 

(4) اى وبمنع زيادةة المهر عن مهر السنة وأن الحاكم يجبر الزوج بالرجوع 
الى مهر السئة خبر” ضعيف 

راجع الوسائل كتاب النكاح باب من ابواب المهور الحديث ٠34‏ 

(0) اى جميع التفاسير السابقة للقنطارترد” على( السيدا مرتضى ) قد س سيره . 

() المشار اليه في الهامش رقم 4 ص 764 . 





جه ( كتاب التكاح ) 746 - 
الصحيح حجة بينة » نم يستحب الاقتصار عليه )١(‏ لذلك . 

( ويكني فيه المشاهدة عن اعتباره ) بالكيل » او الوزن » أو العدد 
كقطعة من ذهب مشاهدة لا ينعم وزلبااء وق من طعام لا يعم 
كلها ٠ ٠‏ لارتفاع معظم الغرر بالمشامدة ء واغضار البائي 0) في التكاح » 
لأنه () ليس معاوضة عحضة ‏ افيه ما زاد منه (4) . 

وبُكل الخال (0) لو تلف قبل التسلم » أو بعده وقد طلّقهسا 
قبل الدخول : ولو لم يشاهد اعتبر التعيين قتدكراً » ووصفاً (5) إن كان 
ما تبر به (1) » أو وصفا خاصة (8) إن اكشني به (4) كالد 








)١(‏ اي على مهر السنة لذلكياى لاجسل”ايقير الضديف الذى إستدل به 
(السيد المرتضى.) قدس سره المشار اليه في المامشل رقم 4 ص 744 : 

(0) اي اغتفار الباق ما شاهده وتختة 

© اي التكاح . 

(4) مرجع الفضمير (المشاهد الححمن) : ومرجع الضمير في ينافيه (المماوضة) 
أي ليس النكاح مءاوضة محضة كبقية العقودحتى يضربه ما يضر بسائر المعاوضات 
اذا لم يعلم وزن القظعة ء او كيل القبة بَامها وكالها . 

4 فيا اذاكان المهر بالرؤية فانه لا صلم مقدار المهر حتى يعطي للزوجة 
اضف المهر. 

( كالذمب الخالص مثلا . 

(9) اي ان كان المهر ممايدتير فيه القدر فلابدمن تقد بره بالكيل ء او الوزن 
أو المدد. 

() ككون العبد شايا منعلا بعلم العلم الفلاني مثلا . 

(9) اى كي في مورد العبن فإنه يكتفي فيه يالوصف خخاصة . 





2 (اللمعة الدمشقية ) جه 
( ولو تزوجها على كتاب الله وسمئة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهر 
خحسمأة درم ) ؛ للنص (1) » والاجحساع © وبها (9) يندفع الاشكال 
مع جهل الزوجين ٠‏ أو احدهما بما جرت به السنة منه ء وبقبوله 0 
الغرر كما تقرر (8) . , 

( ويجرز جعل تعلم القرآن مهراً ) » لرواية (ه) سهل الساعدي 
المشهور تقديره بسورة ممينة» أو آيات خاصة » ويجب حينقد (9) 
ان ينها القراءة الجائرة شرعاً » ولا يحب تعيين قراءة شخص بهينه 
وإن تفاوتت في السهولة والصعوبة » ولو نشاتجا في التعيين قندكم عتاره» 
لأن الواجب في ذمته منها امي كلي فتعبينه اليه كالدين . 

وحد” التعليم أن تل (/)بيالتلارة » ولا يكني تتيعها (0) نطقه, 
والمرجع في قدر المستقل به الى العف فلا يكني الاستقلال بنحو الكلمة 
والكلم تين » ومتى صللاقالتعاج عرفا لا بقدح فيه نسيانها ما علمنه 
وإن لم تكن قد ]كلك جميح :تمل شبرط_+التحقق البراءة (8) » ولو تعذكر 

إن4 الوسائل كتاب التكاح باب 4 ءن ابواب المهور الاحاديث . 

() أي بالئص والاجاع . 

() اي وبقبول التكاح الغرر . 

(5) كا عرفت في الهامش رقم 4 ص 740 . 

(6) مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب 7 من ابواب المهور الحديث 17 

(0) أي حين جعل الزوج مهر زوجته تعليمها القرآن . 

(7) اي تتمكن أن تقرأ وحدها من دون احتياجها الى مساعد . 

(8) اتيلايكفيمتابعة الزوجة فيا ينطق الوج؟ بلالواجب قرائتهاوحدها. 

(4) أي لتحقق براثة ذمة الروج عن التعليم وان نسيت ما تعلمت «نه كا 
لوتعلمت منالزوج سورة من القرآنالكريم » ثم شرعت في سورة اخرى فاسيت - 








ج. ( كتاب التكاح ) - ل 
تعلمها لبلادتها » أو موتها » أو موت الزوج حيث يشترط التعلم مننه » 
أو تعامت من غيره فعليه اجرة المثل ‏ لأنما عوضه )١(‏ حيث يتعذر ٠‏ 
ولو افتقرت الى مشقة عظيمة زائدة على عادة أمثانها لم يبعد الحاقه (9) 
بالتعذر » وكذا القول في تعلم الصنعة . 

( وبصح العقد الدائم من غير ذكر المهر ) وهو المعبتر عنه بتفويض 
البضع بأن تقول : زوجتك نفسي فقول : قبلت ؛ سواء اهملا ذكره 
أم نفياه صريحاً » وحينئذ (5) فلا يجب المهر بمجرد المقد » ( فإن دخل 
ا فهر المثل ) , وامراد به ما 'برغتب به في مثلها نسبآ » وسناً ٠»‏ وعقلا 
ويسار؟ً » وبكارة » واضدادها » وغيرهناييما تختلف به الاغراض (4) » 
(وإن طكتّق قبل الدعول ) وقبلاثقاقها علىَقرض مهر ( فلها المنعة (ه) ) 
المدلول علبها بقوله تعالى : « لا جمناح” ل ا تف التنساءء رك 
( حرة كانت ) الزوجة المفوضة (1آم0801. 

والمعتبر في المئمة بجحال“الراكوج في السعة “والاقتارا.( فالغني ) مع 
( بالدابة ) وهي الفرس لانه الشائع في معناها عرفا . 

والعتير منها (/0) ما يقع عليها اسمها صغيرة كانت أو كبيرة » 
> الاولى وكانت الثانية داخلة في شرطها على الزوج . 

(1) اي عوض التملم . 

. اي ارجاع هذا المورد‎ )١( 

م أي حين لم يذكر المهر في العقد سواء نفياه ام اهملا ذكره . 

(4) من الجبال والكثال . 
عن الما لالذى يعطيه الزوج. المطلتّزوجته المطلّقة لتتمع به . 








-7484- ( اللمعة الدمشقية ) اج 
برذونا كانث أم عتيقاً » قاربت قيمقه الاوب والعشرة الدنائير أم لا ؛ 
( او الثوب المرتفع ) قيمته عادة » ناسبت قيمته (1) قسيميه ام لا » 
( او عشرة دثانير ) وهي المثاقبل الشرعية (5) , 

( والمتوسط ) في الققر والغناء "متم ( بخمسة دثائير » والفقير بدينار 
أو خاتم ) ذهب » أو قضة معتد” به عادة ( وشبهه ) من الاموال المناسبة 
لم أذكر (5) في كل مرتبة (4) والمرجع في الاحوال الثلاثة الى العرف 
بحسب زمائه ومكانه وشأنه , 

( ولا متعة لغير هذه ) الزوجة : وهي المفوضة (0) لبضعها المطلقة 
قبل الدخول والفرض 60 لكن يمُستحب لو فارقها بغير الطلاق 
من لءان وفسخ » بل «قبل بوججوبة,حينئذ (/) , لانه في معنى الطلاق . 

والاول (8) افوى ٠‏ لانم مبسدلول الآبة (4) ء وأصالة البرآءة 


. ) اي قيمة الثوب . والمراد من قسيميه ( الدابة وعشرة دثائير‎ )١( 

مضى شرح المثقال الشرعي في الجزء الثاني من طبعتنا الحديثة كتاب الزركاة 
ص94 

(7) من الدابة والثوب والدفائير . 

(4) من المراتب الثلاث : الغني . الفقر . التوسط . 

(5) اي المرأة التي فوضت تعبين مهرها ومقداره الى الزوج , 

(5) اي وقبل تعيين المهر من قبل الزوج . 

(00) أي حين الفسخ . 

(4) رهو الاستحباب . 

إلذا وهي قوله تعالى : ( لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ) , 








جه ( كتاب التكاح ) 84 - 
في غيره (1) تقتضي العدم 0 . وألحق بهذه (0) مسن" فتُرض لما مهر 
فاسد (4)» فإنه زه) في قوة التفويض »ء ومن فسخت في المهر قبل الدخول 
بوجه مجوز (09) . 

( ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازماً ) ؛ لآن الحق 
فيه لها » زاد عن مهر المثل أم ساواه أم قصر . فإن اختلفا قيل : لهام 
فرضه (/) بمهر المثل » كا أن له تعيين النفقة للزوجة على الغائب » 
ومن جرى مجراه (4) . 

ويتمل ابقاء الخال الى أن يحصل احد الامور الموجبة للقدر (9) » 


(1) أي في غير الطلاق , 

(1) اي عدم وجوب النعةبإالممنى الذى كر فنهِ في غير الطلاق . 

(") اي أللى بهذه المرأة المتوضةتعيينههرها ومقداره الى الروج : الرأة 
الثي جعل ا مهر فاسد ذان ]ةا مفوضة,., 

(4) كا او عين الزوج المهر“» ثم تبين أنه مستحق للغير» او عين لها الخمر 
او الختزير مهرا . 

فان دخل بها وظهر الفساد فإلزوجة مهر المثل ؛ وان لم يدخعل بها وطلقها 
فلها المئعة . 

زه) اي المهر الفاسد . 

(5) كا اذا كان لها خبار الفسخ في المهر فطلقت الزوجة قبل الدخحول فلها 
المتعة . 

(0) اي فرض المهر من قبل الماك : اي لا يتجاوز اناكم مهر المثل 2 

(0) كافوس . 

(4) كالطلاق قبل الدخول الموجب للمتعة » او الدخولالموجب للهر الخل . 








0 ( اللمعة الدمشقية » جه 
أو المسقطة لق (1) » لأن ذلك (9) لازم التفويض الذي قد قدما عليه . 

( واو فوضا ) في العقد ( تقدير المهر الى أحدهما صح ) وهى 
امبر عنه بتفويض المهر ء بأن تقول : زوجتك نفسي على أن تفرض 
من المهر ما 

وني جواز تفويضه () الى غيرهما , أو البها (4) معا وجهان : 
من (0) عدم النص » ومن (5) أنه كالنائب عنها والوقرف (/) معالنص 
طريق اليقين ( ولزم ماحكم به الزوج هما يتمول) وان قل ( وما حكنت به 
الزوجة اذا لم يتجاوز مهر السنة ) وهو سماءة درم » وكسذا الاجنبي 





2 3 
أو ما شئت . 





(1) ا لو مات الإأوج قبل الدبو ل/في هذا الفرض وهو (عدم تعيين المهر) 
فحينئذ لا شيء على الروج... 

(؟) اي احد الامو رالثلائة ‏ من المتعة نوكا نالطلاق قبل الدخول » او مهر 
المثل لو كان بعدالدخول )أو عدم شَيّء لو توفي الزوج قب لالدخول- لازمالنفويض 
الذي أقدم الزوج والزوجة عليه . 

7 اي المهر . 

(4) في مئن العقد . 

(5) دلبل لمندم جواز نفويض المهر إليها معا أو الى غيرهما . 

(0) دليل لنجواز . 

() أي نحن نتوقف في هذه الموارد التي لا نعلم فيها جواز التفويض 
ونفتصر على مورد النص . وقد ورد النص بالجمواز في مورد تحكم الزوج ٠‏ او 
الزوجة من دون جواز تحكم غيرهما او نحكيمها مما . 

راجع الوسائل كتاب النكاح ياب 1١‏ .من ابواب المهور الحديث 7-1-١‏ . 





ج. ( كتاب النكاح ) #01 - 
لو قيل به » اروأبة )١(‏ زرارة عن الباقر عليه السلام » وعلله (1) بأنه 
و اذا حكّمها لم يكن لا ان نتجاوز ما سن رسول الله صلى الله عليه 
رآله وسم وتزوج عليه نساءه » واذا حكدّمته فعليها أن تقبل حكمه قليلا 
كان » أو كيرا » 5 

( ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحم به الحام ) ٠‏ لأن ذلك 
هو الفرض الذي ينتصف بالطلاق ء سواء وقع لمكم قبل الطلاق أم يعدم 
وكذا لو طلقها بعد الدخول لزم الحم الفرض (7) واستقر في ذمة الزوج . 

( ولومات الحا (5) قبل الدخول والحكم فالمروي (0) ) في صرحة 
محمد بن مسل عن الباقر عليه السلام في رجل زوج امرأة على حككها » 
أو حكنه فات ء أو مانت قبل الدجؤل 3ران لها المنعة ) » والمبراث * 
ولا مهر ها ٠‏ ويؤيده أن مهر اإثل لا يجب بالآإمع الدخول ولم يحصل ٠‏ 


)1١(‏ المشار البها في الطامش لقم لاص دولا 

(؟) اي وعاّل الامام عليه السلام جواز ما يحم به الزوج وان كان قلبلا 
وعدم لزوم م٠‏ نمكم به الزوجسة ان جاوزت مهر السنة بقوله عليه السلام : ( اذا 
حكّمها لم يكن لها ان تتجاوز ما سن" رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه 
اتسامو, 

واذا حكّمته فعليها ان تقبل حكه قليلا كان او كثيرا ) . 

(0) اي لزم اشام ان يفرض ويقدر المهر فاذا قدر استقر المهر في ذمة 
الزوج . 

(؛) المراد منه هنا : الذي فوض اليه الحكم في المهر . 

(5) الوسائل كتاب النكاحباب 5١‏ من ابواب المهور الحديث ؟ والحديث 
منقول بالمعنى ٠‏ 





5-2-0-5 ( اللمعة الدمشقية ) اج 
ولا مسمى )١(‏ ولا يحوز اخلاء التكاح (؟) عن مهر فتجب المنمة » 
اذ لا رابع © . 

وقيل (4) : ينبت ها مهر الثل لإنه قيمسة المعوآض (0) حيث 
لم يتعبن غيره ٠‏ ولأن المهر مذكور (5) غايتده أنه مجهول فإذا تعذرت 
معرفته وجب الرجوع الى مهر المثل . 

وهو (/) غير مسموع في مقابل النص (8) الصحيح . 

ولا فرق مع موت الام بين موت المحكوم عليه ممه » وعدمه عملا 
باطلاق التص . 

( واومات المحكوم عليه ) وحده ( فللحاكم الككم ) » اذ لايشترط 
حضور المحكوم عليه عنده »لالض اليه قد لزم بالدقد فلا يبطليموت 





, حى صف‎ )١( 

(1) في صورة موت الحأ قبلَ تعيين المهر . 

(7) اي وئيس هنا شق رابع » لانه ني صورة موت الحم قبل تعبينه اللهر 
إما ان نقول : انها مهر المثل » وهذا منفي ‏ لعدم الدخدول يها : وإما نصف المهر 
ودوايضاً منفي؛ لعدم التسمية في العقد. لو لاشيء » وهو لا يجوز , اذؤنتجبالمنعة > 

(4) اي في صورة موت الحا قبل تعيين المهر . 

(0) وهو هنا ( البضع ) . 

إلن أي ان المهر مذكور في العقد ‏ لكن بصورة التحكيم » لاانه مذكور 
بالتعيين . غاية الامر انه مجهول بسبب موت الحاكم . 

(/) هذا رد من ( الشارح ) على ما أفاده هذا البعض . 

(8) المشار اليه في الهامش رقم « ص 7601 





ج. ( كتاب التككاح ) ام 

احكوم عليه » ولأصالة )١(‏ يقائه » والنص (59) لا يعارضه . 

وربما قيل (5) بأنه مع موت الحاكم لا شيء . 

وهو ضعيف (4) ( ولو مات أحد الزوجين مع تفويض البضع 
قبل الدخول فلا شيء ) لرضاهما بغير مهر » ولصحيحة (2) الحلبي 
عن الصادق عليه السلام في المتوق عتها زوجها قبل الدخول ١:‏ ان كان 
فرض لا مهراً فلها (5) » وأن لم يكن فرض مهراً لها فلا مهر لها ) . 
وهذا مما لا حلاف فيه ظاهراً . 

وهنا( مسائل عدار 

( الاولى - الصداق “علتك” بأجنقه )#التروجة ( بالعقد ) ملكا منزلزلا 
ويستقر بأحد امور اربعة الدخول! اجماعا » ورّدة الزوج عن فطرة » وموته 
وموتها في الاشهر ‏ ( وها التصرهل فيه قبلالفيضل ) اذ لا مدخلية لاقبغن 
هنا ني الملك » سواء طلقها كبل”الدخول ام لاوان رجع اليه نصفه بالطلاق 
( فلو نما ) بعد العقد ( كان ) اليَاء ( لها )خاصة » لرواية (/) عبيدة 
0 (1) للرافة:( الاستصحاب) في استصحاب الماك بلك في زولا 
بموث الحكوم عليه . 

(1) المشار اليه في رقم ه ص 781١‏ . 

) في صورة موت الحاكم قبل تعيينه المهر . 

(4) لوجود النص الصحيح المشار البه في المامش رقم ه ص "81١‏ . 

(0) الوسائل كتاب النكاح باب 8ه من أبواب المهور الحديث 5 . 

(5) اي فلهذه الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل الدخخول من الهر ما عبن 
في العقد . بناء على ظاهر الرواية . 

() الوسائل كتاب النكاح باب 4" من أبواب المهور . 





#04 د ( اللممة الدمشقية ) ج. 
ابن زرارة عن الصادق عليه السلام في زوج [ رجل ] ساق الى زوجته 
غنا ورقيقً فولدت له عندها وطلقها قبل أن يدخل فقال : دان كن 
حلن عنده فله نصفها ونصف ولدها » وان كن حملن عندها فلا شيء له 
من الاولاد ؛ ( فإن تعقبه طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذ) 
ولا شيء له في الياء » ثم ان وجده باقبيآ على ملكها امع اخل نصفه » 
وإن وجده تالفاً » أو متتقلا عن ملكها فنصف مثله » أو قيمته : 

ثم إن اتفقت القيمة )١(‏ » وإلا (1) فله الاقل من حين العقد 
الى حين النسليم » لأن الزيادة حدئت في ملكها » وإن وجده معييآ رجع 
ني نصف العين مع الارش »2 ولو نقصت القيمة للسوق 0) فله لصف 
العبن خاصة ١‏ وكذا اويزادث/(4) وهي باقبة ء ولو زاد (0) زيادة 
متصلة كالسمن تخيرتب! بين دم إنصّكف العين الزائدة ٠‏ ونصف القيمة 
من دونهاء وكذا لو نغيرات_(0)-لي_بذها بما اوجب زيادة القيمة كصياغة 
الفضة وخياطة للثوت: . 

وبر 0 على العين" لو لها في الارل (م »* 

, فهو المطلوب‎ )1١( 

(؟) أي وان اتختلفت القيمة . 

() اي فيمته السوقية بان كانت قيمة العين حين الإصداق اكثر من قيمتها 
حين الطلاق ٠.‏ 

(4) اي قيمتها السوقية : 

(6) اي الهر. 

(© أي العين . 

() أي الزوج على اخل العين . 

(8) وهي صياغة الفضة اذا صاغتها الزوجة . 








جه ( كتاب التكاح ) لوه" ل 
دون الثاني (1) ء لقبول الفضة ل بريده (1) منهاء دون الثرب + 
إلا أن يكون مفصلا على ذلك الوجه () قبل دفعه أليها . 

( ويُستحب (4) لها العفو عن الجميع ) لقوله تعالى ٠:‏ وان" تتعنفتو؟ 
أقرب” للشتوى (0) . 

والمراد بالعفو قاط المهر بالبة إن كان عينآ » والابراء وما في معناه 
من العفو والاسقاط إن كان دينا . 

ورا قيل بصحته (5) بلفظ العفو مطلقا (1) عملا بظاهر الآبة (8) 

ورده () الى القوانين الشرعيسة اولى » والآية لا تدل على ازيد 
مله 00١‏ , 

( ولوليها الاجباري ) الذي يده قد التكاح أصالة وهو الاب 
والجد له بالنسبة الى الصخيرة إل( العفو عنَّ/البّيض ) أي يعض النصف 

(1) وهي خياطة الثوب . 

() اي لما بريده الزوج من:آن فينع بالفضة . 

() اي على ذلك التفصيل الذي سلّمه الزوج اياها . 

(4) اي يستحب لازوجة قبل الدخخول أن تعفو عن مهرها اجع . 

(ه) النساء : الآية/78 . 

(1) اي بصحة العفو . 

(/) سواء كان عبتا ام دينا . 

(4) المشار اليها في الحامش 8ه . 

(9) اي رد العفو الى الاصول الشرعية احسن , لأن معناه” مختلف أي العين 
والدين , 

فالعفو في العين هي ( المبة ) ؛ وفي الدين ( الاسقاط ) او ( الابراء ) . 

٠ اي لا يدل على ازيد من العفو بالمعاني الشرعية‎ )٠١( 





5ه" - ( اللمعة الدمشقية ) ج. 


الذي تستحقه بالطلاق قبل الدخول )١(‏ » لأن عفو الولي مشروط بكون 
الطلاق قبل الدخول » ( لا الجميع ) » واحترز بالاجباري عن وكبل 
الرشبدة فليس له العفو مع الاطلاق (1) » في اصح القؤلين . 

نعم لو وكلته ني العفو جاز قطعا » وكذا وكيل الزوج في النصف 
الذي يستحقه بالطلاق . 

(الثائية - لو دل قبل دفع المهر كان دبنآ عليه وإن طالت المدة) 
للاصل » والأخبار (0) » وما (4) “روي (9) من أن الدخول بيسدم 
العاجل ؛ أو أن طول المدة يمسقطه شاف" لا بمُنتفتت” اليه » أو مأوكل 
بقبول قول الزوج في براءته بمن المهر لو تنازعا . 

( والدخول ) الموجب للمهّكر ناما ( هو الوطء ) المتحقق بليبوبة 
الحشفة ٠‏ أو قدرها بل مقطوعها /ي 

وضابطه ما اوججالفيل<3قتبْلا أر دبرا لا ممرتد الخلوة ) بالمرأة 
وارخاء الستر عل ويه تبني .معيه_المانع يمن الوطء على اصح القولين » 

(1) راجع الوسائل كاب ألوكالة باب /ا'الحديث ١‏ . وكتاب التكاج 
باب 01 من ابواب المهور الحديث 5 . 

فهذان الحديثان يقيدان الآية اأكر يمة المشار البها فياهامش رقم ه ص 0ه" 
حيث إنها مطلقة ليس فبها تقييد بالبعض » ولا تعمم لذكل . 

(1) اني مع اطلاق الوكالة عن جالب المرأة . 

(7) الوسائل كتاب النكاح باب 8 من ابواب المهور الاحاديث . 

(4) مبتداء خبره ( شاذ ) ايم روي م ن أن" دخول الروج بزوجته » اوطول 
مدة الزوجية موجب لبطلان حق الزوجة بالنسبة الى مهرها المعجل فهو شاذ 
الاباتغت اليه , 

(0) الوسائل كتاب النكاح باب م من ابواب المهور الحديث 5 . 








اج ( كتاب التكاح ) له 

والأخبار في ذلك )١(‏ مختلفة ٠‏ فني بعضها (1) أن وجوبه امع «ترقف 
على الدخول ٠‏ وفي أخرى (©) بالخلوة » والآية (4) ظاهرة في الاول (6) 
ومعه (5) مع ذلك (/) الشهرة (8) بين الاصماب » 

إل4 اي في أن المهر ينبت بمجرد الخلوة » او بالدخول . 

() اي ففي بعض تلك الاخبار أن وجوب المهر اجمع متوقف على الدخدول 

راجع الوسائل كتاب النكاح باب هه من ابواب المهور الحديث ١‏ . 

فهذا الحديث يدل على عدم وجرب المهر على الزوج بمجرد الحلوة واللمس 
بل لابد من الوقاع والجاع . 

() أي وني بعض الاخبار الاخخر أن.وجوب المهر اجمع متوقض على اللحلوة 
فقط . 

راجع الوسائل نفس المصدر اللنديث © . 

فهذا الحديث يدل على ان اللخلوَةباآلرَوجة."اغلاق الباب » وارخاء الستار 
موجب المهر امع : 

(4) وهو قوله تعالى : ( وان طلقتمر هن" 








6 
ان مسوهن ) 





النساء : الآية 18 حيث إنها ظاهرة في (الاول) وهو الدخول » تظهورها 
في وجوب نصف المهرعلى الزوج بالطلاق قبل الدخول . قيامه متوقف على المس 


وهو الدخول . 


(ه) وهو وجوب المهر اجمع بالدخول . 

(5) اي ومع القول الاول وهو ( وجوب المهر اجمع بالدخول ) . 

(0) أي ومع ظهور الآية الكريمسة في وجوب نصف المهر على الزوج اذا 
طلق قبل الدخعول » وتمامه بالدخول فانشهرة بين الاصماب ايضاً مع هذا اقول . 

(4) بالرفع ميتداء مؤخر ؛ خبره ( ومعه ) اي ومع القول الاول الذي هو 
( وجوب المهر اجمع بالدخول ) الشهرة بين الاسماب كذلك اي أن الدخول - 





-ه- ( اللمعة الدمشقية ) اج 
وكثرة )١(‏ الأخبار . 
( الثالثة - لو ابرأئه من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع ) 
عليها ( بنصفه (0) ) ء لأنها حين الابراء كانت مالكة لجميع المهر ملكا 
تاماً ٠‏ وما برجع (*) اليه بالطلاق ملك جديد » وفذا كان تمزه لها (4) 
فاذا طلقها رجع عليها بنصفه (0) 
> موجب للمهر أجمع . 
(1) بالرفع عطفا على الشهرة اي ومع القول الاول وهو ( ان الدخخول 
موجب لجميع المهر ) : الاخبار الكثيرة الدالة عليه : 
راجع الوسائن كتابالنكاج باب 0ه من ابوابالمهور الاخدبار حيث نجدها 
هناك مصرحة بان وجوب ألهر بِيئْه توق على الدخول » لا بمجرد اللملوة ٠‏ 
واغلاق الباب ؛ وارخاء الستار . 
() اي ينصف المهر 
6 بصيعة المقلوم .ربيخ الفتسي راي اليه ( الروج ) . والفاعل في يرجع 
( ما الموصولة ) , والباء في بالطلاق سيبية . 
والمنى : ان الذي برجع الى الزوج هو نصف المهر » والذي حصلى أه بسبب 
الطلاق قبل الدنول انما هوملك جديد له لاربط له بالصداق الذني حصل له بالابراء 
من ناحية الزوجة » لان رجوع نصف المهر الى الزوج كان بتكم الشارع في قوله : 
( من طلق ولم يدخخل فله نصف المهر) ٠.‏ 
(5) مرجم الضمير ( الزوجة ) . واللام في ( وهذا ) تعليل لكون للزوجة 
مالكة لجميع المهر ملكا تاما بنفس العقد ء 
فالمعني أن الزوجة بما انها تملك المهر ملكا تاما فناؤه ها ان كان هناك تمساء 
وإن طلقت قبل الدخول . 
(0) اي ينصف المهر. 





ج. ( كتاب النكاح ) -ه”- 
كا لو صادفها )1١(‏ قد اتلفته » فإن تصرفها فيه (5) بالابراء بمنزلة 
الائلاف فيرجع (©) بنصفه » وكذا لو كان (4) عينآ ووهبته اياها (0» 
ثم طلقها فإنه برجع عليها (5) بنصف القيمة , 

ويحتمل ضعيفاً 0 عدم الرجوع في صورة الابراء » لأنها لم تأخعل 
منه مالا , ولا اقلت اليه الصداق (8) لإن الابراء اسقاط » لا تمليك » 
ولا اتلفته عليه كا لو رجع الشاهدان بدين في ذمة زيد لعمرو بعد (4) 


إل مرجع الضمير ( الزوجة ) . ومرجع الفضمير في اتلفته ( الصداق ) . 

هذا تنظير لرجوع الزوج في نص ف المهر في صورة الابراء ني كيا أن الزووج 
برجع بنصف المهر لو طلقها قبل اليظول وآَرْهكبن الصداق . 

كذلك يرجم بنصف ااهر لل اتلفث الزوجةٌ الطداق بهبة , او وقف مثلا . 

() اي تصرف الزوجة في المهر > 

© اي الزوج بنصت الهرنه 


(4) اي الصداق , 
(ه) اي العين . والفاعل في وهبت ( الزوجة ) . ومرجع الضمير لي وهبته 
(الروج). 


.٠ اي على الزوجة‎ )١( 

وحاصل المعنى : ان الروج برجع على الزوجة بنصف قيمة العين لو وهبت 
العين له وطلقها اثزوج قبل الدخخول . 

©) بل قويا . 

(م) لا بامية » ولا بالقليك » ولا بالحدية ‏ ولا يغير هذه الأمور . 

(4) الظرف تعلق ب ( رجع ) : اي رجوع الشاهدين كان بعد حم الحا 
على زيد بادائته لجمرو . 





ا ( اللمعة الدمشقية ) ج: 
حم الحم عليه » وقبل (1) الاستيفاء وكان قد ابرء المشهود (9) عليه 
فإنه (*) لا يرجع على الشاهدين بشيء . ولو كان الابراء اثلافاً على من(4) 
في ذمته لغرما له . 

والفرق واضح (0) فإن حق المهر ثابت حال الابراء في ذمة الزوج 
ظاهرا وباطتا فاسقاط الحق بعد (5) ثبوته متحقق » بخلاف مسألة الشاهد 
فإن الحق لم يكن ثابعآ كذلك 0 فلم تصصادف البراءة حقا يسقط 
بالابراء (4) . 

(1) الظرف متعلق إيضاً ب ( رجع ) : اي كان رجوع الشاهدين قبل 
استيفاء مرو طلبه من زيد . 

0) بنصب ( الشهؤد ) بناءاعلاله مفمول لأبرء والفاعل في ابأ ضمير 
المشهرد له الذي هو الدائن : اي وكان أرجوع الشاهدين عن شهادتها بعد حكم 
الحا على زيد بانه مدين لَعمروَ قبل آستيفاء مرو طلبه منه وقد ابرأ مرو زيدا 
من طليه , 

زارفا اي المشهود عليه الذي هو المدين . 

(5) الجار متعلق بالابراء . أي لو كان الابراء على من كان الدين في ذمته 
إتلافاً اي تصرفاً من المبرء في المال . لكان الواجب رجوع المدين على الشاهدين . 

(5) هذا جواب من (الشهيد الثاني) قدس سره عن ننظير الابراه من الروجة 
عن صداقها برجوع الشاهدين عن شهادته| . 

(3) الظرف متعاق يقول الشارح : ( متحقق ) : اي اسقاط امدق تحقق 
بعد أن كان ثابنا في ذمة الزوج بنفس العقد ظاهرا وواطنا . 

00 اي ظاهر! وباطنا » بل إنما ثبت ظاهراً يحم الحاكم . 

(4) أي في صورة شهادة الشاهدين بآن زيدا مدين لعمرو . 

وفي ما افاده ( الشهيدائثاني ) قدسسره في هذا المقام لظر + اذ من الممكن - 





اج ( كتاب النكاح ) مد 

( وكذا ) برجع عليها بنصفه )١(‏ ( أو خلعها به (5) اجمع قبل 
الدخول ) ء لامفحقاقه له (5) ببذها عوضاً مع الطلاق فكان انتقاله (4) 
عنها سابقا على استحقاقه النصف بالطلاق فيئْزل منزلة المنتقل علها حين 
أسته التصف فيرجع عليها بنصفه دينآ » أو عينآ . 
> أن زيداً مدين لعمرو في الواقع » وان المشهود له والمشهود عليه بعلبان الواقع : 

اللهم إلا أن يقال : أن فرض المسألة هذه ني صورة بطلان دعوى #رو 
على زيد وأنه لا يطلب شيثاً منه . 

(1) اي بنصف المهر ايها , 

. ) اي يالهر . ومرجع الضمير أي جذلمها ( الزوجة‎ )١ 

واما أو خلمها بنصف المهر فإن'اتزوج بَرسمبعلى الزوجة بالنصف الآآخر 
بعد الطلاق . 

(©) مرجع الضمير ( المهر ) كأ وأن مرجع في استحفاقه ( الزوج ) : أي 
كان استحقاق الزوج للمهر بسب ذل الروّجة :له عَرَضِا عن الطلاق . 

(4) اي انتقال المهر من اثروجة سابق على استحقاق الزوج النصف يسبب 
الطلاق , 

ولا يخفى : أن الزوج لا يستحق شيظا من المهر الذي وقع عوضا عن الخلع + 

والمفروض أنه لا يستحق شيئاً الا بهد قول الزوج خلعتك ولا يستحق 
|انصف الا بالطلاق ايضاً فبحصلاستحقاقائروج للمهرالذي وقع خلعا» والنصف 
الجمديد نما يستحق بنفس الطلاق . فكيف يمكن انتقال المهرعن الزوجة الى الزوج 
سابقا على الطلاق + 

اللهم إلا" أن يكون الركد من اثتقال المهر سابقا على الطلاق بذل الزوجة 
للمهر قبل الخلع بشرط الطلاق ٠‏ 

ولايخفى عدم تسمية مثل هذا الطلاق طلاقا خلعيا . 











مد ( اللمعة الدمشقية) ج. 

( الرابعة - يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع في عقد التكاح ) » 
سواء كان من مقتضى عقد النكاح كأن تشترط عليه المدل في القتسم (1© 
والتفقة » أو يشترظط علبها ان يتزوج عليها متى شاء » أو يتسرى 050 » 
أو خارجآ عنه (8) كشرط تأجيل المهرء أو بعضه الى اجل معين ( فلوشرط 
ما يخالفه (4) لغى الشرط وصح ) العقد والمهر ( كاشتراط أن لا يتزوج 
عليها » وأن لا يتسرى ) ء أو لا يطأ ٠‏ أو يطلق كأ في نكاح الملل (0) 

أما فساد الشرط حينثل (5) فواضح » غاافته المشروع © ء وآما 

(1) بفتح القاف وسكون السين بمعنى التقسيم والمراد : تقسيم الليالمي حسدب 
تمدد الروجات . 

وجاءت هذه الككلثة مع التاعياكثر النسخ المطبوعة وافطوطة ولعل الخالية 
عن التاء هي الاولى . ولذلك ائيتناها ! 

(1) من.باب تف ل رن ( نصدى يتصدى ) اصله ينسري مثبت الياء 
المتحركة فقلبت الفا كدب اع ا لسري 

وهو مشتق من السر بككسر السين وتشديد الراء . 

والمعنى : ان الزوج يشترط على الزوجة في مئن العقد ان يتسرى عليها اي 
يشخل السرية وهي اجارية الثي تتخل سرا . 

(0) اي عن مقتضىعقد النكاح فهوعطف على قول ( الشارح ) قدسسره: 
وسواء كان من مقتضى العقد» اي وسواءكانخارجاً عن مقتضى عقدالتكاح ...الح 

(4) اي ما يخالف الشرع . 

(0) كان يشترط الزوج المطلق على اثروج الخال طلاق الزوجة : 

(0) اي حين شالف الشرط الشرع ٠‏ 

) لأن هذا الشرط يحرم الحلال . وكل شرط حرم الحلال فهو باطسل 
على ما ورد في قوم عليهم السلام . - 





جه ( كتاب التكاح ) م 
سحمة العقد فالظاهر اطباق الاصماب عليه ء والا كان للنظر فيه مجال كا ميم 
من غيره من المقود المشتملة على الشرط القاسد (1) . 

وربما قيل (1) : بفساد المهر خاصة (7) ٠‏ لأن الشرط كالعوض 
المضاف الى الصداق فهو أي حَْ (4) امال » والرجوع الى قيمئه (0) 
متعذر » للجهالة (5) فيجهل الصداق فيرجع الى مهر المثل . 

( ولو شرط ابقاءها في بلدها لازم ) » لأنه شرط لا يخالف 
المشروع (1) » فإن خصوصيات الرطن امر مطلوب للعقلاء بواسطة النشق 
والاهل » والانس ٠»‏ وغيرها فجاز شرطه توصلا الى الغرض المباح (8) » 





« إلا شرطا احل حراما؛ او حرم جلالا؛ . 

(1) لأن القصد لم بقع الا عل الشرط الدأصَرٍ (فا قصد لم يقع وما وقع لم 
يقصد) , 

(1) أي في صورة الشرط الفاسد > 

اي دون العقد » لأن السرط جر من الصداق بعد اضافته اليه فيكون 
هذا الشرط كالعوض اي عوض البضع كا أن الصداق عوض البضع . 

(4) اي الشرط في حك امال » لأنه أمر معنوي » لكنه من مهمات الصداق. 
ومن مقوماته : وهذا عبر عنه ( كالعوض ) 8 

(5) اي الى قيمة الشرط : 

(5) اي لجهالة قيمة الشرط وجهالةالشرط تسري الى جهالة الصداق وهو 
لا يجوز فيرجع الى مهر المثل , 

ولا يخفى ان هذا الدليل لا يتم الا اذاكان الشرط في مصلحة الزوجة . 

واما اذاكان ني مصلحة الزوج فلا ياني هذا التعليل . 

() أي لايخالف حكا مشروعا من احكام الله. 

(4) وهو البقاء في الوطن . 





-525 ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
ولصحيحة (1) ابي العباس عن الصاذق عليه السلام في الرجل يتزوج امرأة 
ويشترط ها ان .لا أيخرجها من بلدها , قال عليه السلام : ٠‏ يني ها بذلك 
أو قال : يلزمه ذلك » ء ولعموم « المؤمنون عند شروطهم 2 . 

( وكذا ) لوشرظ ابقاءها (في منزفا) وإن لم يكن منصوصاً 0 
لاتحاه ( الطريق . 

وقبل : يبطل الشرط فيها » لأن الاستمتاع بالزوجة في الازمة 
والامكنة حق الزوج باصل الشرع » وكذا السلطنة علها ٠‏ فإذا شرط 
ما يخالفه كان باطلا (4) » وحملوا الرواية (0) على الاستحباب . 

ويشكل بأن ذلك وارد.ني سائر الشروط السائغة التي .ليست مقتفى 
العقد كتأجيل المهر » فإن“استحمّاقها المطالبه به في كل زمان ومكان ثابث 
بأصل الشرع ابضا فإلئزام عدم ذُلِكإني مدة الاجل يكون مالفا (5) » 
وكذا القول في كل تأججلَوعتره-من الشروط السائغة , 

والحق ان مَثلذللة: 00 .لا بمنع _خصوصاً ٠سمع‏ ورود النص (4) 

٠.١ الوسائل كتاب النكاح باب١40 من ابواب المهور  الحديث‎ )١( 

(؟) في الحديث ,. 

(7) وهو قوله عليه السلام : ( يفي ا » لو يلزمه ذلك ) وخخصوصية المورد 
لا نخصص الحديث . والجمميع يدخخل تمت قوله صلى الله عليه وآله : (المؤمنون 
عند شروطهم ) ٠‏ 

(4) أي كان الشرط باطلا . 

2ن المشار اليها في الحامش رقم ١‏ . 

إلها إي عخاتها للشرع . 

() اي هذه الوجوه التي ذكرت لمنع جواز الشرط في من العقد: 

(8) المشار اليه في رقم 1 








ج. (كتاب التكاح ) - 6 3 
الممحيح يجوازه (1) . وآأما حل الامر (1) المستفاد من الخبر الذي بمعناه 
على الاستحبات فلا ريب على أنه خلاف الحقيقة فلا يصار اليه مع امكان 
الحمل عليها (7) وهو (5) بمكن © فالقول بالجواز اوججه في مألة 
النض (0) . 

وأما المأزل فيمكن القول بالمتم (0) فيه » وقوفا فيا خائف الاصل 
على موضع النص (00 . 

وني التعدي البه (4) قوة » لعموم الادلة (ة) ٠‏ وانماد طريق 
المسألتين 6007 , 


(1) المراد من الجواز هنا الوضيضي اي الوم لنفوذ الشرط : 

() في قوله عليه السلام : ( يفي لها بذلك) الذي هو أمر بصورة إخبار 
المشار البه في الهامش رقم ١‏ ص 504 م 

() أي على الحقيقة , 

() اي الحمل على المقيقة . 

(ه) الذي اشير اليه في الحامش رقم ١‏ ص 714 ومورده البلك : 

(0) اي بالمنع من صمة الشرط . 

() الذي اشير اليه في المامش رقم ١‏ ص 54 ومورده البلد . 

() اي الى ( المنزل ) . 

(9) منهاقوله صالالله عليه وآله المؤمنون عندشروطهم . وكل شرط جائر 
الا ما خالف كتاب الله وسنة رسوله . وقوله عليه السلام : يفي ها بذلك » أو 
قال : يلزمه ذلك . 

0 وها المنزل . والبلد » فالادثة النياثبتت جواز اشتراط البلد في العقد 
فهي بعينها جارية في اللنزل . 





كمد ( اللمعة الدمشقية ) ع 

وحك الملة )١(‏ والموضع (9) صوص حك المتزل 6059 . 

ومتى حكنا بصحته (4) لم يصح اسقاطه (0) بوجه ء لأنه (0) 
حق يتجدد ني كل آن فلا يعقل اسقاط ما لم يوجد حكنه (/) وان وجد 

( الخامسة - لو اصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان ها 
الصف اجرة التعللم ) » لعدم امكان تعليمها نصف الصنمة وهو (8) 
الواجب لما بالطلاق خاصة » ( ولو كان قد علّمها ) الصنعة ( رجمع 

(1) ككرنها في ( المحلة الفلائية ) , 

(1) ككونها في ( الشاريع الفلاني ) . 

() حنمل وجهين ٠‏ 

( الاول ) : أن الخلاف ياني قبي| كانالاف في المزل , 

( الثاني ) : أنه أذ تمَدَبَتَاعنَمَوَرَد النص الذي هو( الباد ) فنتعدى الى (املة 
والموضع ) إيضا ؛ 

() اي بصحة الشرطنيهذالمواردوهي الابقاء فيمئزها ؛ اوبلدهاءاوحلتها. 

(0) اي اسقاط المشروط بوجه من الرجوه . 

(5) اي المشروط , هذا تعليل لعدمسقوط المشروط بعد ان حكنا بصحة 
الشرظ : 
7 توضيحه : ان الشرط هو البقاه في امحل اخاص . وهذا أمريتحققكل آنآن 
فالمشروط له يستحق ذلك في ظرفه . ففي الآن المتقدم يستدق البقاء في هذا 
الظرف » فله اسقاطه . أما الآنات الآنية » فلم تأت بعد حتى يستحق البقاء فيها . 
فكيف يسقط الآن ما لا يستحقه فعلا .. ؟ , 

اي ني هذا الآن . 

(8) اي نصف الصنعة . 








جه ( كتاب التكاح ) م 
باصف الاجرة ) » اهدم امكان ارتجاع نفس الواجب فيرجع الى عوضه 
( ولو كان ) الصداق ( تعليم مورة ) وتحوها ( فكذلك) » لإنه وإن امكن 
تعليم نصفها عقلا إلا أنه ممتنع شرعا » لأنها صارت اجنبية . 

ررق ١‏ لدب سد و وراء ا )2 ينها قرا 7 
( وهو قريب ) لآن تحريم سماع صوتها مشروط جحالة الاختبار » والسماع 
هنا من باب الضرورة ٠‏ 

( السادسة ‏ لو اعتاضت )١(‏ عن المهر بدونه (1) »أو ازيد منه) 
أو بمغابره جنسا (7) » أو وصفاً (4) ( ثم طلقها رجع بنصف المسمى © 
لأله الواجب بالطلاق ؛ ( لا ) بنصف ( العرض ) © لأنه معاوضة جديدة 
لا تملق له بها (6) . 

( السابعة - لو وهبته نصيك مهرها يآ (5) قبل الدخول فله 
الباني ) , لأنه بقدر حقه فبنحصن- فيه »-ولأنه لا ينتقل مستحق العين 
الى بدها إلا بالئراضي , أو-تعذر_“الرجوع لمانع 0+ أو تلف » والكل 
منتث (48) , 

(1) مشتق من العوض اي استبدلت من صداقها شيئاً آخر , 

(1) اي بأقل منه . 

(0) ييا لو كان الصداق ذهيا فاخذت فضة ,. 

(4) كا لوكان المهر دينارا فاذت ذهبا غير مسكوك . 

(ه) اي بهذه المعاوضة . ومرجسع الضمير في له ( المهر ) . والاعثياض 
معاوضة جديدة لا ربط ها بالمهر فلازوج نصف المسمى . 

(5) هذا اذا كان المهر عيئا خارجيا . 

(7) كا لو غصيت العين . 

(م) اي هنا. 





36 ( اللمعة الدمشقية ) ج: 

ويحتمل الرجوع الى نصف النصف الموجود بدل نصف الموهوب © 
لأن الغبة وردت على مطلق النصف (1) فيشيع فيكون حقه في الباني (0) 
والتالف فبرجع بتصقه (6) ويدل الذاهب ٠‏ ويكون هذا (4) هو المائع 
وهو (ه) احد الثلاثة المسوغة للانتقال الى البدل . 

ورد" (0) يأنه يؤدي الى الضرر (1) بتبعيض حقه فيلزم ثبوت احيال 
آخر وهو تمييره بين اخذ النصف الموجود (8) وبين التشطير المدكور(4) 
( ولو كان ) الموهوب ( معينآ فله نصف الاني ونصف ما وهبته مثلا » 
أو قيمة ) ٠‏ لأن حقه مشاع في جميع العبن وقد ذهب نصفها معنا فيرجع 
الى بدله » بخلاف الموهرب على الاشاعة . ونبه بقوله : وهبته على أن المهر 
عين » فلو كان دين وأرأنة'أمنصفه برىه من الكل وجها واحدا » 


)١(‏ لا نصف الجن قط 

(9) اي في لضف الباي.. 

() اي بنصف لصف آلباي > 

(4) اي يكون حقه ني التالف والباني دو المائع من اخخذ نصف العين ابممع 
بل برجع بنصف الموجود » ويبدل نصف التالن . 

2( اي التلف احد الثلاثة المدكورة رهي المراضي » وتعلدر الرجوع لماتيع 
وتعذر الرجوع لتلف. 

(5) اي هذا القول ‏ وهورجوع الزوج بنصف نصف اباي الذي هو ربع 
الاصل - مردود . 

0 اي في حق الزوج . 

(4) وهو النصف الباقي يعد تلف النصف الآخر . 

(4) وهو نصف الموجود الذي هو ريع الاصل » وقيمة نصف التالت . 





جه ( كتاب التكاح ) -14 - 


( وكذا لو تزوجها )١(‏ بعبدين فات احدهما ء أو باءته فلتزوج نصف 
البافي ونصف قيمة التالف ) » لأنه تلف على ملكها واستحقاقه لنصفه (5) 
تجدد بالطلاق من غير اعتبار الموجود وغيره . 

والتقريب ما تقدم (7) . 

( الثامنة - للزوجة الامتناع قبل الدخول <تى تقبض مهرها إن كان 
المهر حالا ) موسراً كان الزوج أم معسراً عينآ كان المهر أم منفمة ء 
متعين كان أم في الذمة » لأن التككاح في معنى المساوضة وإن لم تكن 
محضة (4) . ومن حكلها (0) أن لكل من المتعاوضين الامتناع من القسليم 
الى أن يسم البه الآخخر فيجبرهما لهام على التقابض مع » لعدم الاولوية » 
,وضع (1) الصداق عند عدل ان ل زدَففةيالبها () » ويأمرها بالفكين:. 

. اي لو امهر الزوج زوجثه يعبدين‎ )١( 

(9) اي لنصف المهرا. 

(5) في هبة المين من تشع :حقة في جميع العين وقد ذهب نصفها فيرجسع 
الى بدله الذي هو المثل » او القيمة . 

(4) اي معاملة محضة » لانه من الامو رالعبادية التي تمتاج الى قصد القرية : 

(ه) اي من حم المعاوضة . 

(8) الجار والشجرور متعلق ب التقابض » اي فيجبرهما المحم على التقابض 
بان يأمر الزوج ان يضع الصداق ندعدل » ويامر الزوجة بتمكيننفسها له . فهذا 
هر التقابض في باب التكاح . 

واما في سائر المعاملات فالتقايض يتحص بجعم ل كل واحد العوض في يدصاحيه 

(0) مرجع الضمير ( الزوجة ) » ومرجع الضمير ني لم يدفعه ( الزوج ) اي 
ان لم يدفع الزوج الصداق إلى الروجةيامره الحم يوضعمعند عدل ٠‏ ويامر الزوجة 





3-0 ( اللمعة الدمشقية ) ج. 

وهذا الحم لا يختلف على تلك التقديرات )١(‏ . 

وربما قبل : إنه اذا كان معسراً ليس لا الامتناع » لمنع مطالبته > 

معنف بأن منع المطاليسة لا يقتي وجوب التسلم قبل قبض 
العوض » واحترز بالحال” عما لو كان (1) مؤجلا فإن تمكينها لا يرقف 
على قبضه اذ لا يحب اها حينئذ شيء فببق وجوب حقه (7) عليها بغير 
مهارض ٠‏ ولو اقدمت على فعل النحرام (5) وامتنعت الى ان حل” الاجل 
ني جواز امتناعها حينئذ الى أن تقبضه ننزيلا له مئزلة الحال” ابتداء » 
وعدمه (ه) بناء على وجوب تمكبنها قبل حلوله فيستصحب (5) » ولأئها 
يما رضيت بالتأجيل بنت امرها على أن لا حق لها في الامتناع فلا ينبت 
بعد ذلك (1) ٠‏ لإنتفاء المقتضي#وجهان اجودههما الثاني (8) . ولو كان 
بعضه حالا" وبعضه مؤيقلا كان لكل كبنها حك عمائله (9) , 

(1) وهو اعسار اوج تيسازّةتهلنا اذا لم تكن الزوجة عالمة باعسار الروج 
والا" فلها الامتناح ب نلفكيّن حى تقيض المهر/: 

واما اذا كانت ءالمة فليس نا أَلْطَائبة لانها هي التي أقدمث على ضر رئفسها , 

0 اي الهر. 

(5) اي حل الزوج وهي المضاجعة . 

(4) بأن لم تطاوعه ول يمكن نفسها له . 

(0) اي وعدم جواز امتناعها . 

(5) أي عدم جواز امتناعها الذي كان قبل ذلك . 

(0) بعد حلول الاجل > 

4 وهو عدم جواز الامتناع . 

(5) فلها حق الامتناع ما لم تفبض هذا اليعض » وليس لها الامتناع بالنظر 
الى ما عداه . 





ج. ( كتاب التكاح ) 50 
وإما يجب تليمه اذا كانت مهيأة للاستمتاع » فلو كانت ممنوعة 
بعدر وإنكان شرعيا كالاحرام لم بلزم » لأن الواجب التسليم من الجانيين 
فاذا تعذر من احدهما لم يحب من الآخر . 
نعم لو كانت يحرم (1) وطؤدا فالأقوى وجوب تسلم مهرها 
ثابت حال" طلبه من له حق الطلب فيجب 
دفعه كغيره من الحقوق » وعدم قبض العوض الآخخر (9) جاء من قيبل 
الزوج حيث عقد علبها كذلك () موجبا على نفسه عوضاً حالا"» ورضي 
بتأخير قبض المعوض الى محله (4) . وهذا بخلاف التفقة » لآن سبب 
وجوما المكين النام » دون العقد » ووجه عدم الوجوب (0) قد صم 
بما سلف (8) مع جوابه 0 . 
( وليس لها بعد الدخول الأمتناع في "صم القولين) » لإستقرار المهر 
بالوطء وقد حصل تسليمها نفسها_برضاها _فاتحصيا جقها ني المطالبة » دون 
الامتناع » ولأن التكاح معاوضلة. وءتي يبام احد المتعاوضين العوض اللي 
من قله باختياره ل يكن له بعد ذلك حبس نسل العوض الآثعر , 
(1) الجملة منصوبة محلا صفة لصغيرة , 
(؟) وهي المضاجعة . 
(م) اي صغيرة يحرم وطؤها . 
(4) وهو بلوغها سن المضاجعة . 
(ه) اي عدم وجوب تسلم المهر . 
(0) في قول (الشارح )رح الله : إن الواجب التسلم من الجانبين فاذا 
تعذر من احدهما لم يجب على الآخر . 
(1) من أن التسليم نيس بواجب من جانب الصغيرة » وأن الزوج اقسدم 
على ضرر نقسه . 





اذا طلبه اولي » لأنه حق 








المت ( اللمعة الدمشقية ) جه 
ولأن منعها قبل الدخول ثايت بالاجاع ولا دليل عليه (1) بعده فينني 09 
بالاصل , فإن التسلم حق علبها » والمهر حى عليه والاضل عدم تعلق 
احدهما بالآخر فيتمسلك به (8) الى ان يثبت الناقل (8) . 
وقبل : ها الامتناع كقيل الدخول » لأن المقصود يعقد التكاح منافع 
البضع فيكون المهر في مقابلها » ويكون تملق الوطء الاول به كتعلقغيره 
والأقرى الأول (5) . هذا كله اذا سلمت نفسها اختياراً » فلو دخل 
بها كرفا فحق الامتناع بحاله » لأنه قبض فاسد فلا يترتب عليه ال 
الصحيح » ولأصالة البقاء الى ان يثبت المزيل : مع احتال عدمه (8) 
الصدق القبيض . 
: (التاسعة ‏ اذا زوج*الآبّكبولده الصغير) الذي لم يبلغ وبرشد 6 
( وللولد (8) مال بني بالمهر (/فق ماله (9) المهرء وإلا ) يكن له 





(1) اي على النع . 

إفذ4ا اي المنع . 

© اي ذا الاصل . 

(4) عن عدم التعلق : 

(ه) وهو عدم جواز امتناعها . 

(3) أي عدم حق الامتذاع لو دشل بها كرها . 

0 عطف على يبلغ : قالمعنى : أنه اذا زوج الاب ولده الصغير ولم يبلغ » 
وم برشد ترتب عليه المحكر الآفي : 

(8) الواو حائية : اي والحال أن للولد ما لا يفي بمهر الزوجة . 

(ة) اي ففي مال الول . 





ج. ( كتاب التكاح ) ريف 
مال اصلا ( فني مال الاب )١(‏ )ء ولو ملك (1) مقدار بعضه فهو 27 
في ماله , والباتي على الاب ٠‏ هذا هو المشهور بين الاخصاب ؛ ولسبه 
ني النذكرة الى علائنا وهو يُشمر بالاتفاق عليه » ثم اختار أن ذلك (4) 
مع عدم شرط كونه () على الولد مطلقاً , او كوه (5) عليه مطلقاً » 
وإلا 0 كان على الولد في الاول (8) » وعليه (4) في الثاني )٠١(‏ مطلقاً )1١(‏ 





. أي المهر في مال الاب‎ )١( 

هذا بناء على فرض أن يكون للاب مال , واما اذا لم يكن له مال فالمسألة 
مسكوت عنها » أو يبقى المال في ذءة الاب . 

)١(‏ اي الابن ملك مقدار بعض المهزا"», 

(0) اي بعض المهر في مال الوالك , 

(4) أي كون المهر على الاب اذا لم يكن لإول مال . 

(ه) اي مع عدمشرط_كونالمهر عَلَالولد مطلقا سواء كان له مال املا 

واما اذا شرط ذلك فعل الوه » سواه كآن ”كد مال الملا . 

(5) أي شرط كون المهر على الاب مطافاً ٠‏ سواء كان للولد مال ام لاء 
وسواءكان للاب مال ام لا . فهنا يكون المهرعلالأب. وهذا الشرط غالبايمصل 
من ناحية الزوجة + 

(1) اي وان شرط كون المهر على الولد , 

(4) اي ني الصورة الاولى وهو شرط كون المهر على الولد . 

() اي على الاب . 

. اي في الصوررة الثالية وهو ما لو شرط كون المهر على الاب‎ )1١( 

)1١1(‏ قبد لكلا الشرطين.وهما: شرط كون المهر على الواد » وشرط كؤن 
المهر على الأب . 

فالمعني : ان المهر على الولد لوشرط عليه مطلقا ء سواء كان له مال ام لا 





ب ااه ( اللمعة الدمشقية )) ج. 

( ولو باغ ) الصبي ( فطلق قبل الدخول كان النصف المستماد 
لاولد ) لا تلآب » لأن دفع الاب له )١(‏ كافبة للابن » وملك الابن اه 
بالطلاق ملك جديد , لا ابطال () للك المرأة السابق ليرجع الى مالكه » 
وكذا (5) لو طلق قبل ان يدفع الاب عنه » لأن المرأة ملكته بالعقسد 
وإن لم تقبفه » وقطع في القواعد هنا (4) بسقوط النصف عن الاب ٠»‏ 
وأن الابن لا يستحق مطالبته بشيء . 

والفرق غير واضح . 

ولو دفع الاب عن الولد الكبير المهر تيرعاً » أو عن اجنبي ثم طلق 
قبل الدخول في عود النصينيةإلى الدافم » أو الزوج قولان من (ه) ملك 
امرأة له كالاول (0) يفناجع آل اوج ٠‏ 
<وسواء كان للاب مال املا.. 

و كذاك المهر على الأب لوشرط عليه » سواء كانللاب مال ام لا ؛ وسواء 
كان للولد مال ام أ 

(1) اي للمهر . 

(1) اي الطلاق لا يكون مبطلا الك اازوجة لنصف المهر حتى يرجسع 
النصف الى المالك الاول وهو الاب » بل يرجع الى الوئد المطلق . 

(*) اي وكذا يكون نصف المهر ملكا للزوجة » لا للمائك الاول في هاده 
الصورة أيضما . 

(4) اي قطع ( العلامة ) قدس سره في القواعد في هذه الصورة وهو ما لو 
طلق الولد قبل ان يدفع الاب المهر ... ال . 

(5) دليل لرجوع النصف الى الزوج المطلق قبل الدخول . 

6 وهو دفع الاب المهر عن ولده الصغير » ثم طلق الولد بعد الكبر وقبل 
الدخول . 





ج. ( كناب النكاح ) ولام 
ومن )١(‏ أن الكبير لا ملك بغير اختياره (9) ع واتما اسقط عنه () 
الجق فاذا سقط نصفه (4) رجم النصف إلى النافع » واختلف كلام 
العلامة هنا (0) في الدذكرة قطع برجوعه الى الزوج كالصغير 0 2 
وني التحربر قوى عدمه (/)» واستشكل في القواعد بعد حكمه بالحاق» (8) 
بالصغير . 

والاقرى الاول (4) . 

( العاشرة - لو اختلفا في النسمبة ) فادءاها احدهما وادعى الآخر 
التفريض ( حلف النكر لها ) لأصالة عدمهاء فيثبت مقتضى عددها )٠١(‏ 
من المتعة (11), أو مهر المثل (11) ٠‏ أوتغيرهما (17) ( ولو أختلفا في القدر 

2ع( دبل لعدم رجوع النصيث الى الزوزجللطلق قبل الدخول , 

() اي من غير ان يختار (لملك . 

(م) اي أسقط عن الروج المهر دم المتبرع , 

(4) اي نصف المهر الاق 

(0) أي في صورة تبرع الاب عن الولد ام عن اجنني . 

(5) اي كا اذا نبرع الاب عن الصغير ؛ لأن الزوجة ملكت المهر فتستحق 
النصف » والنصف الآخخر يرجع الى الزوج المطلق : 

(7) اي عدم رجوع المهر الى الزوج . 

(م) اي بالحاق الكبير المتبرع عنه بالصغير ٠,‏ 

(4) وهو رجوع النصف الى الزوج المطلق : 

. أي عدم القسمية‎ )٠١( 

)1١(‏ أي اذا كان الطلاق قبل الدخول ؛ فيمشحهاشيئاً . وهذا «ومعنى الئعة 

(11) اذا كان الطلاق بعد الدخول . 

1 اي بغبر الطلاق كا في ارتداد الزوج او مؤئه » أو موت الزوجة . 





200 ( اللمعة الدمشقية) ج: 


ندم قول الزوج ) ٠‏ لأصالة البراءة من الزائد على ما يعثرف به . 

واحتمل العلامة في القواعد تقديم قول من يدعي (1) مهر المثل عملا 
بالظاهر من عدم العقد على ما دونه , وأنه (5) الاصل في عوض الوطء 
مره عنه (0) كالشبهة . 

وفيه (4) أن الاصل (ه) مقدم على الظاهر عند التمارض (0) إلا فيا 
ندر ؛ وإنما يكون (1) عوضاً عن وطء مجرد عن الفقد » أو في مواضع 
خاصة (8) ٠‏ ولو كان النزاع قبل الدخول فلا اشتهاه في تقديم قوله > 

ولو قيل بقبول قوها في مهر المثل فا دون مع الدخول » لتطابق (4) 
الاصل والظاهر عليه )1١(‏ ء اذ الاصل عدم التسمية وهو (11) موجب له 


(1) من الزوج أو الروجةة 

9 اي مور الكل 

(5) اي عن المهر كوطي الشبهة » او في وطيوقع في عقد لم يسم فيه المهرء. 

(4) اي وفي احتيال ( العلاآمة ) ج 

(ه) وهي برائة ذمة اثروج عن الزائد ‏ 

(5) اي تعارض الاصل والظاهر . 

©) اي مهر المثل . 

(4) كا في تفويض البضع , 

(4) اللام ني د لتطابق » تعليل لتقديم قول المرأة اذا ادعت مهر المثل أي 
لاجل تطابق الاصل والظاهر على مهر المثل يقدم قول المرأة . 

: اي على مهر المثل‎ )٠١( 

. اي الدخول‎ )1١( 





جه ( كتاب النكاح ) يه 
حينئل » والظاعر تسميته )١(‏ » وعدم (1) قبوله قبله لأصالة البراءة ٠‏ 
وعدم (©) النسمية كان (4) حسنا . 
نعم لو كان أختلافه| في القدر بعد انفاقها على التسمية » قنْد"م قول 
الزوج مطلقا (0) . 
ومثله (9) ها لو اختلفا في اصل المهر » أو ادمت الزوجة 
مهراً ولم بمكن الجواب من قبل الزوج » أو وارئه ٠‏ لصغر 0 * 
أو غيية () » ونحوها (4) . 
)١(‏ اي الظاهر يقتضي ايضا تسمية #هراللال فهنا تطابق الاصل والظاهر , 
)1١(‏ بالجر عطفا على مدخول ( باء الجارة ) في قول الشارح « بقبول ؛ أي 
واو قبل بعدم قبول فول الزوجة قبل إللاخول ٠‏ 
(5) اي ولأصالة عدم التسمية . 
(4) جواب اقول الشارح : ( ولو قَبَل) الى اخره اي واو قبل بكذا وكذا 
كان حسنا , 
(ه) قبل الدخول وبعد الدخول: 
(0) اي ومثل ما لوتوافقاءللنسمية واخئلفا في الفدر في تقدبم قول الزوج 
ما لو اختلفا في اصل المهر بأن ادعت الزوجة استحقاقها المهر ونفاه الزوج ٠‏ من 
دون تعرض للسبب فهنا يقدم قول الزوج . 

(0) تعليلللشق الاخخير منالمسألة وهو( ادعاء الزوجة مهرا ولم يمكن الجواب 
من قبل الروج ٠‏ او وارثه ) اي عدم امكان الجواب عن إدعاء الزوجة لاجسل 
صغر الروج» او الوارث . 

(4) تعلبل آخر للشق الاخبر اي عدم امكان رد الزوجة لاجل غيية 
الزوج » او الوارث . 

(4) كالموت ءاوالجنونءاوالحبس الذي لامك الوصو لاليهءلامطلق الحبس ‏ 








- ( اللمعة الدمثقية )) ج. 

( وكذا ) لو اختلفا (في الصفة) كالجيد » والردي » والصحيح » 
والكسّر فإن القول قول الزوج مع الهين » سواء كان النزاع قبل الدخول 
ام بعده » وسواء وافق احدهما مهر المثل أم لا » لأنه الغارم فيقبل قوله 
فيه كا يقبل في القدر , 

( وني التسليم (1) يقدم قوها ) لأصالة عدمه » واستصحاب اشتغال 
ذمته (5) هذا هو المشهور . رني قول الشيخ أنه بعد تسلم نفسها يقسدم 
قوله استنادا الى رواية (7) , وهو شاؤ . 

( وفي المواقعة (4) لو انكرها ) ليندفع عنه لصف المهر بالطالاق 
( يقدم قوله ) » لأصالة عديها . 

( وقيل : قوهل ام الخازة/اتامة ) التي لا مانع معهسا عن الرطء 
شرعا » ولا ءقلا أ ولا عرفا ./( أوهر قريب ) عملا بالظاهر من حال 
الصحيح اذا خلا بِالَلَةَوَلَلأسبَآر (ه) الدالة من وجوب المهر بالخلرة 
التامة ببحملها عق كَوهخل/ بشهادة_الظاغر . 

والاشهر الاول (5) ترجيحاً للاصل 00 . 


(1) اي لو اخلف الزوج وائزوجة في تسلم المهر : 

زن4 أي ذمة الزوج بمجرد العقد ٠‏ 

() التهذيب الطبعة الحديثة ج لاص 7/5 الحديث 1/4 

(4) اي لو لظف الزوج وائروجه في المواقعة وانكرها الزوج + 
(0) الوسائل كتاب النكاح ياب 5ه من ابواب التكاح الحديث *. 
(5) وهو تقديم قول الزوج في عدم المواقعة وأنه لا يتعلق بذمته 
(00) وهو عدم المواقعة , 








5 ( كناب التكاح ) 1 
وحك اختلاف ورثتيها » أو احدهما )١(‏ مع الآخر حكمه (9) . 





0 (1) اي ورثة احدشامع الآخروسواء كان الاخر الروج ام الزوجة , 
0 اي 3 نفس اختلاف الروجين » سواء كان الاختلاف في الصفة , ام 
فيالتسلم » ام فيالمواقعة كا اذا ادّعت ورثةالزوجةالمواقعة » وورثة الزوج تنكرها, 
رهكذا ني التسايم والصفة , 








32-07 ( اللمعة الدمشقبة ) ج. 


( الفصل السابع ‏ فى الميوب ) 


( والتدليس )١(‏ وهي ) أي العيوب الموزة لفسخ النكاح على الوجه 
الذي بأني ( في الرجل ) ؛ بل الزوج مطلفا (1) ( خسة : الجنون والخصاء) 
بكسر الخاء مع المد » وهو سل" الانثيين وإن امكن الوطء ( والجب ) 
وهر قطع مجموع الذكر , .أو ما لا يبنى مده قدر الحشفة » ( والعئن ) 
وهر مرض يعجز معييظن الانبلاج ٠‏ لضعف الذكر عن الالتشار » 
( والجلام ) يضم لخم وهو مرصن إيظهر معه يبس الاعضاء وثنائر الهم 
( على قول ) الفائضي”77-زَان"اتتد  )4(‏ واستحسنه في الختلف وقواه 

(1) الند ليع تسر باب التفتيّلَ ومغناه : كان العب واظهار ما ليس له 
واقع بصورة الواقع فهر غبر العبوب التي نوجب الفسخ . 

(1) وان كان صغيراً , 

(5) مر شرح حاله في الحامش رقم 4 ص /1٠؟‏ من هذا الجزء ‏ 

(4) هو محمد بن احمد بن الجنيد ابو علي الاسكافي . 

كان من اكابر عياء الشيهة الامامية ومن اعبان الطائفقواعاظمالفرقة وافاضل 
قدماء الاثنى عشريسة ء واكثرهم علا وفقها وأدبا وتصنيفا » واحستهم تحريرا » 
وادقهم نظراً » متكلم فقيه محدث اديب وأسع العلم جيد التصنيف . 

صنف في الفقه. والكلام والاصول والادب وغيرها . تبلسغ مصئفائه عسدا 
اجوبة مسائله نحو سين كتاباً . 

وعن( النجاشي ) أنه وجه في اصصابنا ثقة جايل القدر يروي عنه ( الشيبخ - 





جه ( كتاب التكاح ) لالد 
احقق الشبخ علي 0 » 


> المفيد ) قدس مره وغيره . 
توفي في (الري ) سنة 78.1 قدس الله روحه . 
(1) ( هو المحقق الثاني ) مروج المذهب والملة وراس الحققين شيخ الطائفة 
في زمانه » وعلامة عصره الشيخ الاجلنورالدين عليين عبدالءالي الكركي العاملي : 





يلقب ( بالشحقق الثاني ) . 

امره في الثقة والعل والفضل » وجلالة القدر » وعظمالشأن » وكثرة التحقيق 
اشهر من ان يذكر , 

مصنفاته كثيرة مشهورة منها : 


( شرح القواعد ) ( جامسع المقاصد ) في شرح ( الشرائع ) ( الجعفرية ) 
( رسالة الرضاع ) ( رسالة الخروج )َال ةآلارتين ) ( رسالة صيغ العقود 
والايقاعات ) ( رسالة لفحات. اللاهّت:) (رسالة الممعبكة ) (شرح الالفية ) 
( حاشية الارشاد ) ( حاشية الختلف ) . 

روى عنه فضلاء عصره منهم الشيخ عبد العالي الميسى : 

قال ( صاحب الجواهر ) قدس سره : من كان عنده ( جامع المقاصد 
والوسائل واللدواهر ) لا يمتاج بعدها الى كتاب آخر » للخروج عن عهدة الفحص 
الواجب هلى الفقيه في آحاد المسائل الفرعية . 

قال ( صاحب الرياض ) : وقال ( حسن بيك روملو ) المعاصر لصاحب 
الثرجمة في تاريخه بالفارسية : إن بعد ( الخواجه نصير الدين الطوسي ) قدس سره 
لم يسع" احد سعياً ازيد مما سعى ( الشيخ امحفق الكركي ) قدس سيره في أعلاه اعلام 
المدهب ( التعفري ) » ودين ( الائمة الاثثى عشر ) . وكان له في منع الفجار » 
والفساق وزجزرهم » وقلع قوائين المبتدعة وقعهاء وفي ازالة الفجور والمتكرات - 








امد ( اللممة الدمشقية ) ج. 
العموم قول الصادق عليه السلام ني صميحة (1 الحلي : : وإتمايرة 
الكاح من البرتص () » والجذام () ء والجنون والعفل (4) ٠‏ فإنه عام 
> وإراقة الخمور والمسكرات » واجراء الحدود والتعزيزات ٠‏ واقامة الفرائض 
والواجبات ء والمحافظة على اوقات الجمعة والمماعات ٠‏ وبيان احكام الصيام 
والصلوات » والفحصعن احوال اثمة الصاوات والمؤذنين » ودفعشرورالمفسدين 
وزجر مرتكبي الفسوق والفجور حسب ا أقدور مساعي جليلة . 

رغب عاءة العرام في تعلم الشراييع » واحكام الاسلام ؛ وكلفهم بها فهي 

قدس الله نفسه . 

نقل ( حسن بيك روملو ) ان ( محمود بيك مهردار ) كان من الد الخصام 

له وكان يلعب بالصوجحان في ”مد آنل رصاحب آناد ) ( والشيخ امحقق ) قدس سر" 

مشغول بقرائة دعاء السبفي وقت عصرٍ يوم الجمعة ولم ينم دعاءه حتى وقع محمود 

بك من فرسه ومات . 

توفي في 68م ومرة إزيد .من سيعين مبئة . 

وقال صاحب المستدرلة : توق الشبخ لمحقق المدقق مروج مذهب ( اهل 
البيت ) صلوات الله وسلامه عليهم يومالاثنين الثاني عش رمن ذي الحجة سئة 814٠‏ 

وقال صاحب (تاريخعالم آراء عباسي) : مات في مشهد الامام (اميرالمؤمنين). 
صلوات الله وسلامه عليه يوم الغدير 14 ذي الحجة سئة 44٠‏ ايام دواة الملطان 

الشاه طههاسب الاول الصفوي . 

)١(‏ الوسائل كتاب التكاح 
له 

(1) مرض يحدث في الجسم قشر ابيض يسيب حكا . 

م داء يسبب تساقط الهم من الاعضاء فهو اجذم ومجذوم . 

(4) بالتحريك عيب يحدث في فرجالمرأة بمنع من وطبهايقالعفات المرأق 








كرامة 





ب ١‏ هن أبواب العيوب والتدئيس الحدبث 








ج. (كتاب التكاح ) مم7 - 
في الرجل والمرأة » الا ما: أخرجه الدذيل » ولأدائه )١(‏ الى الفسرر المنني (9) 
فانه من الامراض العدية باتفاق الاطباء وقد “روي 0) أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : 

٠‏ فر من ادوم فرارك من الاسد ؛ فلابد من طريق الى التخلص 
ولاطريق للمرأة الا الخيار (4) ؛ والنص (0) والفتوى الدالان علىكونه (5) 
عيبا في المرأة مع وجود وسيلة الرجل الى الفُرقة بالطلاق ‏ قد يقتضيه (/0 
في الرجل بطريق اولى . 

وذهب الاكثر الى عندم ابوت الخبار لما به تمسكا بالاصل 6 
ولرواية (4) غياث الضبنّي عن ابي عبدالله عليه السلام 9 الرجل لا يثركد”(6) 
> عفلا اذا رج في فرجها أدزة الرَجَلّ)بروالأدرة ( الفتق ) . 

(1) بفتح الحمزة والتخفيف يأعنى الايصال/ي 

(1) فيقوله صل الله عليه وآ للفيزنولاظرار ) . 

() البخاري ج /اص 175]“طبعةيمشكوك ٠.‏ 

ولفظ الحديث : : ٠‏ قال رمول لله صل لعل وسلم : لاعدوى ؛ ولا 
طبرة ٠‏ ولاهامة » ولا صفر . وفير "من المجذوم كا تفر* من الاسدء , 

(4) اي خوار الفسخ . 

2"( المشار اليه في الهامش رقم ١‏ ص 787 . 

اي الجذام . 

() الفاعل ؛ ضمير « النص والفتوى ؛ . وضميرالمفءول يعود على ١‏ كونه 
0 

(8) التهذيب الطبعة الحديئة ج لاص *4# الحديث 18 . 

(9) بصيغة المفعول حتى يصح الاستدلال بالحديث أي العيب في الرجل 
لا بوجب فسخ النكاح من قبل المرأة . 














غم - ( اللمعة الدمشقية ) جه 
من عيب ٠‏ فإنه يتتاول محل التزاع (1) . 1 
ولا يخنى قوة القول الاول (1) , ورجحان روايته (5) » لصحتهاء 
وشهرتها مع ما ضم اليها (5) وهي (5) ناقلة عن حكم الاصل . 
واعلم أن القائل بكونه (5) عيبا في الرجل الحق به 0) البرص » 
لوجوده (8) معه في النص الصحيح » ومشاركته أ في الضرر والاضرار 
ن اذكرة ممه . 
( ولا فرق بين الجنون المطبق ) المستوعب لجميع اوقاته ؛ ( وغيره ) 
وهو الذي ينوب (4) ادواراً ٠‏ ( ولا بين ) الحاصل ( قبل العقد وبعده) 
سواء ( وطء او لا ) ٠‏ لإطلاق النص )٠١(‏ بكونه عيبا الصادق ليمع 
)١(‏ وهو الجنام , 
(1) وهو خبار المرأة في الجذام ب على انه عيب يوجب الخيار , 
(5) اي رجحان زوازة:لتيؤل"الازلالمشار اليها في الحامش رقم ١‏ ص 37817 
لكونها صيحة , وَعَشَهَورة ؛ 
(4) اي واضيت الىضمة هذَه آلرواية المشار اليها فيالهامشرقم ١‏ ص7817 
ما خم اليها من قوله صلى الله عليه وآله : ( لا ضرر ولا ضرار ) , 
(0) اي هذه الرواية الصحيحة تكون حاكة على الاصل (اللذي هو عدم 
خبار المرأة ) فاذن يؤخط بها ولا يعمل بالاصل فيثبت ها الخبار . 
إلا اي الجدام . 
0 اي بالجنام . 
(4) اي لوجود البرص مع الجذام في النص الصحيح المشار اليه في الفامش 
رقم اص 787. 
ك4 بمعنى الرجوع أي برجع في اوقاث مختلفة . 
)٠١(‏ اللشار اليه في المامش رقم ١‏ ص 7817 . 








ج. ( كتاب النكاح ) 50-7 
ما “ذكر (1) © لأن الجنون فنون » والجامع لما فاد العقل على أي 
وجه كان . 

وني بعض الاخبار (؟) تصرخ بجواز فسخها بالحادث منه )2 
بعد العقد . 

وقبل : يشترط فيه (4) كونه يحيث لا يعقل اوقات الصلاة . 

وليس عليه دليل واضح . 

( ري من الخضاء الوجاء ) بكس اوله وللد , وهر رضرة 
الخصيتين بحيث تبطل قوتها ٠‏ بل قبل : إنه من أفراد الخصاء فينناوله 
نصه (ه)» أو يشاركه (5) في العلة المقيضية للك (/) ؛ ( وشرط العب” 
أن لابب قدر الحشفة ) فلو بني قدلآها فلا “خوار » لا مكان الوطء حينئك 

( وشرط العدّة ) بالضم |( أن يعجز /عن| الوطء في القبل والسدبر 
منها ومن غيرها ) فلو وطأها ني "ذلك النكاح"وَلُو مرة , او وطء غيرها 

وكذا لو مجر عن الوطء قبلا وقدر عليه دبرا عند من "> 

4 قبل العقد وبعده , وطأ ام لا.. 

(1) الوسائل كتاب النكاح باب11من ابواب العبوب والتدليس الحديث١‏ 

(”) اي من اللمنون . 

(4) اي أي الجتون : 

(ه) الوسائل كناب النكاح باب ١من‏ ابواب العيوب والتدليس الحديث1 

(0) مرجع الضمير ( الخصاء) . وفاعل يشاركه ( الوجاء) : أي يشارك 
الوجاء الخنصاء . 

() وهو جواز الفسخ . 

() اي عند من يجوز الوطي في الدبر . 











0 ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
لتحقق القدرة المنافية للعنة ع ومع نحقق العجز عن ذلك اجمع فإنما تفسخ 
( بعد رفع امرها الى الماك وانظاره سنة ) من حين الرافعة فاذا مضت 
اجمع وهو عاجز عن الوطء في الفصول الاربعة جاز لما الفسخ حينشد » 
ولو لم ترفع امرها اليه )١(‏ وإن كان )١(‏ حياء فلا خيار لها , 

وانما احتيج الى »نضي السنة هنا » دون غيره من العيرب » لجوال 
كرون تعلار الجاع لعارض حرارة فيزول في الشتاء » أو برودة فيزول 
في اليف » أو رطوبة فيزول في الخريف ء أو يبوسة فيزول في الربيغ : 

( وشرط الجذام تحققه ) بظهوره على البدن » أو بشهادة عدلين » 
أو تصادقها (م) عليه » لابمجرد ظهرر أماراته من تمجر (4) الوجه » 
واحراره » أو اسوداده"» وأسَتيدَارة العين » وكودتها (ه) الى حمرة » 
وضيق النفس ء وأمة (5) الصوك أ» ونئن (/) العرق » وتساقط الشعر 
فإن ذلك قد يعرض من غَيره 023 . 

انم مجمرع ذم القلآتات “قد يد اهل الخيرة به حصوله (9) 

(1) اي الى الاك . 

زبذ اي وانكان عدم رفع امرها حيام” . 

5 اي الروجان . 

(4) العجرة بالضم : العقدة في الخشب ء او في عروق الجسد يقال : تعجر 
وجهه : اذا ظهر فيه عقد . 

(ه) من كد يكد وزان تعب يتهب بمءنى التغير اي تغير العين . 

إلى البحة بالضم والتشديد : الخشونة والغلظة في الصوت . 

() بفتح النون وسكون الناء بمعنى خيث الرائحة وكراهتها . 

(8) أي من غير الججذام ٠‏ 

(4) أي حصول الجلام . ومرجع الضمير في به ( الجذام ) أيضاً . 





ج. ( كتاب التتكاح ) م 
والعمدة على تحققه كيف كان . 8 

( ولو تجددت ) هذه العبوب غير الجنون ( بعد العقد فلا فسخ ) 
تنسكا بأصالة لزوم العقد » واستصحابا لحكنه مع عدم دليل صالح على ثبوت 
الفسخ ٠.‏ 
وتيل : يفسخ ا مطلفاً )١(‏ » نظرا الى اطلاق الاخبار (1) بكونما 
عبوبا الشامل لموضع التزاع (0) . 

وما ورد منها (5) مما يدل على عدم الفسخ بمد العقد غير مقارم 
ها (ه) سند؟ ودلالة » ومشاركة ما بعد العقد 1 قبله في الضرر المنثي (25 

ونصّل آخرون فحكوا بالفسخ:قيل الدخول ء لا بعسده استناداً 
الى خبربن (/) لا ينهضان حجتي" وتوققب"في المختلف . وله وجه . 

( وقبل) والغائل الشيخ : ( لوبان ) الزأوج ( خثى فلها الفسخ ) » 
وكذا المكس (6 . 

( ويضمّف بأنه إن كان متكي فالنكاج_باطلٌ)) لا يناج رفعمه 
الى الفسخ ( وان كان محكوماً بذكوريته ) باحدى العلامات الموجبة لها 


(1) سواء حصل العيب قبل العقد ام يعده . 

(1) الوسائل كتاب التكاحباب ١‏ من ابواب العيوب والندليس الاحاديث 
(9) وهو حدوث العيب بعد العقد . 

(4) أي من الاخبار . 

(ه) اي للاخبار الدالة على الفسخ باطلاقها كما اشير اليها في الهامش رقم 3. 
() وهو قوله صلى الله عليه وآله ( لا ضرر ولا ضرار) . 

(9) راجع التهذيب الطبعة الحديثة ج /اص 4117 الحدديت 14-17 . 
(8) اي لو بانت الزوجة خمتى فللزوج الفسخ . 





دم- ( اللمعة الدمشقية ) 6 
( فلا وجه لافسخ ٠‏ لأنه كزيادة عضو في الرجل ) » وكذا لو كان (1) 
هو الزوجة وحم بانوثيتها ٠‏ لأله حينفذ كالزيادة في المرأة وهي غير 
مجوزة للفسخ على التقديرين 00 . 

وربما قبل : إن موضع الخلاف () ما لو كان محكوما عليه باحد 
القسمين (4) . 

ووجه الخيار (ه) حينئذ أن العلامة الدالة عليه (5) ظنية لا تدفيع 
التفرة والغسار عن الآخخر . وهما ضرران متفيان . وفيه (/) أن مجرد 
ذلك (8) . غير كاف في رفع ما حم بصحته (4) 





(1) اي الخنتى : 

إن4 اي في الرجل والمرأة . 

() اي الخلاف في الفسخ وعدمه فيا لو ظهر الزوج ؛ او الزوجسة خنى 
غير مشكل . 

واما المشكل فلا نزاع في بطلان العقد فبه . 

(؛) وهما: ذكورية الزوج او حكم بها . والوثية الزوجة لو كم بها . 

(0) أي وجه الخبارلئزوج اذا ظهرت الزوجةخننى وقد حم عليهابالانوثية؛ 

ووجه الخبار لتزوجة اذا ظهر الزوج خنثى وقد حكم عليه بالذكورية , 

(5) اي على احد القسمين وهما : ذكورية الزوج » وانوئية الزوجة . 

(00) اي في الدليل الذي اقم على الخبار لاحدهما لو حم بذكورية الزوج » 
او بأنوثية الزوجة , 

(8) اي مجرد التفرة والعار. 

(4) مرجع الضمير ( ما الموصولة ) المراد منها العقد اي مجرد الثفرة والعار 
غير كاف في رفع العقد الذي حم بصححته . 





جه ( كتاب التكاح )2 فخا 
واستصحابه )١(‏ من غير نص . 
وربما عع من الامرين (1) معآ ء لأن الزائد (©) هنا بمئزلة السلمة 
والثقبة وها لا يوجبان الخيار . 
والظاهر أن الشبخ فرضه (4) عل تقدير الاشتباه » لا الوضوح (0) 
لأنه حكم (0) في الميراث بأن الحثى المشكل لو كان زوج » أو زوجة 
أعبطي” نصف النصيبين » لكنه 00 


(1) اي استصحاب ل ةالعقد عند الشك أيجوازالفسخ بعد ظهور احدهما 
اخنى 3 
() وها : الثفرة والعار ‏ 
(0) اي المضو الزائد هنا وهو ( ظهور احْدهًا مث ) بمئزلة السلءة والثقية 
والسلعة بكسر السين زيادة في البد نكآآقتق<-والاقبة بضم الناء : الثقب الصغير 
بممها تقب وثتب . 

(4) اي فرض الفكم بالخيار في الخنثى على تقدير الاشتياه أي لم يحم عليه 
ياحد القسمين . 

(ه) كا قال صاحب القول بأنه لوحكم على الخثى باحد القسمين الكورية 
او الانرثية , 

(0) اي (الشيخ) حك في ميراث الخنثى المشكل أنه لو كان زوجا ء او زوجة 
بب الزوجة كا يأني مفصلا في كتاب الميراث 

فهذا الحم من ( الشيخ ) قدمن سره دليسل على أن موضع النزاع في الخنثى 
المشكل » لأن أخذ الخنثى نصف النصيبيندليل عل صمة زوجيته » لاي 0 الشارح 
رحمه الله قرييا ببطلان التكاح لو ظهر احدهما خنثى مشكل ‏ 

0 اي اللككم بزوجية الخننى المشكل كا أفاده الشيخ . 








إنصف أصيب الزوج » ونصف 





عومد ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
ضعيف جدا فاميني" عليه () اولى بالضعف . 
عيوب الرأة 

( وعيوب المرأة تعة : الجنون » والجذام » والبرص » والعمى » 
والاقعاد » والقرن ) بسكون الراء وفتحها ( عظا ) كا هو ا<د تفسيريه 
كالسن يكون في الفرج بمنع الوطء » فلو كان ليا فهو المفتل . 

وقد يطلق عليه () القرن أيضاً » وسباتي حككه » ( والإفضاء ) 
وقد تقدم تفسيره () (١‏ والمفتل ) بالتحريك وهو شيء يخرج من قبل 
النساء شيه الادرة (4) لارجل ٠‏ ( والرئق ) بالنحريك وهو أن يكون 
الفرج ملتحا ليس فيه مدخ للذككر ( على خلاف فبها ) أي في المقتل 
والرئق . 

ومنشؤ الحلاف (ه)من_(5) عدم النص ٠‏ رمساراتها (/) للقرث 

)١(‏ وهو ابد دقتثى:المشكل_الميراث .وهو ( نصف النصيبين ) فكذلك 
اللدكم باللحيار فيا نحن فيه . 

9) اي على العفل . 

(5) في الفصل الاول في ص 1١4‏ . 

(4) وهو ( الفتن ) . 

(0) في أن العتفل والرتق هل فيه| اللحيار ام لا 

(3) دليل لعدم الخيار . 

ولا يخفى ان النص موجود في المفتلكا في صصيحة الحابي المشار اليها 
في الامش رقم ١‏ ص 787 وذكرها الشارح رحمسه الله هناك وأما الرتق فيس 
فيه نص . 

(/9) دليل لثبوت الخيار. 





ج: (كتاب النكاح ) ؤم - 

المنصوص في المعنى المقتضي لثبوت الخبار وهو المنع من الوطء . 

وليه قرة : 

وني بعض كلام أهل اللغة أن العفتل هو القرن فيكون متصوصاً » 
وني كلام آخرين أن الالفاظ الثلائة (1) مترادقة في كوتها لما ينبت 
في الفرج بمنع الوطاء . 

( ولا خبار ) لتزوج ( لو تنجددت ) هله العبوب ( بهد العقد ) 
وإن كان قبل الوطء في المشهور نمسكا بأصالة التزوم ٠‏ واستصحابا كم 
العقد » واستضعافاً لدليل الخيار . 

وقبل : يفسخ بالمتجدد مطلفاً (1) عملا باطلاق بعض النصوص (67 
وفيد ثالث بكونه (4) قبل الدعول»٠‏ 

والاشهر الاول  )0(‏ ( أل[ كان بمكن/ وظِء الرتقاء او القرناء ) » 
أو العفلاء » لانتغاء الضرر مع امكائبء (-أق-) كان الوطء غير بمكن » 
لكن كان بمكن ( علاجه )/يفتق. الموضع ٠‏ أو قطم للانع » ( إلا أن تمتنع 
المرأة ) من علاجه » ولا يحب “علا الاجابَة ؛ لمآ فيها (5) من تحمل 
الضرر والمشقة » ا أنها لو أرادته 00 لم يكن له المننع © لأنه تداو 

(1) وهو العمل » والقترن » والرئق , 

(1) سواء 'وجدت العيوب قبل الدخخول ام بعد الدخول . 

زا في صصيحة الولبي المشار اليها في الفامش رقم ١‏ ص 787 . 

(4) اي تجدد العيرب . 

(0) وهو عدم الخيار لوتجددت العيوب بعدالعقد مطلقا » سواءقبلالدخول 
أم بعده . 

(0) اي في الاجابة ‏ 

اي العلاج : 





كمد (اللمعة الدمشقية ) ج. 
ولا تعلق له به (01 . 

( وخيار العيب على الفور ) عندنا اقتصارا فيا مالف الاصل 
على موضع الضرورة ٠‏ فلو آخر من اليه الفسخ مختارآ مع علمه با بطل 
خياره » سواء الرجل والمرأة » ولو جهل الخيار ٠‏ أو الفورية فالاقوى. 
أنه عذر فيختار بعد العم على القور » وكذا لو تسبها (1) © ولو مأبيع” 
منه (8) بالقبض على فيه (4) أو التهديد على وجه يعد اكراها فالخيار 
بماله الى أن يزول المائع » ثم تعتبر الفورية <ينئك . 

( ولا يشترط فيه (ه) الحاكم ) ٠‏ لأنه حق ثبت فلا يتوقف عليبه 
كسائر الحقوق ء خلافا لابن الجنيد رحه الله . 

ل( وليس ) الفسخ« ٠‏ للاتقر) فلا يعتبر فيه ما يعدبر أي الطلاق 65 
ولا يُعدة في الدلايثاً (7) ٠‏ ولا بطرد معه (4) تنصيف المهسر » 


)١(‏ مرجم لضم رالتداؤي:,.ومرجع الضمبر في له (الزوج ) اي لا تعلق 
للزوج بتداوي الزوجة هذا المرض 

(5) اي الخيار » او الفورية . 

(5) اي من الفسخ . 

4 أي ف 

(0) اى أي الفسخ اذن الحاكم » او حضوره . 

(5) من الشهود , وطهر غير المواقعة . 

() اى او فسخ الزوج العقد » ثم عقد عليها ثانيآ وطلق بعد ذلك مرنين 
فلا يعد الفسخ طلقة اولى حتى تحرم عليه في الطلاق الثاني وتحتاج الى محلل . 

(8) اى مع الفسخ ننصيف المهر بأن تستحق الزوجة نصف المهسر » بل 
لانستحق شيثاً . 








جه ( كتاب التكاح ) مم 

وإن ثبت (1) في بعض ءوارده ( ويشترط الحم في ضرب اجل العنة ) 
لا في فسخها (؟) بعدهء بل تستقل به (7) حينتذ (4) ( ويقدم قول منكر 
ألعيب مع عدم البينة ) , لأصالة عدمه (0) فيكون مدعيه هو امسدعي 
فعليه البيئة وعلى منكره الهين ؛ ولا يخنى أن ذلك (0) فيا لا يمكن الوقوف 
عليه كالجب والخصاء (/) , وإلا (8) توصل الحم الى معرفته » ومع قيام 
البيئة به (4) إن كان ظاهراً كالغبيين )٠١(‏ المذكورين كى في الشاهدين 
العدالة » وإن كان خفبآ يتوقف العلم به على الخبرة كالجذام والبرص (11) 
اشترط فيها مع ذلك الخبرة بحيث يقطعان بوجوده ء و إن كان لا يعلمه (11 














(1) اى نصف المهر في بعض موارد الفسخ كا في العنة » فإن نصف المهر 
هناك لوجود النص . 

(0) اى لا في فسخ الروجة!) وقديتوهم رجاع الضمير الى ( العنة ) : 

رم) اى بالفسخ بعد انتهاء الابكل. 

(4) اى حين انتهاء الإنجل: فلك يناج الزوجة في الخ الى حكم الحاكم . 

(ه) أى عدم العيب . 

(0) اى تقديم قول المنكر . 

() الجب وانخصاء وصفان بمكن الوقوف عليها . فه| مثالان للمنفي وهو 
( الامكان ) ٠‏ لا للتفي وهو ( عدم الامكان ) . 

(8) اى اذا امكن الوقوف عليه كا في اللهب والخصاء . 

() اى بالعيب . 

. وهنا : الجب والخضاء‎ )1٠١( 

)1١(‏ المراد منغفاء الجذام والبرص : مقدماتها ء والافبعدانظهرا لامكن 
خفاءها على أحد . 

(17) اي العيب . 





54ت ( اللمعة الدمشقية ) ع8 
غالياً غير صاحبه » ولا بطح حله إلا من قيبله كالدنة فطريق ثبوتة 
اقراره » أو البينة على اقراره » أو الين المردودة من المتكر (1) » 
أو من الحم مع نكول المنكر عن الهين » بناء على عدم القضاء بمجرده() 

وأما اختبارها () يجلوسه في الماء البارد ٠‏ فإن استرخى ذكره فهو 
عنين » وإن نشنج (4) فليس به يا ذهب اليه بعض ٠‏ فليس يمير 
في الاصح . 

وني العبوب الباطنة للناء باقرارها (ه) » وشهادة. اربسع منهن 
فلا تلسمع في عيوب الرجال ؛ وإن امكن اطلاعهن كاربع زوجات طلقهن 
بعنة . 

( وحيث ينبت ) العننب وميصل الفسخ ( لا مهر ) للزوجة (إنكان 
الفسخ قبل الدخول ) في جميع العيوب”/» ( إلا ني المنة فنصفه ) علىاصح 
القولين » وائما خخرجت العنة. (3) الموافق 0 لمحكئة من (8) إشرافه 








(1) اى المكر كلغنة >,فالمين جينئل على الزوج فلو ردها نكون على ال وجة 
فاذا حلفت ثبتت العنة ٠‏ 

(؟) اى عجرد التكول » يلاف ما اذا قلنا ب 
التكول > 

© اىالعنة . 

(4) اى تقلص واتقيض , 

() اى تبت العيوب في النساء باقرارهن . 

(5) الوسائل كتاب النكاح باب6١من‏ أبواب العيوب والندليس الحديث١‏ 

() بالجر ضصفة لانص . 

(8) من بيان لتحككة : اى النص المشار اليه في الهامش رقم ” موافق للحكة 
وهو ( اشراف العنين على الروجة وعلىمحارمها ) . والمراد من لحارم ( المواضع - 





ت الك والقضاء بمجرد 








جه ( كتاب التكاح )) هوم 


عليها )١(‏ » وعلى محارمها ٠‏ فناسب ان لا يخلو من عوض ء ولم يحب 
الجميع لانتفاء الدخول . 

وقيل : يحب جميع المهر وان لم يولج (0) . 

( وان كان ) الفسخ ( بعد الدخول فالمسمى ) ء لاستقراره به » 
( ويرجع ) الزوج به ( على المدلس ) ان كان » وإلا فلا رجوع ٠‏ 
ولو كانت هي المدلسه رجع عليها (م) إلا بأفل ما يمكن ان يكون مهرا 
وهو افل متمول على المشهور . 

وني الفرق بين ندليسها ٠‏ وتدليس غيرها في ذلك (4) نظر . 
التي كانت محرءة عليه قبل العقد من البضع.والئدي والفخل وغيرها ) . 

فالحاصل : اذخر وجالعنين عن حك لالآمه ركلروجة على الزوج لوثبنتالبرك) 
بل علبه نصف المهر انما هولاجل النط ؛ واللدكة لإلقائييين على وجوب نصفامهر 

(1) مرجع الضمير ( الزوجة) تك واخا :لوجم في محارمها . ومرجسع 
الضمير في اشرافه ( الزوج ) :أن لأبجل اشراف العثين علي الزوجسة ومحار»ها 
من المواضيع الحرمة كا عرفت في الامش رقم 8 ص 744 . 

: اى وان لم يدخل بهاء وفي مضمونه رواية اليك نصها‎ )١( 

«عن ( علي بن جعفر) عن اخيه (مومى بن جعفر) صلواتالله وسلامهعلبها 

قال : سألته عن عنين دانّس نفسه لا مرأة ما حاله ؟ 

قال عليه السلام : عليه المهر ويفرق بينهاء الى آخر الحاديث راجع الوسائل 
كناب النكاح باب 14 من ابواب الهيوب والتدليس الحديث ١17‏ 

م وان دخل بها . هذا اذاكان قد دفع ها المهر . 

واما اذا لم يدفعه اليها فيعطيها من المهر شيئاً بحميث يصدق عليه اسم المهر . 

(4) اى أي الفرق بين ما اذاكان المدلّس غيرها فيرجع الزوج بينام المهر 
عليه » وبين ما اذا كانت هي المدائّسة فيرجع بما عدا أقل” المهر عليها نظر ‏ - 














-45- ( اللمعة الدمشقية ) اج 

ولو تولى ذلك جماعة وزع عليهم بالسوية ذكورا كانوا أم إنانا » 
آم بالتغريق < 

والمراد بالتدئيس السكوت عن العبب الخارج عن الخلقة مع العم به 
أو دعوى صفة كال مع عديها . 

( ولو تزوج امرأةٍ على أنها حرة ) أي شرط ذلك في من العقسد 
( فظهرت أمّة ) , أو مبعضة ( فله الفسخ ) وإن دخل » لأن ذلك (1) 
فائدة الشرط . هذا كله اذا كان الزوج ممن يجوز له نكاح الامسة () 
ودقع 0 بإذن مولاها » أو مبساشرته » وإلا (4) بطل في الاول (0») 
ووقع موقوفا على اجازته ني الثاني (5) على اصح القولين . 

ولو لم يشترط الحرية" ل نفس العقد بل تزوجها على أنها حرة » 


وجه النظر : أن الصوّؤة:الانية اذا كان ؟سستئناءاقل المهر لجهة استيفاء البضع 
وفي مقابله فهذا امر مشترك ببِنَ آلصورتين » اذ في الصورة الاولى ايضا قد اسئوفى 
الزوج بضعها فلابد من انقطاع شيء من المسسّى في مقابلة البضيع كا في الصورة 
الثائية . فلا مجال للفرى بين الصورتين . 

(1) اى جواز الفسخ ‏ 

(1) كا اذا كان الرجل يخاف المنت » وكان عاجزا من زوج الحرة + 

© اى التزوج بها, 

(؛) أى وان لم يقع اترواج باذن مولى الامة : 

(9) وهو اذا كان الزوج ممن لا يجوز له نكاح الامسة ء لفقده الشرطين 
المذكورين وهما : عدم الطول وخشية العنت : 

(5) وهو ما اذا كان النكاح بغبر اذن مولى الامة : 





جه ( كتاب التكاح ) لو" ا 
أو اخبرتها بها قبله (1) ٠‏ أو اخبره مخبر فني الحاقه (9) بما لو شرط نظر 
من () ظهور الندليس . وعدم (4) الاءتبار بما نقدم (0) من الشروط 
على المقد . 

وعبارة المصنف والاكثر محتملة للامرين (059 . 

( وكذا ) تفسخ ( هي لو نزوجته على أنه حر فظهر عبداً ) بتقرير 
ما سبق () ( ولا مهر ) في الصورتين (8) ( بالفسخ قبل الدخول ) » 
لأن الفاسخ إنكان هي فقد جاء من قبلها (4) . وهو ضابط عدم وجوبه 
ها قبل الدخول » وإن كان هو فبسبيها )٠١(‏ ؛ ( ويجب ) جميسع المهر 
( بعده ) ء لاستقراره به . 





. اى قبل العقد‎ )١( 

. ) اي اللحاق هذا الفرض وهو ( عدم اشتْراطٍ الحرية في من العقد‎ )١( 

(0) ديل لالحاق هذا الفرض بِالفرَصن آلدَي اشترط فيه الحريسة فيثبت 
الخيار. 

() دليل لعدم الالحاق : اي عدم ثبوث الخوار . 

(ه) اي الشروط التي ذكر تسابقة على العقد >ندون أن تذكر في مئنالعقد 
فلا اعتبار بها , 

() للالحاق ؛ وعدم الالحاق , 

(0) اي اذا كان الشرط في المقد » لا خارجه . 

واما اذا كان خخارجه فياتي فيه الكلام كا عرفت في الحامش رقم © . 

(8) وهما: صورة تزوج الرجل بالمرأة على أن نكون حرة , 

وصورة تزوج المرأة بالرجل على أن يكون حراً . 

(4) فلا تستحق المهر ٠‏ لأنها اقدمت على الفسخ . 

. لأنهاكانت هي السبب في التدئيس‎ )1٠١( 








هاه ( اللمعة الدمشقية ) ج. 


( ولو شرط كونها بنت (1) متهيرة ) يفتح المم وكسرها فعيلة 
بمعنى مفعولة . أي بنت حرة. تتكح بمهر وإن كانت معتقة في اظهر 
الوجهين (؟) » خلاف الامة فإنها قد تتُوطا بالملك ( فظهرت 0 بنث 
أمّة فله الفسخ ) قضية (؛) للشرط ٠‏ ( فإن كان (0) قبل السدخول 
فلا مهر ) ليما تقدم (5) » ( وإن كان بعده وجب المهر » ويرجع به 
على المدلس  )‏ أغروره » ولو لم يشترط ذلك ء بل ذكره قبل العقسد 
فلا حكم له ميع احتاله كيا سلف (/) ( فإن كانت هي ) المللسة 
( رجع عليها ) بالمسمّى ( إلا بأقل مهر ) وهو ما يتمول ؛ لأن الوطء 
اممترم لا يخاو عن مهر ٠‏ وحيث ورد النص (8) برجوعه على المدلس 
فيقتصر فيا خالف الال عل مض اليقين وهر ما *ذكر () وي المسألة 

(1) باضافة د يت » الى « مهبرة أ» اي الامتكونمهيرة أي حرة ذات مهر 

ر؟) لان المناط هي آلخرمةحالياً . حي ث إن المراد بالمهبرة من كان نكاحها 
موقوفا على المهر 1 ياف الامة“فان تكاحهانقدا بكون بالملك وقد يكون بالاباحة 
ومرها . 

(5) اي المعقودة . 

(4) اي مقتضى الشرظ . 

(ه) اي ظهور كونها بنت أمة . 

(7) في قول ( المصنف والشارح ):( وحيث يثبت العيب ؛ ويحصل الفسخ 
لا مهر لازوجة ان كان الفسخ قبل الدخول في جميع العيوب الا فيالعئة )ص 948 

(1) في قول ( الشارح ) رحمه الله ( واو لم يشترط الحرية فيلفس العقدء بل 
تزوجها على أنها حرة ) الى اخره ص 785 . 

(8) التهذيب الطبعة الحديثة ج لاص 41717 الحديث 7-15 

(9) من الرجوع الى اقل مهر . 





جه ( كتاب التكاح ) -4هوم- 
وجهان آخران » أو قولان : 

أحدهها : أن المستتنى (1) اقل مهر امثاها » لأنه قد استوق منفعة 
البضع فوجب عوض مثله . 

الثاني : عدم استثناء شيء عملا بظاهر التصوص 0599 

والمشهور الاوك 00 

وكذا يرجع بالمهر على المدلس لو ظهرت أمّة . 

ويمكن شمول هذه العبارة (4) له (ه) بتكلف . وتخقص الامة (5) 
بأنها لو كانت هي المدلسة فائما يرجع عليها على تقدير عتقها . ولو كان 
المدلس مولاها اعتبر عدم تلفظه (00 _عاء.يقتضي العثق » وإلا (8) حمكم 
بحريتها ظاهراً وصح العقد . 

( ولو شرطها بكرا فظهرات ثيآ فله ألفسخ ) بمقتضى الشرط (اذا 
لبت سبقه ) أي سبق الليوبة ( 2ل آلمَققة) و إلا نقد بمكن تجدده 

, وهو ما تستحق‎ )١( 

(1) الوسائل كتاب النكاح بابممنابواب العيوب والتدليس الاحاديث. 

02 وهو استثناء اقل مهر . 

(4) اي مبارة ( المصئف ) وهو قوله:( ويرجع به علىالمد لس ) ص84 

(5) اي لرجوع الزوج على المدلس لو ظهرت الزوجة امة . لكن في هذا 
الشمول نكلف لان سياق الكلام في بنت المهيرة » لا في الامة . 

(5) اي لوظهرت المعقود علبها امة فانها تفارق بنت الامة في كون الروج 
ل برجع عليها بالمهر الا بعد عتقها لو كانت هي المدلّسة . 

(0) اي عدم تلفظ المولى بلفظ يوجب عتقها كا او قال : هي عتيق » او 
سائبة . فانه لو قال كذلك حصل المطلوب ولا فسخ له . 

0 أي وان قال المولى لفظا موجبا لعتق الامة حكم بحرية الامة وصحالعقد 





3-7 ( اللممة الدمشقية ) ج. 
بين العقد والدخول بنحو الخطوة (1) . والحرقرصض 09 . 
ثم أن فسخ قبل الدخول فلا مهر » وبمده فيجب لما المسمى 
ويرجع به على المدلس وهو العاقد كذلك (7) المالم (4) يعافا ٠‏ والازه» 
فعليها مع اقل ما يكون مهرا كا سبق . 
( وقيل ) والقائل ان ادريس (1) : لا فسخ ء ولكن ( بنقص 
مهرها بنسبة ما بين مهر البكر والثيب ) فاذا كان المهر المسمى مثة » 
ومهر مثلها بكرا مئة » وثيباً خمسون نقص منه النصف (/0) ء ولو كان 
)١(‏ المراد منها الخطوة الواسعة الشديدة القوبة , 
1) بضم الحاء وسكون,إلزاء وضم القاف:( دوببة ) صفراء بقدر البرغوث 
اي العاقد بغيزاظ البكازة” 
(4) اي الماقد يككون عالا بأنها يبه . 
(ه) اي وان لم يكن اواك بانها ثوبة يرجع الزوج على الزوجة. 
إلى هو( عتم دب نام دب نايسن ).ايأ ولدسنة 047 كانقدس اللمروحه 
فقيها محققاً نببها فخر اأشيءة وذخر الشريعة شيخ العباء رئيس المدهب ومن اجلة 
العلاء الاماءية له تصانيف منها ؛ ( كتاب السرائر ) الموسوعة الفقهية الشهيرة 
ومختصر ( تبيان الشيخ ) قدس سره بروي عن خاله ( شيخ الطائفة ) اعلى 
الله مقامه توفي عطر الله مرقد 0 
مزار معروف. قال صاحب تخبة المقال في 7 
ثم إن ابن ادريس من الفحول ومتقن الفروع والاصول 
عنه النجيب بن عا الحلي حك جاء مبشرا مفى بعد البكاء 
وه مه 
ميلاده وفاته 
(7) اي نصف المسمى وهو الحمسون » لتصادق المسمى مع مهر المثل . 











ج. ( كتاب التكاح » 1د 
مهرها بكرا مأتين » وثيياً مأة نقص من المسمى خسون » لأنم! (1) نسبة 
ما بينهها ؛ لا مجموع تفاوت ما بينها » لثلا يسقط جيع المسمى كا قرر 
في الارش 00 . 

ووجه هذا القول () أن الرضا بالمهر المعين إنما حصل على تقدبر 
اتصافها بالبكارة ولم تحصل إلا خالية عن الوصف فيبلزم التفاوت كارش 
ما بين كون المبيع صحبيحا ومعييا . 

واعلم أن الموجود في الرواية (4) أن صداقها ينقص . فحكم الشبخ 
بنفص شيء من غبر تعبين لاطلاق الرواية (0) » فاغرب القطب الراوندي (5) 


)١(‏ أي الحمسون نسبة ما بين" إمالة'والامنين 

ببيان ان الماثة نصف الماثتين» والخمسون نصف الماثة فهي بعينها النسبة بين 
الماثة والمائتين أي فكنا أن المائة نص الماثتين كذلك الخمسون نصف المالة . 
فيعطى لازوج الخمسون , وهكذا , 

(؟) سبق شرح التفاوت ما بين القيمة الصحيدة والمعببة مفصلافي الجزء 
الثالث من طبعننا الجديدة ( كتاب المثاجر ) ص 418 - 444 فراجع ولا تغفل . 

(5) أي قول ( ابن اهريس ) . 

(4) التهذيب الطبعة الجديدة ج لاص 458 الحديث 39 . 

(ه) المشار اليها في الهامش رقم 4 ص 401 . 

() هو( ابو الحسن سعيدينهبة الله بن الحسن ) العالم المتبحر الفقيه المدث 
الفسر المحفق الثقة الجليل صاحب الخرائج والجرابح » وقصص الانبياء ؛ ولب - 





فأ ( اللمحة الدمشقية ) ج: 


في أن الناقص هو السدس بناء على أن الشيء سدس كر ورد(1) أي الوصية به 
وهو (1) قياس على ما لا يطرد » مع أن الشيء من كلام الشبخ 00 
> الالباب » وشرح النهج » وغيره . 

كان من اعاظم محدني الشيعة . قال شييخنا في المستدرك : ففمائل القطب 
ومناقبه وترويه للمذهب بانواع المؤلفات المتعلقة به اظهر واشهر من أن يذكر . 

كان له طبع لطيف ولكن اغفل عن ذكر بعض اشعاره المثرجمون له انتهى. 

وهو احد مشابخ ( ابن شهر آشوب ) يروي عن جاعة كثيرة من المشاييخ 
(كامين الاسلام الطبرسي ) و ( السيد المرتضى ) و (الرازي) واخيه (السيد مجتبى» 
و (عماد الدين الطبرسي ) و (ابن#الشجري ) و ( الآمدي ) و(واادامحفقالطوسي) 
وغيرهم رضوان الل علبهجالبعمين > 

بروي عن الشيخ [ عبد الرحم البغدادي ) المعروف بابن الاخوة عن الفاضاة 
الجليلة السيدة التقية يت البديد آلْرتتضى عسل المدى عن مها ( الشريف الرضي ) 
رح الله 

كان والد القطب الراوندي وجده واولاده كلهم علأء . 

صرح ( الشيخ منتجب الدين ) بان ابا الفضل محمد بن القطب الراوندي 
واخاه عماد الدين عليا كانا فقيهين ثقتين . 

نوي قدس الله نفسه فياليوم الرايع منشوالالمكرم سنة 01/7 وقبره فيمديئة 
( فم ) في الصحن الشريف مزار معروف يزوره اللخاص والعام . 

(1) الوسائل باب 58 من احكام الوصايا الحديث 1. 

(؟) هذا رد من ( الشارح ) قدس سره على ما افاده القطب الراوندي . 

وحاصل الرد : أن الحاق النكاح بالوصية في الحم قياس غير مطرد لأنه 
لا بلزم من كون ( الشيء ) في الوصية بمعنى السدس كونه في التكاح كذلك . 

25 لا من الرواية . 





ج. ( كتاب التكاح ) 4# 
قصدا للابيام )١(‏ تبعا للرواية (1) المتضمنة للنقص مطلقآ © . 

وربما قيل : يرجع الى نظر الحاكم لعدم تفسيره (4) لغة »م 
ولا شرعا , ولا عرفا . 





(1) اي قصداً من ( الشبخ ) في عدم ذكر المقدار الممينللشيء » لعدم نعينه 
في الرواية فاحناط قدس سره وذكر ( الشيء ) فقط . 

() المشار اليها في المامش رقم ١‏ ص 407 . 

(5) أي من دون تعيين مقدار , 

(4) اي لعدم تفسير الشيء بالمقدار المعين + 





- 404 - ( اللمعة الدمشقية ) جه 


( الفصل الئاس فى القسي ) 00 
وهو بفتح القاف ٠صدر‏ قسمت الشيء ٠‏ أما بالكسر فهر الحظ 
والنصيب » ( والنشوز ) وهو ارتفاع احد الزوجين عن طاعة الآخر , 
( والشقاق ) وهو خروج كل منها عن طاعته . أما القسم فهر حق لكل 

منها » لاشتراك ثمرته وهر العشرة بالمعروف الأمور بها (9) . 
( ويجب لاروجة الواحمدة ايلة من اريع ) وله ثلاث بال بيثها 
اشاء » ولئزوجتين ليلتان..من الاربع , وله ليلتان . ( وعلى هذا 
فاذا تمت الاربع (©) فلا فاضلكلم) , لاستغراقهن النصاب * ومقتضى 
العبارة أن القسمة َك ابتداء وان له) ببنده بهاء وهو اشهر القولين » 
لورود الامر (4) م مظلقاه) لأشيخ قول أنها لا تجب إلا اذا ابعدأ 
بها » واختاره الممّق5(7)افي::الشنرائع_ى والعلامة (0) في التحرير . وهو 








(1) القسم بفتح القاف وسكون السين مصدر من باب (ضرب يضرب) . 

(1) في قوله تعالى : ( وع شر وهن_بالمعروف ) . النساء : الآي 18 , 

) اي الروجات الاربع > 

(4) اي لورود الامر بالقسمة راجع الوسائسل كتاب النكاح باب 4 - 8 
من ابواب القسمة والنشوز والشقاق الاحاديث . 

(ه) سواء ابتدأ الروج بالمبيت عند إحداهن ام لا 

(5) مف ى شرح حال انحقق قدس سره في الجزء الثإلث من طبعتنا الحديثة 
اص 19ل نحت رقم 4 

(00) هو( آية الله ) العلامة الشيخ جرال الدين ابومنصور (الىسن بنسديد > 





جه ( كتاب التكاح ) ه40 د 


- الدين بوسف بن علي بن المطهر اللي ) قدس الله رو<ه وطيب رمسه . 

علامة المالم » وفخر نوع بني آدم 2 اعظم العلا شانسا ء واعلاهم برهانا 
عاب الفضل الغاطل » وير العم الذي لا يمُساجتل , 

جمع من العاوم ما ثفرق في الناس . واحاط من القنون ما لا يحيط به القياس 
رئيس علاء الشيعة » مروج مذهب الشيعة . 

صنف في كل عل كنايا وآثاه الله جل جلاله م نكل شيء سبيا » ملأ الآفاق 
بمصتفانه ٠‏ عطر الاكوان بتأليفاته ؛ انتهت اليه رياسة الاماءية في المعقول والمنقول 
والفروع والاصول : 

مولده الشريف سنة 168 قرأظلى خاله لاَق ال حلي ) قدس سره صاحب 
( شرابع الاسلام ) وعلىجماعة كثيرينجدا من الشعة أوالسنة » وقرأ على فخ رالبشر 
( الاستاذ امحقق نصير الدين الطوسي ) طَيبَ" أنه مضجعه في الكلام » وغسيره 
من العقليات . وق رأ( امحقق القأومي ) عله الففه:' 

كان ( العلاءة ) قدس الله نفسه الركيه آية الله لاهل الارض على الاطلاق. 
له حقوق عظيمة جد على زمرة الامامية ؛ والطائفسة الاثنى عشرية لسانا وبيانا 
وتدريساً وتاليفا . 

وكفاه فخراً أن ( التشيع ) الموجود في ( ايران ) من آثار وجوده الشريف 
راجع الاته ( كتب الشيعة ) . 

والخلاصة : أنه قدس الله نفسه له من المناقب والفضائل ما لا يحصى , 

فكل من يكتب في حقه » او يقول في شانه فقد اتعب نفسه وأنعب وقنه 
واضاع عمره » لانه كواصف الشمس بالضوء . 

فالاولى لنا التجاوز عن مراحل :عت كاله » والاعثرافبالعجز عن نوصيف 
صقاته , - 





اك ( اللمعة الدمشقية ) ج. 


> ونكتفي بذكر مصنفاته » ومؤلفاته » ووصية منه لولده ( فخر للحفقين) 
رضوان الله عليها مذكورة في آخر كتاب ( القواعد ) والياك 8 
منتهى المطلب في تحقيق المذهب . تلخيص المرام في معرفة الاحكام . تحرير 
الاحكام الشرعية » مختلف الشيعة في احكام الشريعة . تبصرة المتعلمين في احكام 
الدين , استقصاء الاعتبار ني تحرير معاني الاخبار , الدر والمرجان في الاحاديث 
الصخاح والحسان . التناسب بين الاشعرية وفرق السوفسطائية . نهج الابمان 
في تفسير القرآن . السر الوجيز في تفسيرالكتاب العزيز . الادعيةالفاخحرة عنالعئرة 
الطاهرة . النكت البديعة أي تمزيالدريعة , غاية الوصول . مبادىء الوصول الى 
عل الاصول . منهاج البفن . منتهئ لوصول الى عامي الكلام والاصول . كشف 
المراد فيشرح تجريدالاحتقاد . انوارالملكوت في شرح نصالبافرت. نظمالبراهين. 
معارج الفهم في شرج النظم لقات الك في حصي ل العقيدة . نهاية المرام في علم 
الكلام , كشن القوّائد” يق واد التقائةة “الهج في مسائل الحاج.تذكرة الفقهاء. 
تهذيب الوصول إلى عل الاصول . القواعد والمقاصد في المنطق والطبيعي والالمي . 
اصرارالهقيقة في العلو. م العقلية كاشف الاسثار يشر حكشف الاسرار. الدرالمكئون 
في علم القاثون . المباحث السنية والمعاوضاتالنصيرية . المقارمات . حل المشكلات 
من كتاب التلويمات . ايضاح التلبيسفي كلام الرئيس . كشف المكنون من كتاب 
القانون . بسط الكافية . المقاصد الوافية بفرائد القانون والكافية . المطالب العلية 
في علم العربية . القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية . الجوهر النضيد في شرح 
التجريد . مختصر شرح نهج البلاغة . أيضاحالمقاصد من حكة عبن القواعد . نهج 
العرفان في عم الميزان _ ارشاد الاذهان الىاحكام الابمان . مدارك الاحكام نهاية 
الوصول إلى علم الاصول . قواعد الاحكام في معرفة الحلال والحرام . كشف 
الخفاء . مقصدالواصلين . تسليك النفس الىحظيرة القدس . نهج المسترشدين , > 











ج. ( كتاب التكاح ) -2 


ا 1 روا الك ا ا م 


- راصد الندقيق ومقاصد العحقيق + النهج الوضاح في الاحاديث الضحاح . 


واليك وصيته : 
0 ا 
ضيه ا لسر 


اعلم يابني” اءاننك الله تمالى على طاققتة 4 ووفقك لفعل الخبر وملازمته » 
وارشدك الى ما بحبته ويرضاه ء ولِلنّك ما تمن الخير وثتمنتاه » وأسمدك 
في الدارين » وحباك بكل ما تفر” به العينؤمد” للك فيالهمر السعيد ؛ والعيش الرغيد 
وحم اعمالك بالصالحات » ورَرِْك اسباب السعادات » وأفاض علبك من عظائم 
البركات ٠‏ ووقاك الله من كل" دور » ودفع عنك الشرور . 

إني قد مخصت لك في هذا الكداب لب" فتاوي الاحكام ٠‏ وبيّنت للك فيه 
قواعد شرائع الاسلام . بالفاظ ختصرة » وعبارات محررة » واوضحت لك فيه 
نج الرشاد » وطريق السداد . وذلك بعد آن بلغت من العمر اللحمسين » ودخلت 
في عشبر الستين » وقد حكم سيد البرايا بأنها ميدأ اعثر اك نايا . فإن حكم الله تعالى 
علي" بأمره » وقضى فيها بقدره , وانفذ ما حك به على العباد الحاضر منهم والباد > 

فاني” اوصيك كا افترض الله تعالى علي من الوصصية » وأمرني به حين ادراك 
المنية : بملازمة تقوى الله تعالى فانها السسنة القائمة » والفريضة اللازمة ١‏ وابنّة 
الواقية » والنّعّدة الباقية , وأنفع ما أعمّده الانسان ليوم تشخص فيه الابصار ج 

وعليك باتبتاع أوامر الله تعالى ع وفعل ما يرضيه » واجتناب ما يكرهه - 








نواهيه » وقطم زمانك في تحصيل الكقالات النفسائية » وصرف 
أوقانتك ني اقنناء الفضائل العلمّية , والارئقاء عن حضيض النقصان الى ذروة 
الكمال » والارتفاع الى اوج العرفان عن مهبط الجهّال » وبذل المعروف » ومساعدة 
الاخوان » ومقابلة المسيء بالاحسان ٠‏ والمحسن بالامتنان 

وأينّاك ومصاحية الاراذل » ومعاشرة الجهّال فانها تفيدخلقا ذمما » وملكة 
ردتية » بل عليك بملازمةالعلياء » وجالسةالفضلامفانها تفيداستعدادا امنا لتحصيل 
الكثالات » ونثمر لك ملكة راسخة لاستنباط المجهولات © وليكن يومك خير؟ 
من أمسك , 

وعلبك بالتوكل لاالصير #والوضا » وحاسب نفسك في كل يوم وليلة » 
واكثر من الاستغفار ارابك » واتنق أِعام المظلوم ختصوصا اليتامى والعجائز ذان”. 
الله تعالى لا يسامح بكسر كتب: 

وعلبك بصلاة آليل فإنتؤسولة,الله صبآن/اللدعلره وآله حث" علبها » وندب 
اليها » وقال : د من ختم له بقيام اليل ثم مات فله الجثة ٠‏ . 

وعليك بصلة الرحم فإنها تزيد في العمر . 

وعليك بحسن الحاق فان” رسول الله صلى الله عليه وآله فال : «إنكم لن 
تسعوا الناس باءوالكم فسعوهم باخلاقكم ٠‏ . 

وعليك بصلة الذر"ية العلوبة فان" الله تعالى قد أ كد الوصية فبهم » وجهل 
موادتهم اجر الرصالة والارشاد فقال الله تعالى : ( قل" لا اسسنكدم' عليه اجرا. 
إلاالمودة فيالقرفة . وقالرسول الله صل الله عليه وآله : افيشافع يرمالقيمةلاربعة 
اصناف ولوجاؤا بذنوب اه لالدنيا : رجل نصرذر يقي ورجل يلاله لذريتي عند 
المضيتى ورج ل أحب ذربني بالاسان والقلب ٠‏ ورجل سعىني<وائج ذ ريني اذاطردوا 
وشردوا . وقال الصادق عليه السلام : ١‏ اذا كان يوم القيامة نادي مناد ايها > 















ج: ( كتاب النكاح) -44 - 








> الخلائق انصتوافان” محمداً يكلم ت الحلائق فيقولالنبي صلى الله عليهوآ له 
(بامعشر الخلائق من كانت لعتدي يد" » أو منّة » او معروف فليقم حتى اكافيه» 
فيقولون : بآبائنا وامهاتنا وأي" يد » وأي” منّة » وايمعروف ثناء بل اليد والمنّة 
والمعروف لله وأرسوله على جيع الخلائق . فيقول : بلى من آوى احداً من اهل 
بيني » او برآهم ع او كساهم من عرى » أو اشبسع جائعهم فليقم حتى ا كافيه . 
فبقوم اناس قد فعلوا ذلك فأ في النداء من عند الله ياتحمد ياحبيي قد جعلت 
مكافاتهم اليكفاسكنهم من الجنتةحيث شئت فيسكنهم في الوسيلة حيث لابحجبون 
عن محمد واهل بينه صلوات الله عليهم . 

وعليك بتعظم الفقهاء وتكري العلآء نيول الله صلى الله عليه وآ له قال 
ومن أكرم فقيها مسلماً اقى الله تغالى يوم القيآئية وهو عنه راض ومن اهان 
فقبها مسلماً لقى الله تعالى يوم القبعةوَكو_عليةتغضبان وجعل النظر الى وجه 
العلياء عبادة ٠‏ والنظر الى با بَالمالخ عبآدة ».ومجالسيته عياد: 

وعليك يكثر نقه في الدين فان امير المؤمنين 
عليه اسلام قال لولده : ٠‏ نفقه في الدين فان” الفقهاء ورثة الانبباء » وان" طالب 
العم يستغفر له دن في السموادت ء ومن في الارض حتى الطسير في جو السماء» 
والحوت في البحر » وأن” الملاكة م 0 


















20 0 


نك الكاترب الوقرك بتلستهم الل“ وايدلعتهمما 0 . وقالرسولالله 
صلى الله عليه وآله ١‏ ظهرت البدع في أمّتي فلبظهر العالم علمه فن لم يفعصل 
فعليه أعنة الله » . وقال عليه السلام : : لا تؤتوا الحككة غير اهلها فنظلموها » ولا 
تمنعوها اهلها فتظلموها ؛ , 535 











ل 5 ( اللمعة الدمشقية ») جه 


ع وعليك بتلاوة الكتاب العزيز » والدتفكر فيمعانيه » وامتثال أوامره ولواهيه 
وتنشيع الأخبار النبتوية والآثار المحمد”ية » والبحث عن معانيها ؛ واستقصاء النظر 
فيها وقد وضعت لك كتباً متعددة في ذلك كله . 

هذا ما يرجع اليك . 

وأما ما يرجع الي" » ويءودنفعه علي” فأنتتعهدني بالترحم في بعض الاوقات 
وأن تهدي علي" ثواب بعض الطاعات » ولا تقلل من ذكري فينسهك اهل الوفاء 
الى الغدر ٠‏ ولا تكثر من ذكري فينسبك اهل العزم الى العجز » بل اذكرني 
في خاواتك » وعقيب صلواتك >.واقض ما علي" من الديون الواجبة » والتعهدات 
اللاأزمة وزر قبري بقدر الإنككان 6 وآقوء عليه شيشاً من الف رآن » وكل” كتاب صنفته 
وحك الله تعالى بأمره قبل اتمامه ذأ كل وأطلح ما تمده من الخلل والتقصان والليطا 
واللسيان : 

هذه وصنري اليك والله خليفني عليك والبلام عليك ورحة الله وبركاته . 

3-20 

هذه وصيته ذكرناها من اوها الى آخرهالما نشتمل على فوائد جمة لعل الله 
سسبحانه وتعالى ينفع بها طلابنا الاعزاء انه سميع يجيب . 

توفي قدس الله نفسسه وطيب الله رمسه يوم السبت 1١‏ حرم الحرام /5/ 
ودفن يجوار ( امبرالمؤمنين ) صلوات الله وسلامهعليه في الطرف الشرقي منالرواق 
المطهر يجتب الماذثة المشرفة على باب الطوسي , 

قال صاحب نخبة للقالفيتاريخ وفاته : 

وآية الله إبن يوسف اسن سبط مطهر فريسدة الزمن 

علامة الدهر جليل قدره ولد رحة وعز عمره 

قد بن 








ج. ( كتاب النكاح ) -1ل4- 

2 » والاوامر )1١(‏ المدعاة لا ثثافيه . 

© ان كانت واحدة فلا قسمة » وكذا لو كن" اكثر واعرض عنهن 
وإن بات عند واحدة منهن ايلة لزمه للباقيات مثلها . 

وعلى المشهور يجب عطلقً () » وحيقذ 0( فإن تعددن ابندء 
بالقرعة » ثم إن كانتا اثنتين (4) » وإلا (0) افتقر الى قرعة أخخرى للثانية 
رهكذا ئلا رجح بغير مرجح . 

وقيل : يتخبر (0) . وعلى قول (1) الشيخ يتخير من غير قرعة » 
ولا تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضامن » وهو احد القرلين » 
لأله الاصل » وللتامي بالني صل الله عليه وآله فقد كان بتَقسِيم” كذلك 
ولثلا يلحق بعضهن ضرر مع الزياذة بعركوض ما يقطعه (8) عن القسم 
للمتأخرة » والآخعر جوازها مطلقًا () , الإصل . 









ولو قبل بتقبيده )٠١(‏ بالغرّريا-لؤتكن” في اماكن متهاعدة يشق 
(1) الوسائل كتاب النكاح تان م من بابواب القيسمة والنشوز والشقاق 
الاحاديث . 


(31) سواء أبتدا ام لم ييتدم , 

زم) اي حين ان قلنا بالوجوب مطلقاً , 

(4) جزاء الشرط محذوف أي كفت القرعة الواحدة . 

(0) اي وان كن اكثر من واحدة . 

(5) اي على القول بالوجوب مطلقاً سواء ابندا ام لم يبقدء . 
(10) وهو عدم وجوب المبيث أبتداء الا اذا ابتدأ بأحديهن . 
(8) أي يقطع الزوج عن المبيت عند المتاخرة "كرض ؛ او سفر , 
() سواء رضين ام لا. 

. اي بتفبيد جواز الزيادة بالضرر‎ )٠١( 





41د ( اللمعة الدمشقبة ) ج. 
عليه الكون كل ليلة مع واحدة كان حسنا ؛ وحيئئل (1) فيتقيد با يندفع به 
الضرر » ويتوقف ما زاد » على رضاهن » وكذا لا يجوز اقل من ليلة » 
الشرر (00 . 

( ولا فرق ) في وجوب القتسم ( بين الحر ء والغيد » والخصي » 
والعنين » وغيرهم ) لإطلاق الاءر » وكون الغرض منه الايئاس بالمضاجمة 
لا المواقعة , 

( وتسقط القسمة بالنشوز ) الى أن ترجع الى الطاعة » ( والسفر) 
أي سفره مطافاً (© مع استصحاببه (4) لاحداهن : أو على القول 
بوجوبه (0) مطاقا » فإنه لا .يقضى المتخلفات وان لم يقرع للخارجة , 

وتبل مع القرعة »إلا (6رقضي » أما سفرها فإن كان اواجب 
أو جائر بإذنه وجب |القضاء » وأؤكن اغرضها فني القضاء قرلان للعلامة 
في القواعد والتحرير أ وَالتَحِوَجَوَبة ) » وإن كان (8) في غير واجب 
بغبر اذنه ولا ضرّووة البو ذهي 

(1) اي حين ان قيدنا جواز الريادة بالضرر على الرجل يتقيد جواز الزيادة 
بالدفاع الضرر . وني اكثر من ذلك لا يجوز بعد الاندفاع . 

() اي لاضرر المتوجه تحو الزوجة . 

(7) سواء كان وجوب القسم بمد الابتداء كما افاده ( الشبخ ) قدس سيره 
ام مطلقا كما ذهب اليه الآخرون . 

(4) أي مع اخط الرجل احداهن معه في السفر . 

(5) أي بوجوب القسم مطلقا ؛ سواء أبتدا ام لا 

(5) اي وان اذ احداهن مه في السفر من دون قرعة قضى للاخريات . 

() أي وجوب القضاء . 

(8) اي وان كان سفرها . 











جه ( كتاب التكاح ) 0 
( ويتخخص الوجوب بالبل » وأما التهار فلمعاشه ) إن كان له 
مهاش (1) (٠‏ إلا في نحو الحارس ) ومن لا ينم عمله إلا بالليل ( فتنعكس ) 
قسمته فتجب بارا دون الايل . 
وقيل : نجب الافامة صبي<ة كل ليلة مع صاحبتها ٠‏ لرولية © 
ابراهم الكرخي عن الصادق عليه السلام ومي محمولة مع تسلم سندها 


على الاستحباب . 
والظاهر أن المراد بالصبيحة اول اللهار يحيث يمسمتى صبيحة عرفاء 
لا مجموع اليوم . 


هذا كله في الهم » وأما المسافر الذي معه زوجاته فعاد القسمسة 
في حقه وقت النزول 0 ليلا كان“آم ْوَل كثيراً كان ام قليلا . 

( وللامة ) الممقود علبها أدواء؟ حي يسوغ (4) ( نصف القسم ) 
لصحيحة (0) محمد بن مسلم عن ادها تغابه] السلام قال : ١‏ اذا كان 
نحت امة مل وكة فتزوج عليه تخرةقسم لحمرة مثلي بم يقسم للمملركة ٠ ٠١‏ 
وحيث لا تكون الفسمة في قل من ليل فللامة لبلة من نمسان » وتحرة 
ليلتان , وله لس . 





() أي كسب, 
(؟) الوسائسل كتاب التكاح باب ه من ابواب القسم والنشوز والشقاق 
الحديث 131 


*) اي وقت الورود ني ( الأزل ) . 

(4) اي اذاكان الرجل معسراً » وغخاف العنت . 

(5) الوسائل كتاب النكاح باب م من ابواب القسم والنشوز والشقاق 
الحديث 1. 





-414 د ( اللمعة الدمشقية ») ج. 
ويحب تفريق ليلتي الحرة لتقع منكل اربع (1) واحدة إن لم ترض” 

بغيره (1) » وائما تستحق الامة القسمة اذا استحقت النفقة بأن كانت 
ملم لتزوج ليلا ونارا كالحرة . ( وكذا الكتابية اللدرة ) حيث يجوز 
نكاحها دواماً على المشهور » وعدُثُل بنقصها بسبب الكفر فلا تساوي 
المسلمة الحرة () » ( وللكتابية الامسة ريع القتسم ) لثلا نساوي الامة 
المسلمسة ( فتصير القسمة من ست عشرة ليلة (4) ) للامة الكتابية مهما 
لبلة » واحرة المسامة اربع كا سلف (ه) , وثلامة المسلمة ليلتان لو اتفقت () 


. اي من كل اربع ليال.ليلة واحدة‎ )٠١( 

(؟) اي لم ترض الليرة' بير هل |إتمربق . واءا اذا رضبث انتكون ليلناها 
مع اربع ليال فلا اشكال إفي جوازه . 

(5) بل نصيبها من التتت نت" السلمة كالامة المسلمة . 

حيث إن هالص كا أن الامةالملمة لا نساوي الحرة الاسلمة فيامبيت 





بل ها نصف الليلة . 
كذلك الحرة الكتابية لا نساوي الحرة المسلمة فإن ها النصف : 
(4) لان حق الحر: لة واحدة من اربع ليال . 





فاذاكان حق الاءة الكتابية ربع الحرة . فلها ريع الريع , 

ورج الريع اربعة فتضرب فيها هكذا : 4 »ا 4 - "1 فيكون نصيبالامة 
ليلة واحدة من سستة عشر ليلة » ونصيب الحرة المسلمة اربع ليال » لأنها تستحق 
من كل اربع ليال لبلة واحدة » ويكون نصيب الامة المسلمة نء 

فالمجموع سبع ليال من ستة عشر ليلة . والباقي تسع لبال للزوج . 

».نش في انها تستحق من كل اربع ليال ليلة واحدة . 

(5) بان كان للرجل حرة مسلمة » وأمة مسلمة » وامة كتابية . 








اج ( كتاب النكاح ) -ه41- 
وكذا الكعابية (0 . 

ومن هنا (1) يتفرع بافي صور اجماع الزوجات المتفرقات في القسمة (6) 
وهي اربعون (4) صورة 

)١(‏ اي وكذا يجب لحرة الكنا. نان لو اجتمعت مسع غيره! بأن كان 
للرجل زوجة حرة مسلمة ؛ وحرة كتابية ع وامة مسلمة » وامة كتابية . 

فان نخحرة المسلمة اربعة ليال من ستة عشر ليلة » ولخمرة الككنابية ليادان منها 
وللامة المسلمة ليلثان : وللامة الكتابية ليلة واحدة . 

فالمجموع تسع ليال من ستة عشر ليلة والباقي سبع ليال لتزوج : 

(1) اي ومن اللتك بأن للامة الكتابيسيية ليلة » وحرة المسلمة اربع ليال » 
وللامة المسلمة لبلتان ‏ وتخحرة الكتابية,ليلثان : 

6) كما نو كان للرجلزوجات عتلفات منّْحيث المكوبان كانت احداهن 
عسلمة حرة » والاخرى مسلمة امة »آراحداهن كتابية حرة , والاخرى مسلمة 
ومكذا, 

(4) وذلك لأن التعدد ني الزوجات يتصور على وجوه : 

منها الصور الثثائية وهي سنتة . 

ومنها الصور الثلاثية وهي اربع عشرة . 

ومنها الصور الرباعية وهي عشرون ٠‏ 





اما الست الثنائية فكما بلي : 
١‏ - حرة مسلمة مع حر 
- حرة مسلمة مع أمة كنا 
- حرة مسلمة مع أمة مسلمة . 

4 - حرة كتابية مع أمة كتابية . - 








3 


0 5 ( اللمعة الدمشقية ) ا 


6 حرة كتابية مع امة مسلمة . 
- أمة مسلمة مع امة كتابية . 
206 


واما الاربع عشرة )١(‏ الثلائبة فهي : 

١س‏ حرة مسلمة » حرة مسلمة » حرة كتابية . 
اس حرة مسلمة » حرة مسلمة » امة كتابية . 

#احرة مسلمة » حرة مسلمة » امة مسلمة , 

4 - حرة مسلمة » حرة كتابية , حرة كثابية . 
© ا حرة مسلمة 
حرة مسلمة : 
-٠‏ حرة مسلمة آمَكََلمَة "اث ةمسلمة . 
١‏ - حرة مسلمة 1 إاقةامتلمة وامة كتابية. 
- حرة مسلمة » امة كتابية ع امة كتابية . 
ات ابية ؛ حرة كتابية » امة كتابية . 
١‏ - حرة كتابية , حرة كتابية , امة مسلمة . 
١‏ سا حرة كتابية » امة كتابية » امة كتابية . 
1 حرة كتابية » امة كتابية ؛ أمة مسلمة , 














وصورة سادسة عشرة وهي : امة مسلمة ءامة كتابية؛ امة كتابية. لكنحيث 
يجوز للمسم الحر ان يتزوج باكثر من أمتين فهانان الصورتان قطنا من الصور 
المذكورة . 








واما العشرون الربا. 
١‏ س حرة مسلمة <رة مسلمة حرة مسلمة حرة كتابية , 
- حرة مسلمة حرة مسلمة حرة مسلمة أمة كتابية . 
حرة مسلمة حرة مسلمة حرة مسلمة امة مسلمة , 





.2ه 
4 حرة مسلمة حرة مسلمة حرة كتابية حرة كتابية . 
حرة مسلمة حرة مسلمة حرة كتابية امة كتابية . 
7 - حرة مسلمة حرة مسلمة حرة كتابية امه مسلمة . 
56 
حرة مسلمة حرة كتابية احرة كتابية حرة كتابية , 
8 - حرة مسلمة حرة كتابية 2 كتايية آنه كتابية . 
4 - حرة مسلمة حرة كتَابةخرة كثابية امة مسلمة/ 





, حرة كتابية حرة كتابية حرة كتابية امة كتابية‎ - ٠١ 

. حرة كتابية حرة كتابية حرة كتابية امة مسلمة‎ - ١ 
له‎ 

. حرة كتابية حرة كتابية امة كتابية امة كتابية‎ - ١1 

. حرة كتابية حرة كتابية امة كتابية أمة مسلمة‎ - ١1* 








6.. 
4 سحرة حرة كتابية أمة مسلمة امة مسلمة . 


6 - حرة مسلمة حرة مسلمة امة كتابية أمة كتابية . 





-418 - ( اللمعة الدمشقية )) ج. 
نبلغ مع الصور المتفقة (1) 
هه ١5‏ سحرة مسلمة حرة مسلمة امة كتابية أمة مسلمة , 
1 سا حرة مسلمة حرة مسلمة امة مسلمة امة مسلمة . 
18 - حرة مسلمة حرة كتابية امة مسلمة أمة مسلمة , 
19 حرة مسلمة حرة كتابية امة كتاببة امة كتابية . 
حرة مسلمة حرة كتابية امة مسلمة امة كتابية ٠.‏ 








000 

والاقتصار على الصور العشرين نظراً الى عدم جواز تزوج اللمسلم اللمثر 
باكثر من امتين . والا” فالصور المفروضة نكون اكثر , مثلا”: - 

حرة مسلمة إمة مسلَمة لديم لمة امة كتابية . 

- حرة مسلمة امة مسلمة ام كنابية امة كتابية , 

37 س حرة مسلمة صلم آئة"متسلمة امة مسلمة + 

4 - حرة مسلة اقة كتاتية امة كتابية امة /كتابية . 

6 حرة كتابية أمة مسلمة أمة مسلمة امة مسلمة , 

#حرة كتابية امة مسلمة امة مسلة امة كتابية . 

#7 حرة كتابية امة مسلمة امة كتابية امة كتايية . 

8 حرة كتابية امة كتابية امة كتاببة امة كتابية , 





ثنائية ثلائية رباعية 
اذن ففجموع الصوه الجائزة في المتفرقات اربعون > + 14 + 4١ - ١١‏ 
(1) وهي اثننا عشرة كأ يلي : 
سحرة مسلمة . 
حرئان مسلمتان ٠.‏ - 





ج. ( كتاب التكاح ) - 414 


اثثتين وغسين (01 





١ -‏ 9 ثلاث حرائر مسلات . 

4 - اريع حرائر مسلات . 

ه - حرة كتابية , 

- حرتان كتابيعان , 

- ثلاث حرائر كتابيات . 

8- اربع حراثر كتابيات . 

6 امة مسلمة. 

. امثان مسلمتان‎ - ٠١ 

١س‏ امة كتابية , 

- أمتان كتابيتان . 

»م 

هذا ايضا بالنظر المعدم يجان اكثْر من أمتين + والاخهناك اربع صورباقية 

., ثلاث اماء مسللات‎ - ٠ 

: اريع اماء مسليات‎ - ١4 

٠6‏ - ثلاث أماء كتان 

5 اريع اماء كتابيات ,. 

(1) وهو مجموع الصور الختلفة التي كانت اربعين مع الصور المتفقة التي 
هي اثثنا عشرة . يباغ الجميع اثنتين وخسين صورة ( 40 + 118 > 8ه ) . 

هذه هي الصور الجائرة شرعاً . 

اما لو اضفنا الصورغير الجائزة لزادتاربعة عشرة يبلغ امجموع سنآ وستين 
ركم حك 











-ن 2 ( اللمعة الدمشقية ) ج: 
تتعرف مع احكامها بالتأمل (1) . 
وتستحق القسم مريضة” » ورتقاء » وقرناء” » وحائض” ٠‏ وتفتماء» 
لأن المقصود منه الانس ء لا الوطء , 
( ولا قسمة لاصغيرة ) التي لم تبلغ التسع » ( ولا للمجنوثة المطبقة 
اذا خاف اذاما ) مع مضاجعتها » لأن القسمة مشروطة بالكين , وهو 
منتف فبها ٠‏ ولو لم يخف من المنونة وجب » وكذا )١(‏ غير المطبقة , 
( ويقسم الولي بلمجنون ) بأن يطوف به (*) على ازواجه بالعدل » 
أو يستدعيهن البه » أو بالتفريق  )4(‏ ولو خصٌ (0) به بعضهن فقد 
جار ء وعلبه (5) القضاء ء فإن أفاق إفهنون قضى ما جار فيه الولي » 
وني وجوبه علبه (0) نظلا" ملام جوره . 
( وتخقص” البكلا عند الدخوك بلبيع ) ليال ولاء (8)غ ولو فرق (6) 
)1١(‏ اي احكام قل لصوتن حيث اكبفية القسم بينهن . فلايد منمراعاة 
التفاوت الثابت بين اعخرْةوَالامّة.:.والمبلمة والكتابية في كل صورة صورة . 
(1) اي القسم واجب بالنسبة الى الزوجة المحنوثة بالجنون الا دواري . 
(5) أي بانجنون . 
(4) بأن يلوف الولي بلممنون على بعض زوجاته » وبائي ببعضهن اليه > 
(6) اي ولو خص الولي انون ببعض الزوجات . 
(0) اي على الولي . 
(0) اي على الغمنون بعد الافاقة . 
(8) اي متعاقبة متوالية . 
(9) اي لو فرق اثروج السيع اللياني النيتختص بالزوجة الدديدة بأ 
عندها ليلتين » ثم ذهب الى الاولى وبات عندها ليلة » ثم بات عند الجديدة 
ل متسب هذه الليالمي الاريع من السبع . جيذ 












ج. (كتاب النكاح )) -411 م 
لم يحسب واستأنف وقفى المفراق للاخريات . 
ويحتمل الاحتساب مع الاثم » ( والثيب )١(‏ بثلاث ) ولا . 
والظامر أن ذلك (؟) على وجه (أوجوبٍ 
ولا فرق بين كون الزوجة حرة وامة مسلمة وكتاببة إن جوازنا 
تزويجها درام عملا بالاطلاق () واستقرب في التحرير تخصيص الامة 
بنصف ما تختص به لو كانت حرة » وني القواعد المساواة (4) . 
وعلى التنصيف (ه) يجب عليه الخروج من عنمدها بعد انتصاف ابل 
الى مكان خارج عن الازواج » كما يحب ذلك (5) لو بات عند واحدة 
نصف ليلة ثم منع من الاكال » فإنهبييييت عند الباقيات مثلها (/) 








(1) اي تختص المرأة الثبية الجدِيدة بَكلات ليال متوالية . 

(1) اي اخعصاص البكر تيع لاي ائينه تعلانث ليل . 

(0) اي عملا باطلاق الرواية الواردة في هذا الباب من اختصاص الزوجة 
الجمديدة بسبع ليال اذاكانت باكرة » وبثلاث ليال اذا كانت ثيبة , 

راجع الوسائل كتاب النكاح باب ؟ من ابواب القسم والنشوز والشقاق 
الاحاديث . 

(4) اي استقرب(العلامة) فيالقواعد مساواةالامة مع الحرة يالاختصاص 
بسبع ليال اذا كانت باكرة » وبثلاث اذا كانت 

م بناء على ما افاده ( العلاءة ) قدس سيره في التحرير فيجب على الزوج 
البقاء عندها ثلاث ليال ونصفا في الباكرة , وليلة ونصفاً في الثيية . 

(5) اي المبيت في مكان خارج عن الازواج . 

0 اي مثل ما بات عند هذه , 











-4 - ( اللمعة الدمشقية ) جه 

مع المساواة (01 ء أو يحسابه (00.. 

( وليس لتروجة أن هب ليلتها لاضرة إلا برضاء الزوج ) » لأن 
القسم حق مشترك بينها» أو مختص به (7) على القول يعدم وجوبه ابتداء 
فإن رضي بالحبة ووهبت فينة منهن بات عندها ليلتهاء كل ليلة في وقتها 
متصلتين كانتا ام منفصلتين . 
يجوز وصلها  )4(‏ تسهيلا عليه . والقدار (0) لا يختلف + 
بنُضمّف )١(‏ بأن فيه تأخير حق من" بين ليلنين » وبأن الواهبة 
قد ترجع بينها » والموالاة قد تفوت حت الرجوع ء وإن وهبتها لمن 
سوكى بينهن فيجعل الواهبة,>الميدومة » ولو وهبتها له فله تخصيص نوبتها 
من شاء » ويأني في الاتصال والآتفصال ما سبق 00 . 

( وها الرجوع قبل مام المييت|) ١‏ لأن ذلك عمنزلة البذل » لاهبة 








(1) اذا كانت الووجانث كَتسئأويّاتفي الخريسة والاسلام او كن” اماء او 








كتابيات , 
(1) اذا لم يكن" متساويات بان كانت احداهن مسلمة , والاخرى كتابية . 
© اي بالروج . 
(4) اي وصل الليلتين للضرة . 
(0) أي مقدار المبيت ٠‏ سواء كان منفصلا ام متصلا لا يختلف . 
اما أذا كانت ليلتا الضرتين متعاة ن الاتصال . 
() اي القول يجواز الوصل ضعيف اذا لم نكن ليلة الضرة الموهوب ها 


(7) من أنه يفصل بين الليلتين. أو يجوز له الانفصال والانصال على القول. 





جه ( كتاب التكاح ) 20-2 
حقيقية » ومن ثم لا بُشترط رضا الموهربة ( لا بمده )١(‏ ) للذهاب 
حقها من اليلة فلا يمكن الرجوع فيها , ولا يجب قضاؤها لها ء ( ولو 
رجعث في اثناء اللبلة تحوال اليها ) » لبطلان الحبة لما بتي من الزمان » 
( واو رجعت ولا يعم (5) فلا شيء عليه ) » لإستحالة تكليف الفافل 
وها أن ترجع في المستقبل  )0‏ دون الماضي ٠‏ ويثبت حقهسا من حين 
علمه به (5) ولو في بعض اللبل , 

( ولا يصح الاعتياض عن القسم بشيء ) من المال » لأن المعوض 
كون الرجل عندها وهو لا يقابل بالعوض » لأنه ليس بعين » ولا منفعة 
كذا ذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة » .وفي التحرير نسب القول اليه (ه) 
ساكتا علبه «شعرا بتوقفه فيه » أو كريقة» 

وله وجه » لأن المصاوضةا غير منحصرّة أفيا “ذكر (5) ولقد كان 
يابغي جواز الصلح علبه (0) 5 جور القلخ "عل حق الشفعة » والتحجير 
وتحوهما () من الحقوق . 

)0 اي لا بعد تمام الليل , 

9 اي الزوج . 

(6) اي في بقية الايالمي هذا اذا وهبت جميع لياليها » او ليالي متعددة . 

(4) اي بالرجوع . ومرجع الضمير في علمه ( الزوج ) : اي حين علم 
الزوج بالرجوع واو كان علمه بالرجوع في بعض اللاي ٠‏ 

() اي الى ( الشيخ ) . 

(0) اي في العين والمتفعة . 

() اي على البيت ٠‏ 

(4) كحق الاولوية في المسجد » او المدرسة اذا لم يكن ها متول. او كان 
ولكن لم يكن له حق التدخمل ني مثل هذه الشؤون ‏ 















نوات ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
وحيث لا تجوز المعماوضة ( فيجب عليها رد العرض ) إن كانت 
قبضته » ويجب عليه القضاء لها ان كانت ليلتها قد فاتت ٠»‏ لأنه لم يسلم 210 
ها العوض . 
هذا مع جهلها بالفساد » أو علمه| » وبقاء العين (5) ء وإلا ©) 
اشكل الرجوع (4) » لتسليطه (0) على اتلافه بغير عوض » حيث يعلم (5) 
أنه لا 0 0 
وقد تقدم البحث فيه (0) في البيع الفاسد » وأن المصئف مال 
الى الرجوع مطلق] (8) كا هنا خخلافا للاكثر ( ولا يزور الزوج الضرة 
في ليلة فيرنها ) علا فيه من:ثفويت حقها زمن الزيارة » وكذا لا يدخل 
(1) بفتح ياء الممارعة وسكون السين من باب ( عتليم, يتلم" ) 2 
والمعنى : أن وجوب قَضَآءالبلة آلائئه على الرجل انما هو لاجل عدم سلامة 
العوض لازوجة , 
(؟) اي عند الزوجة اي وجوب قضاء الليلة الفائئة إنمب! هو اذا كالث. 
العين موجودة , 
() اي وان علا بالفساد وثلفت العين . 
(4) اي رجوع الزوج بالعوض » ورجوع الزوجة بالليلة . 
(ه) اي لتسليط كل واحد من الزوجين الآخر على اتلاف حقه . ودرجع 
الضمير في انلافه ( العوض ) في الرجل ( والمبيت ) في الزوجة . 
(1) اي يعم كل واحد من الروجين أنه لم يسلم له العوض + 
00 اي ني هذه المعاوضة في البيع اللفاسد في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة 
كتاب البيع ص 388 . 
(8) سواء تلف العوض ام لا. 








جه ( كتاب التكاح ) -806- 
اابها فيها (1) لغير الزيارة » إلا لضرورة » فإن مكث عندهما وجب 
قضاء زمائه ما لم يقصر جداً بحيث لا يعد اقامة عرفا فيأئم خاصة (0. 

وقبل : لا يجب القضا إلا مع استبعاب الليلة والقولان للفاضل 200 
في القواعد والتحرير . 

( ويوز عيادتها في مرضها , لكن يقضي (4) لو استوعب اليلة 
عند المزورة ) » لعدم أيصاها حقها , 

وقبل : لا 0) كا لو زار اجنيا . 

وهل تحسب اللبلة على المزورة ؟ الظاهر لا ٠‏ لأنها ليست حقها » 
واو لم يستوعب الليلة فلا قضاء هنا (5). 

( والواجب ) في المبيت (الشاجعة)) وهي أن ينام »مها قرييآ 
منها عادة » معطيا لها وجهه (ائما , أو كرا بحيث لا يعد" هاجرة 
وإن لم يتلاصق الجسمان » ( لا أموَآقمَقع قإنبا“لا نمب » إلا في كل اربمة 
أشهر مرة يا سلف 0 6ل ولو خاو .في القسمة؛ .قفى ) واجبآً لمن 
اخعل” بليلتها » فلو قنسم” لكل واحدة من الاربيع عتشراً (8) فوف" . 

(1) اي في ليلة ضرتها . 

(1) اي من دون قضاء هذه المدة القصيرة الثي لا تعد اقامة . 

(7) وهو ( العلامة ) الجلي قدس الله روحه . 

(4) اي لصاحب الليلة التي فانت وزارفيها ضيرتها . 

(0) اي لا يقضي الليلةالفاثئة التي زارفيها ضرتها . 

(7) اي اذا كانت الزيارة للعيادة » يلاف ما اذا كانت اشيء آخر . 

(0) في القسم والنشوز ص 104 . 

(8) بفتح العين اي لو كان للرجل اربع نساء وقرر لكل واحدة منهن 

عشر ليال مع رضاهن . 











مود ( اللمعة الدمشقية ) ج: 


عنالروجات ثلاثاً (1) ٠‏ ثم عاد عليهن (1) ؛ دونالرابعة ؛ بعشر (7) قضىها (4) 
اثلاث عشرة ايلة وثلثاً وأو باتها (0) منفرداً قضى ذا (5) عشراً خاصة , 

ولو طلقها (0) قبل القضاء » أو بعد حضور ليلتها (8) قبل ايفائم) 
بني حقها في ذءته ء فإن تزوجهاء او راجعها وجب عليه التخلص ملها (8) 


(1) اي وف" الزوج لثلاثة منهن ؛ وباث عندكل واحدة منهن عشر ليال 2 

)١(‏ اي عاد على الثلأثة التي بات عند كل واحدة ٠هن‏ عشر يال مرة ثائية 

(0) اجار ولنجرور متعلق بقوله (عاد) أي عاد عليهن بعشر لبال موزعة 
على الثلائة . بان باث عند كل واجددة منهن ثلاث ليال وثلثا من الليسسل فافجموع 
يصير عشر ليال + 

(4) اي للزوجة االرايعة ثلاث تمش لبال وثلثا من اللبسل » لأن هذا المقدار 
من الزمان حق ها بهد أن با تََت كل زاحدة من الثلاثة ثلاث عشرة ليلة وثلشا 
من الليل : 

(6) اي ولو بات الرجلهذه العشرة مثفردا من دون ان ببيث عند واحدة 

(5) اي للرابعة التي جار عليها ولم يبق عندها . 

(0) اي او طلق الرابعة التي ظلمها ولم ببق عندهاء قبل 

هذا بحسب الظاهر من ارجاع الضمير الى الرابعة مسع القريئة الثقامية وهي 
( الالف واللام العهدية ) ني كلمة ( القضاء ) التي تدل على أن المراد من الفضاء 
قضاء عشر ليال , او ثلاث عشر ليلة وثلثا من الآيل : 

لكن في الواقع يرجع الى الزوجة التي كان لها حق في ذمة الزوج ٠‏ 

(4) اي طلقها بعد ان حضرت ليلة الزوجة وقبل استيفاء الزوجة حقها . 

() اي التخلص من حق” اتزوجة بالصلح معها بيذل مال ها . 








ج. ( كتاب التكاح ) للا ل 

وإلا )١(‏ استقرت المظلمة في ذمنه . 

وكذا (5) لو فارق المظلوم بها وجدد غيرها ٠‏ لأن قضاء الظلم 
بستاز الظلم للجديدة » ولو كان انظلم بعض (7) ايلة وجب عليه ايفاؤها 
قدر حقها واكال بائي الليلة خارجاً عن الزوجات » ولو شك في القدر 
إبى على التيقن . 

( والنشوز) واصله الارتفاع ( وهو ) هنا (4) ( الخروج عن الطاعة ) : 
أي خروج احد الزوجين عما يجب عليه ءن حق الآخر وطساعته » لأنه 
بالخروج يتعالى عما اوجب الله تعالى عليه من الطاءة ( فاذا ظهرت امارته 
ازوج بتقطبيها (ه) في وجهه ء والتيرم (5) ) : أي الضجر والسأم 
( بحرائجه ) ااتي يجب عليها فملها من وات الاستمفاع بأن تشع » 


(1) اي وان لم يتزوجها ء او ل بجعا بَقيتالمظلمة في ذمة الزوج ٠‏ لعدم 
امكانالذضاء للروجة المظاومة © لأنآلعءآمَنلزئ الفا في أحق” الروجة الجديدة + 

(؟) اي وكذا تبقى اللظلمة في ذمة الزوج من دون امكان الفضاء فيا لو 
طلق زوجته التي لم يف بمقهاوتزوج باخرى . فانهحينئذ غبرقادر شرعا على الوفاء 
بق التي طلقها » لأن الوفاء بحق نلك يستازم الظلم بح الجديدة . فيككون من قبيل 
( استدراك ظلم بظلم آخر ) . 

وعليه فيجب التخلص من حق تلك بالمصالحة » وحوها . 

(0) كريع الليلة , او نصفها » او ثلثها مثلا . 

(4) اي في باب التكاح ‏ 

(0) من باب التفعيل من قطب يقطب تقطبباً بمعنى عبس يقال : قطب : 
أي قبض ما بين عيثيه , 

(5) من باب التفعل بمعنى التضجر . 











-48- ( اللمعة الدمشقية ) ع. 
أو نتثاقل اذا دعاها اليه (1) ع لا مطلق حوائجه » اذ لا يجب عليها 
قضاء حاجته الني لا تتملق بالاستمتاع » ( أو تغير عادثها في ادبا معه 
قولا ) كأن تبه بكلام شن بعد ان كان بلين » أر غير مقبلة بوجهها 
؛ ( أو فملاة ) كأن يد إعراضاً » وصبوساً بعد 
لطف وطلاقة » ونحو ذلك ( أوعتظها (5) ) اولا بلا مجر » ولا ضرب 
فلملها تبدي عذراً وتتوب عما جرى منها من غير عذر , 

والوعظ كأن يقول : اتتي الله ني الحق الواجب لي عليك » واحذري 
العقوبة » ويبين لها ما يثرتب على ذلك من عذاب الله تمالى في الآخرة » 
وسقوط النغفة » والقسم_ () في الانيا . 

( ثم حول ظهريالإها فيالمضجم (4) ) يكسر الهم أن لم ينجم 
الوعظ » ( ثم اعتزها|) ناحبة في/غب فراشها » ( ولا يجوز ضربهسا ) 
إن رجا رجوعها بدونه-(و)<(فاذا اءتنعت من طاعته فيا يجب له ) 
و) بجع ذلك كلو .6ه مقتص ما عل نما يؤسٌ به رجوعها ) فلانجوز 
الزيادة عليه مع حصول الغرض به » وإلا (5) تدرتج الى الاقرى فالاقرى 
(مالم يكن مدي » ولا مبر"حا ) أي شديدا كر قل اق ساق ؛ 
« وائلاني تتخافئوان” تاشلوازتهمن” فتعظئو'هئن” “وام رومن" في التضاجيع 
واضر_ بن واهين” 0 

(1) اي الى الإ 

(؟) جواب الشرط في قول ( المصنف ) رحمه الله ( فاذا ظهرت امارته ) , 

() وهي المضاجعة اذاكان للروج زوجات متعددة . 

(4) اذالم تنب ولم تؤب : 

(0) أي بدون الضرب . 

() اي وان ل ينفع الضرب . 

0 النسام : الآية 88 















ج. (كتاب النكاج ) -1- 

والمراد فعظوهن اذا وجدتم امارات النشوز » وامجروهن إن نشزن » 
واضربرهن أن اصررن عليه . وآفهم قوله تعالى : في المضاجع » أله 
لا هجرها ني الكلام » وهذا فيا زاد عن ثلاثة ايام لقرله صلى الله عليه 
وآله وس : ٠‏ لا يحل" لمسلم ان يهجر اخاه في الكلام فوق ثلاث (01 ٠‏ 
ويجوز (1) ني الثلاثة إن رجا به رجوعها » ولو حصل بالضرب نلف » 
أو ادماء ضمن . 

( واو نشز ) الزوج ( بمنع حقوقها ) الواجبة هاعليه من قسم, » 
ونفقة ( فلها المطالبة ) با » ( ولام إلزامه بها ) © فإن اساء خدلقه 
واذاها بضرب وغيره بلا سبب يح ناه عن ذلك » فإن عاد اليسه 
عزتره بما براه » وإن قال كل منها؟ أن#صياحبه متعد” تعرآف الحسام 
الحال يثقة في جوارهما يختيرهما ولع الظالم ملها/ 

( ولو تركت ) الزوجة ( إعضَحفرقهاة) الواجبة لها عليه من قسمة 
وثفقة ( اسهالة له حل ) له (,قبوكه).. ولس له بمنع بعض حقرقها 
لتبدل له مالا ليتخلمهاء فإن مَل فبذلت أت وصح قبؤلة ولم يكن اكراها 

نعم لو قهرها عليه بخصوضه (©) لم يحل : 

( والشقاق ‏ هو أن يكون النشوز منها ) كأن كان كل واحد منها 
فد صار في شق غير الآخر ( وتُخشى الفرقة ) ٠‏ أو الاستمرار على ذلك 
( فبيعث الحام الحككين من اهل الزوجين ) : أي أحدهصا من اهله» 


)١(‏ مستدرك الوسائل كتاب الحسج باب 114 من ابواب احكام العشرة 
الحديث 21 

(1) أي يجوز أن يهجرها في الكلام . 

() اي بخصوص اليذل بأن يؤذيها بضرب » او تهديد . 








22-0 ( اللمعة الدمشقية )) جه 
والآخر من أهلها يا تضمنت الآية الشريفة (1) لينظرا في امرهما بعد 
اختلاء () “حكنه به وحكمها با ومعرفة ما عندهما أي ذلك 3 

وهل بعثها واجب » أر مستحب وجهان : اوجههأ الرجوب عملا 
بظاهر الامر من الآبة (5) (أو من غيرهما (4)) ل+صول الغرض (0) به 
ولأن القرابة غير معتبرة في الحم , ولا في التوكيل ء وكوتها من الاهل 
في الآبة للارشاد الى ما هو الاصلح . 

وقبل : يتمين كونها من اهلها عمسلا بظاهر الآبة » ولأن الاهل 
اعرف بالمصلحة من الاجاتب » ولو تعذر الاهل فلا كلام في جوازالاجانب 

وبعنها يكون ( تحكيا ) , لا توكيلا » لأن الله خاطب بالبعث 
الحكام (5) وجملها 00 _حكيئيرء» ولو كان (8) توكيلا لخاطب به 

)١(‏ في فوله تعالياً: ٠‏ وإن م إشقساق” ينها #البعتثو' تحكتما 
'اهلم وتحكتمآين” اتعبلها إن بيدا إصلاحا بو فور الله" ينهم ٠»‏ 
اء : الآية 4" 

(؟) مصدربابالافتعال تمعن الانفراد اي انفراد حكتم اليج ليت 8 
وانفراد حكتم الروجة بالزوجة يعرف المكان الشكوى 




















() في قولهتعالى'( فا بعشو" كما مين' اتعاله " مين اهيلها) 
حيث إن ظاهر الامر هو الوجوب . 

(4) اي يكون بعث الحسّكتمين من غير اهل الزوج والزوجة , 

(5) وهو المسَكتم بغير اهل اثزو. 

(7) حيث قال عز من قائل : ( فابث و تحكته مين اله وتحكتما 
مين" اهلها ) . 


() أي المسكتم من اهل الزوج ؛ والحسَّكتم من اهل الزوجة . 
(8) اي البععث . 





ج. ( كتاب التكاح ) 5 
الزوجين » ولأنها )١(‏ إن رأيا الاصلاح فعلاه من غير استئذان » وان رأيا 
التفريق توقف على الاذن » ولوكان )١(‏ توكيلا لكان تابعاً لما تدل” عليه 
لنظها . 

وبذلك (5) ينُضمّف قول القاضي بكونه (4) توكيلا استنادً (0) 
الى أن البضع حق لتروج » والمال حق لامرأة ؛ وليس لاحد التصرف 
فيها إلا بإذنها (5) ء لعدم الحجر عليها » لأن 0 اذن الشارع قد يجري 
على غير المحجور كالماطل () . 

. اي السكتمين . كا وانها الفاعل في ( رأيا)‎ )١( 

(1) اي البعث لو كان توكيلا ولمريكن “حكتماً لكان تابعا لدلالة لفظ 
الحتكتمين من الاصلاح ٠‏ او التغريق ل مز لكي التصرف من ثلقاءنفسه » 
بملاف ما اذاكان البعشبمعنى التحكيُم فانه لايكون ابع لما دل عليه نف ظ الكتمين 
في الموردين . 

بل لمسكتمين من الاصلاح آن رَأناة او التفزيق .. 

م اي وبا أن البعث بمعنى التحكمم ٠‏ لا الوكالة » لانه لو كان وكالة كان 
تابعاً لما دل عليه لفظها . 

(4) أي البعث . 

(0) دلبل لقول ( القاضي ) رحمه الله في كون البعث توكيلاء لا تحكيا . 

() من الاصلاح ء او التفريق فليس لاحد أن يتصرف من قبل نفسه » 
بل لابد من الاذن من صاحب المال ؛ ومن صاحب البفيع . 

(0) رد من الشارح رمه الله على ما افاده ( القاضي ) رحمه الله ( من أن 
البعث توكيل ) . 

(48) وهو المدينالذي يتسامحفي اداءدينه , فلصاحب الدين حينثل التصرف 
في مال المدين شرعا بقدر طلبه . 





3-52 ( اللمعة الدمشقية ) ج: 

وحيث كان نحكيا ( فإن اتفقا على الاصلاح ) بينها ( فعلاه ) 
من غير مراجعة » ( وأن اتفقا على التفريق لم يصح إلا باذن الزوج 
في الطلاق » وإذن الزوجة ني البذل ) ان كان خلعا , لأن ذلك هو 

( وكلا شرطاه ) أي الحككان على الروجين ( يلزم اذا كان (1) 
سائغاً ) شرعا وان لم برض به الزوجان ٠‏ ولو لم يكن سائفا كاشتراط 
ترك بعض النفقة ء أو القيسمة»'و أن لا يسافر (1) بها لم يلزم الوفاء به 

ويشترط في الحكمين : البلوغ . والعقل . والحرية . والعسدالة : 
والاهتداء الى ما هو المقصرد من بمثها » دون الاجتهاد . 

( ويتلحق بذلك نظزآن :الأول في الأولاد- ويلحق الولد بالزوج 
الدائم ) نكاحه ( باللأخول ) باوج » ( ومضي ستة اشهر ) هلالبة 
( من حين الوطء ) ..زالمراد-» 9 - على ما بظهر من اطلاتهم 2 
وصرح به المصتفث”ني. قوإعده ‏ غيبوبة الخشفة قبلاء أو دبرا وإن لم يمنزل 
ولا يخلو ذلك (4) من اشْكَالَ آت“لم يكن مجمعا عليه » تلقطع باثنفاء التولد 
عنه عادة في كثير من موارده » ولم اقف على شيء بمناني ما تقلثاه 
يتمد عليه , 

( وعدم تجاوز اقصى الحمل ) وقد اختلف الاصماب في تحديدة 
فقيل : نسعة اشهر . وقبل : عشرة ء ( وغاية ما قيل فيه عندنا سنة )+ 

(0) اي الشرط . 

(؟4 هذا بظاهره يناني ما تقدم ( من جواز اشتراط الروجة على الزرج 
إبقاءها في بلدها ) . 

5) اي من الوطدء . 

(4) اي اطلاق قول ( المصنف ) رحمه الله : و من حين الوطء » . 





جه ( كتاب التكاح ) م1 - 
ومستند الكل مفهوم الروايات ٠ )١(‏ وعدل المصنف عن ترجيح قول » 
لمدم دليل قوي على الترجيح ٠‏ 

وعكن حمل الرزوايات (؟) على اختلاف عادات النساء فإن بعضهن 
تلد لتنسمة » وبعضهن أعشرة ؛ وقد يتفق ندرا بلوغ سسنة » واتفقالاسمماب 
على أله لا يزيد عن السنة مسع أنيم رووا أن الني صلى الله عليه وآآله 
حملت به امه ايام التشريق » واتفقوا على أنه ولد في شهر ربيع الاول 6" 
فأقل ما يكون لبثه في بطن امه سنة وثلائة اشهر (7) ؛ وما نقل احد 





(1) التهذيب الطبعة الحديثة ج/ص 175 باب/ من ابواب لحوق الاولاد 
بالآباء الاحاديث . 

(1) المشار البها في الهامش رقم ٠ص‏ 48# 

(5) هذا اشكال من ( الشارلح ) رحمه الله على الاصماب رضوان الله عليهم 
اعمين , 

وخلاصته : أنه كيف بِمُوأون بان آكثزاجمل سدّكية ولا يزيد على ذلك 
مع أن ( الرسول الاعظم ) صل الله عليه وآله مكث في بطن امه اكثر من ذلك : 
أي (سنة وثلاثة اشهر) ٠‏ لأن العلياء متفقون على أن بداية حمله كانت في ايامالنشريق 
وهو الحادي عشر » أو الثاني عشر » او الثالث عشر من شهر ذي الحجة . 

ثم اذالعياء متفقون على أن ميلاده المبارككاذفي ربيع الاولاما فياليوم الثاني 
عشر أو السابع عشر عنه. 

اذن نكون مدة الحمل سنة وثلائة اشهر . 

ولا مكن ان يكون ميلاده الشريف في ربيع الاول من تلك السنة » لانه 
يلزم ان تكون مدة الحمل ثلاثةاشهر وهو غبر ممكن ايض هذا هو الاشكالالمشهور 

وابدواب هو_طلىما تعرض له كثير م نالعلاء رض وان الله عليهم ويوجهون به 
ماذكره الشارح رحمه الله من انعقاد نطفتهالطاهرة فيايام التشريق» وميلاده في11- 





44 د ( اللمعة الدمشقية ) ج. 

من العلاء ان ذلك من خخصائصة صلى الله عليه وآله وسلم . 

(هذا في ) الولد النام ( الذي وممته الروح ؛ وفي غيره ) مما تسقطه 
المرأة ( برجع ) في إلشحاقه بالزوج حيث يناج الى الالحاق ايجب عليه 
تكفينه ومؤنة نجهيزه ٠‏ وتحو ذلك من الاحكام التي لا تترتب على حبائه 
الاول » أو/ا منه ‏ : أن ايام التشريق لم تكنثابتة عندالعرب زمن الجداهلية 
بل كانت قتغير أو ثتاخر حسب اختيار العرب الجاهلي من ذلك . 

وهذا هوا معبر عنه في القرآن الكريم (بالنسبىء) فيقوله تمالى: نما النسبىم 
_زيادة” في الكثفير*يضل” به الذين" ككف روا يحل وله عام وبجحبرممونه” عامس 
ليواطتوا _عمّدة ما تحر"م” اقم ءبالتوبة : الآية .84 . وكانت العرب محرم الاشهر 
الاربعة : ذا القعدة وذا الجة وعرم ]وام ورجب . وذلك مما تمسكت به عنملة 
ابراهم الخليل واسماعيل إلذبيح عليها الصلاة والسلام . وهم كانوا اضصاب غارات 
وحروب فربما كان يشق علبهم أن مكتواً ثلاثة اشهر متوالية لا يغزون فبها فكانوا 
بؤخرون نرم امحرم الل صر رونم ون”ّتحلون حرم فيمكثون على ذلك 
زمانا . ثم ب "لون بالتحري الى احرم ولا بفعلون ذلك الاني ذي الحجة اي كانوا 
ينسؤن الاشهر السرم عند حلول ذي الحجة للغرض المتقدم . 

وهناك سيب آخر لهذا النسيء اي التاخير في الاشهر الحثر”م : وذلك انهم 
كانوا يرغبون وقوع شهر الحجة في فصل الربيع دائما يكون حجهم واجماعهم 
في اسواق مكة في اللفصل المناسب لا حر ولا برد . فكانوا يطبفون السنة القمرية 
على السنة الشمسية . 

وبما أن السنة الشمسية تزيد على السنة القمرية بعشرة ايام تفريبا كانوابمكئون 
ثلاثة اعوام فيزيدون على السنةالثالثة شهرا واحدا ويجعلوناول السئة الرابعه صفرا 
ويسمونه محرما فبقع حجهم في تلك السنة في الحرم باسم ذي الحجة الى مددة ثلائة 
اعوام وبعدها يجماوناول السنةربيع الأول فكان يقع حجهم في ئلك السنة في صفر - 








ج. ( كتاب النكاح ) -46 د 
( الى 0١‏ المعناد ) لمثله ( من الايام والاشهر » وان نقصت عن السئة 
الاشهر ) فإن امكن عادة كونه منه للقه الحكم » وان علم عادة انتفائه 
عنه لغيبته عنها مدة نزيد عن تخلقه عادة منه انتنى عنه . 

( ولو فجر بها ) أي بالزوجة الدائمة فاجر ( فالولد للروج ) » 
> الى ثلاثة اعوام . وهكذا دو اليك . فكانت اشهر الحج ندور حسب دورة السئة 
الشمسية . 

راجع ( مجمع البيسان لامين الاسلام الطبرسي ) قدس سرهج ه ص 184 

هذا وقد صادفعام الغيل وهو عامولادة الرسول الاكرم صلى اللهعليهرآ له 
أن كان حجهم في جادى الثانية كما ورد في الحليث الشريف « إن الحمسل بسيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وس كابلاآيلة الجئعة لالإنتي عشرة ليلة عفدت 2«( 
من مهادى الآخرة » : 

روى هذا الحديث المبارك. ( شبخنا المَلانَة امجلسي ) قدس الله نفسه الزكية 
عن كتاب ( الاقبال السيد بن اووس ) إِخْلَ اللمقَامه الشتزيف وهو رحمه الله 
يروي عن ( شيخنا الصدوق ) رضوان الله تعالى عليه . 

راجع ( بار الانوار ) الطبعة الحديثة ج 16 ص 101 الحديث رقم 7 : 

وبهذا يكل حمل رسول الله صلل اللهعليه وآله وسلم تسعة اشهر » لان ابنداء 
حمله صلى الله عليه وآله وسلم كان في جمادى الثانية واد في ربيسع الاول . فتلك 
تسعة اشهر . 

)١(‏ الجار وانجرور متعلق بقول ( المصنف ) : ( يرجع ) . أي ولي غيره 

برجع الى المعتاد » 





)«( في الأصل ١‏ بقيث » والظاهر انه تصحيف . والصحيح «مضث وكا 
أثبتناه > 





-15 د ( اللمعة الدمشقبة ) ج. 
وللعاهر الحجر .)١(‏ ء ( ولا يجوز له نفيه لذلك 9) ) لمكم بلحوقه 
بالفراش شرعاً وان اشبه الزاني خصلقة ( ولو نفاه لم ينتف عنه إلا باللعان) 
لإمه » فإن لم يلاعن حدة به 05 . 

( ولو اختلفا في الدخول ) فادعته وانكره هو ء ( أو في ولادته ) 
بان انكر كونما ولدته ( حلف اتزوج ) » لأصالة عدمها (4) » ولأن 
التزاع في الاول (ه) في فعله , وبمكاها اقامة البيئة على الولادة في الثاني (5 
فلا يلقبل قوذا فيها 00 يغير بينة : 

( واو ) انفقا عليها (8) ( واخدلفا في المدة ) فادعى ولادته لدون 
سنة اشهر » أو لأزيد من اتَصِى الحمل ( جلفت ) هي تغاببا للفراش » 
ولأصالة عدم زيادة المدة*لي التآنير(4) . أما الأول )٠١(‏ فالاصل معه 


بالاباء » وثبوت الانساب الحديث 11. 
(1) اي ولا يجوز للزوج نفي الولد لاجل ان" زوجته فجرت + 
() اي يحد الزوج بسبب نفي الولد ٠‏ 
(؛) أي عدم الدخول » وعدم الولادة > 
(0) وهو ( الاختلاف في الدخول ) . 
(5) وهو الاختلاف ني لفي الولادة حيث إنه مكن الاطلاع عليها» 
0 اي في الولادة . 
(4) اي على الدخول » وعلى الولادة . 
(4) وهو ادعاء الولادة لأزيد من اقصى الحمل ‏ 
)٠١(‏ وهو ادعاء الولادة لدون ستة اشهر . 





اج ( كتاب التكاح) لهات 
فبحتمل قبول قوله فيه عملا بالاصل )١(‏ ء ولآن مآله (5) الى التزاع 
في الدخول » فإنه اذا قال : لم تنقض سنة اشهر من حين الوطء: فعناه 
أنه لم يطا منذ مدة ستة اشهر » وما وقع الوطء فيا دوم 000 . 
وربما فسّر بعضهم النزاع في المدة (4) بالمعنى الثاني خاصة » 
() الأصل . 

وليس () بيعيد إن نحقق 

(1) وهو عدم الوطء , 

)١(‏ اي مآل نزاع الاخختلاف ني اللدة الىالتزاع ني الدخخول»فالاصل عدمه. 
() اي في ما دون ستة اشهر . ففيج.هذه الصورة يدعي الزوج الولادة 
لأقل من ثلك المدة حتى بنفي الولد عنهلأأنه ما امن لطفته . 

(؛) اي المدة التي ولد فيها اللفل بأن يقولالزوج : ( إنه في اقصى مسدة 
الحمل فقط ) , 

(ه) اي ليوافق حك المشهوَر اومن بفتوي الولاء جلف المرأة لو كان 
الاختلاف في مدة الولادة باقصى الجمل ‏ الاصل . وهو اصالة عدم زيادة 
المدة الثي ولد فيها الطفل » فبقدم قوها . 

والحاصل : أن العلاء حملوا النزاع في صورة الاختلاف في المدة على اقصى 
مدة الحمل فقط وأن القول قول المرأة . 

فالصورة الشائية ‏ وهو النزاع في ٠دة‏ الولادة لدون ستة اشهر ‏ تبقى 
خارجة عن حرم التزاع . 

(5) اي حصر العلاء النزاع في الاختلاف في المدة ( باقصى مدة الحمل ) 
فقط » وإخراج تلك الصورة ئيس ببعيد . حيث إنه لم يعهد من العلياء رضوان الله 
عليهم ما بشعر بتعمم التزاع لتك الصر, 

بل خصّوها بهذه الصورة وهو ( النزاع في اقصى الحمل ) . 


1 











- - ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
في ذلك )١(‏ خلاف » إلا أن كلام الاصاب مطلق (0) . 

( وولد المملوكة اذا حصلت الشروط ااثلائة ) وهي الدخول وولادته 
السئة اشهر فصاعداً ولم يتجاوز الاقصى ( يملح به » وكذالك ولد امنعة) 
ولا يرز ل نفيه لمكان الشبهة فيها (5) ( لكن لو نفاه انتنى ) ظاهرا 
( بغير لعان فيها وان فعل حرام ) حيث نى ما حكم الشارع ظاهرا 
بلحوقه به » أما ولد الأمة فوضع وفاق » ولتعليق اللعان على رمي الزوجة 
في الآبة (4) » وأما ولد المتعة فانتفاؤه بذلك (0) هو المشهور » ومستنده(5) 


(1) اي في هذه إلمشألة وهو التزاع ني مدة ولادة الطفل إن تحقق لات 
بأن يفال : هل النزاع في ولادة الطفل) منتص بصورة اقصى مدة الحمل فقط » او 
مطل حنى يشمل ما دون سَنَه أقهر 

).اي اينسن يكلا ت]لاصضاتب رضن الله عليهم ما يقيد النزاع ( باقصى 
مدة الحمل ) ٠‏ بل كلاتهم شاملة لهذا , ولذاك » 

() اي في ولد المملوكة » وولد المنعسة لوكان هناك ما يوجب الشك 
في يتوق 

(4) في قوله تعالى 1 يكن لم 

شهداء' رالا" انقاسهكُم ' فتشهادة” تحدهم' ريع ” تشهادات ربلل الله" 
0 الصا 0 الآية 5 
جل اسمه عات لنت و عدم وجودالبيئة للزوج بقوله : 








(5) أي بمجرد نفي الولد من دون احتياج الى اللعان . 
(1) أي مستند إنتفاء ولد المتعة بدون اللعان . 





ج: ( كتاب التككاح ) مت 
غلبة اطلاق الزوجة على الدائمة » ومن ثم () “حملت عليها (1) في آية 
الارث ء وغير» 07 . 

وذهب المرتضى وجاعة الى الحاقها بالدائمة هنا (4) » لأنها زوجة 
حقيقة » وإلا (0) لحر'مت بقوله تعالى : « فسن ابتتخى "وراءة ذليك” 
فأرلك” هم" السادون” (5) © ( فلو عاد واعترف به صح ولحق به ) 
لاف ما لو اعترف به اولا ثم نفاه فإنه لا ينتني عنه وألحق يه : 

( ولا يجوز نني الولد ) مطلقاً (9) ( لمكان (8) العزل ) عن امّهدء 
لاطلاق النص (4) ء والفتوى بلحوق الولد لفراش الواطىء » وهو 

(1) اي ومن اجل غابة اطلاق الزوجة على الدائمة حملت الزوجة في آبسة 
الارث على الدائمة . 

(؟) اي على الدائمة . 

5 اي وحملت الزوجة على الذائقة في غبرالآرث ايضا . 

(4) اي ليق ( السيد رتش )اوجتاوسية بن الفقّهاء قدس الله ارواحهم 
الزوجة المتمتع بها بالدائمة في باب اللعان في كرنهاحتاجة الى اللعان لو نفى الزوج 
الولد عنه » لكوثها زوجة حقيقة . 

(ه) اي وان لم تكن الزوجة المتمتع بها زوجة حقيفة لحرمت , 

(5) العارج : الآية 801 

(0) في الدائمة » وغيرها باللمان » وغيره . 

(8) اي لايجوز للرجل نفي الولد عنه لاجلءزك اأني وافراغه فيشعارج الرحم 

() اي النص الوارد بان" الوند للفراش ليس مقيدا بصورة افراغ المساء 
في الرحم . 

راجع النهذيب الطبعة الحديشة ج م ص 184-158 ياب لحوق الاولاد 
بالآباء . الاحاديث . 





00 ( اللمعة الدمشقية) ج. 

صادق مع العزل » ويمكن سبق الماء قله (1).. 

وعلى ما ذكرناه سابقاً (؟) لا اعتبار بالانزال في الحساق الود 
مطلقاً (©) » فع العزل بالماء اولى . 

وقيدّد العلامة هنا الوطء مسع العزل #كونه قبلا » والمصئف صرح 
في القواعد باستراء القبل والدبر في ذلك (4) ٠‏ وني باب العدد صرحوا 
بعدم الفرق بينها (0) في اعتبار المدة . 

( وولد الشبهة ينُلحق بالواطىء بالشروط ) الالاثة (5) + ( وعدم 
ائزوج الحاضر ) الداخل بها يحيث يمكن الحاقه به » والمولى في ذلك (0) 
بم الزوج » اكن لو انتنى.عن المولى ولحق بالواطيء أغرم قيمة الولد 
يوم سقط حي لمولاها , 

( ويب ) كفاية” ( استبدآٍ النساء ) أي انفرادهن ( بالمرأة عدد 
الولادة » أو الزوج , فَإن تلن #الرتجال ) المحارم ٠‏ فإن تعذروا ففيرهم » 


(1) أي قبل العزل ولو كان بمقدار ذرة ٠‏ 

(1) من تعريف الوطء في قول (الشارح)رحمه الله : ( والمراد به على مايظهر 
من اطلاقهم وصرح به المصئف ) الى آخر ما ذكر هناك ص 477 ٠‏ 

(5) سواء انزل ام لم ينزل فالولد يلحق بالاب فكيف اذا انزل » ولو كان 
الانزال في خخارجالرحم . 

(4) اي في الحا الولد , 

(ه) اي بين القبل والدبر في ان الوطي فبها موجب للعدة . 

(5) الدخول » وولادة المولود لستة اشهر فصاعدا ؛ وعدم مجاوز اقمى 
مدة الحمل 2 

0) اي في الإلياق , 





2 ( كتاب النكاح ) -4ه- 
وقدام في القواعد الرجال الاقارب غير انخارم على الاجانب ء وهنا اطلق 
الرجال . 

هذا جملة ما ذكروه فيه ١ )١(‏ ولا يلو (؟) عن نظر » بل ذلك (© 
مقيد بما يستازم اطتّلاءه على العورة » أما ما لا يستلزمه من مساعدنها 
فتحرعه على الرجال غير واضح » وينبغي فيا يستلزم الاطلاع على العورة 
تقديم الزوج مع امكانه ٠‏ ومع عدمه يجوز غيره للضرورة كنظر الطبيب » 
وأما الفرق بين اقارب الرجال من غير المحارم » والاجانب فلا اصل له 
في قواعد الشرع . 

( ويستحب غسل المواود ) حين يولد » ( والاذان في أذنه المبى » 
والاقامة في البسرى ) ٠‏ وليكن ذلك خقبل :فكع _سرته » فلا يصييه لم (4) 
ولا تابمة (0) » ولا يفزغ (5) بأ ولا تصيبه/ام الصبيان 00 “روي (8) 
ذلك عن الي عبدالله عليه اللام عن التي :متك اهأ عليه وآله «ممن' 'وليد” 
له ٠واود‏ فليؤذن في اذنه الى تياذاتبالصلاة + وليقم في اذنه اليسرى فإنها 

. اي في أمر الولادة‎ )١( 

(1) اي استبداد النساء واستقلا لمن في نولي امور المرأة حين الولادة . 

(8) اي الاخختصاص والاسبداد بالقساء. 

4( اللمم يفتح اللام وا 

والفاء هنا بمنى حتى اي حتى لا بصيب الطفل هذه الامراض اذا اذن 
في اذنه الينى » واقم في اذنه اليسرى . 

(ه) وهو ( الابله ) الذي لا يعرف شيئاً من أمر الفساء ح 

(3) الفزع هو : الخوف مع الوثبة يقال : فرع فزعا : اي ذعر وخاف . 

0 ريح داعلية تعرض الاطفال . 

(8) الوسائل كتاب النكاحباب ها من ابواب احكام الاولاد الاحاديث. 











-44- ( اللمعة الدمشقية ) ج: 
عصمة من الشيطان الرجم » ؛ ( وتحنيكه (1) بتربة الحسين عليه الصلاة والسلام 
وماء الفرات ) وهو النهر الممروف ٠‏ ( أو ماء فرات ) أي عتذب" 
( ولو مخلطه بالتمر » أو بالمصل ) ايندب" إن لم يكن عتذيا . 

وظاهر العبارة التخيبر بين الشلائة (؟) » والاجود الثرتيب بينهسا 
فيقدم ماء الفرات مع امكانه » ثم الماء الفرات بالاصالة ؛ ثم باصلاح 
ماله بالحلق . 

وني يعض الاخبار (6) : حمتكوا ارلادم بماء الفرات © وترية الحسين 
عليه السلام فإن لم يكن فباء السهاء » والمراد بالتحنيك ادخال ذلك الى حنكه 
وهو اعلى داخل القم . 

وكذا يستحب ممنيكة بالتَهّرء بأن يمضغ التمرة ويجعلها في فيسه 
ويوصلها الى حنكه بسبابته حتى يتحلل في حلقه ٠‏ قال أمير المؤمنين عليه السلام 
«حنكوا اولادم بالتغرتفكذا-فتن-رشول الله صلى الله عليه وآله بالحسن 


34 المصدر السابق في هامش رقم 4 ص 44١‏ باب " الاحاديث : 

(؟) الفرات:النهر المعروف في العراق . وماء فرات اي عذب وان لم يكن 
من ذهر الفرات فيجعل فيه شيء من الّر ؛ او العسل ليعذب . 

م نفس المصدر السابق هامش رثم ١‏ الحديث 1 

الحنك ما نحت الذقن من الانسان » وغيره , او الاعلى داخخل الفم . والجمع 
احناك . 

والمراد م ناستحباب تحنيك الطفلبالماء وبالتربة الحسينة على مشرفها الآف 
الثناء والتحية : إدخال ذلك الى حنكه وهو اعلى داخخل الفم . 

وي الحديث : ما اظن احداً يحننك بماء الفرات الا احبنا اهل البييت ومع 
الحنك احناك مثل السيب واسياب . 








جه ( كتاب النكاح ) يل 5 
والحسين عليها السلام » (1) قال الحروي يقال : حتكه وحدّكه 
النون وتشديدها ج 

( وتسمبته (1) محمداً ) إنكان ذكرآ ( الى اليوم السابع » ذإن غبتر) 
بعد ذلك ( جاز ) قال الصادق عليه السلام : « لا ينُوادَدثُ لنا ولد 
إلا سميناه محمداً فاذا مضى سبعة ابام فإن شثنا غيتّرناء وإلا تركناء (6). 

( واصدق الاسماء ما عبد لله ) أي اشتمل على عبوديته تعالى 
كعبدالل » وعبد الرحمان ٠‏ والرحيم » وغيره من اسماثه تعالى » ( وأفضلها) 
أي الاسماء مطلقآً (4) ( اسم محسد وعلي ٠‏ واسماء الانياء » والأئمسة 
علبهم السلام ) قال الباقر عليه السلام 4 أصدق الاسماء ما “سمى بالعبودية 
وأفضلها أسماء الانبياء () » وعن"الصادق”عليه السلام أن الني صل الله 
عليه وآله قال : « من “ويد إله اربعة اولاإد إل يلسم" احدم باعي فقد 
جفاني (0) 2 ء وعنه عليه السأاة©لينن"“في"الارض دار فبها اسم محمد 
إلا وهي نقدس كل بوم (/0) 6 وعن اين .عليه الضلاة والسلام في حديث 
طويل و لو “وليد” لي مثة ولد لأحب أن لا أممي” أحداً منهم إلا عليآ» (0 


وقال الرضا عليه السلام : ولا يدخل الفة, بي فيه امم محمد ء أو احمدا» 




















)١(‏ نفس المصدر السابقيالهامش رتواص؟44 الباب 5" الحديث الاول. 
(؟) أي ويستحب تسمية المولود . 

الوسائل كتاب النكاح الباب 14 من أبواب احكام الاولاد الحديث١‏ 
(4) سواء كان فيها عبودية ام لا . 

(ه) الوسائل كتاب النكاح باب 18 من ابواب احكام الاولاد الحدديث 1 
(8) مستدرك الوسائل باب ١5‏ من ابواب احكام الاولاد الحديث 1 

(1) الوسائل كتاب النكاح باب 4؟ من ابواب احكام الاولاد الحديث 5 
(8) الوسائل كتاب النكاح باب هل من ابواب احكام الاولاد الحديث ١‏ 





- 44س ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
أو علي » أو الحسن ء أو الحسين ء أو جعفر ٠‏ أو طالب » أو عبداللة» 
أو فاطمة من النساء » )١(‏ ( وتكنيته (5) ) بأنيج فلان (") ان كان ذكر؟ 
او ام فلان (4) انكان انثى . قال الباقر (5) عليه السلام : « إنا للشكتثي 
اولادنا في صغرم "عخافة النبز (0) أن يلحق هم 2 . 
( ويحوز اللقب ) وهو ما اشعر من الاءلام بمدح » أو ذم والمراد 
هنا الاول خاصة» ( ويكره الجمع بين كثنيته ) بهم الكاف (بأني القامم 
وتسميته حمداً ) قال (1) الصادق عليه اأسلام : ٠‏ ان النبي صلى الله عليه 
وآله نهى عن اربع (8) كى 4 عن ألي عيسى وعن ابي الحكم » 
وعن اني مالك » وعن أني القاسم اذا كان الاسم محمداً : ( وان يسمي" 
حكا , أو حكيا » أو عاذ كو حارثا » أو ضرار؟ » أو مالكا ) 
قال (4) الباقر عليه الإلام : « يفل الاسمناء الى الله تعالى حارث » 
(1) الوسائل كاب النَكَاحَءَاتٍ5؟ من ابواب احكام الاولاد الحديث١‏ . 
)١(‏ مصدر بابَالتمعبل من نابت كتى يكاني : اي مجعل له كنية . 
زه او اني فلانةكقولك : ابو محمد ابوجعفر ابو الحسن ابو علي ابو فاطمة 
ابو خديهة , 
(4) اوام فلاثة كقولك : ام محمد ام علي ام الحسن ام خديجة ام فاطمة . 
(ه) الوسائل كتاب النكاح /الا ءن ابواب احكام الاولاد الحديث 1 . 
(5) بفتح النون والباء وهو لقب السوء المشين يقال : نيذه نيسذا اي لقبه 
باللقب الردي قال الله تعاى : « ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعاد 
الابمان » الحجرات : الآية 11 ٠.‏ 
(/0) مستدرك الوسائل باب 7١‏ من احكام الاولاد الحديث <١‏ 
(8) ياضافة اربع الىكتى . وكتى جمع كنية يضم الكاف في المفرد والجمع ٠‏ 
(4) الوسائل كتاب النكاح احكام الاولاد باب 18 الحديث 37: 














جه ( كتاب التكداح ) -1- 
وخالد : ومالك » ٠‏ وعن الصادق عليه السلام 9 أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله دعى بصحيفة حين حضره اموت يريد أن يتهى عن اسماء بقسمى 
با فقتبيض” وم يُسمها . منها الحكم » وحكم » وخالد » ومالك (0 ٠‏ 
ار 2 عا را بسي 010 
( واحكام الاولاد أمور ) 


( منها العقيقة , والحاق ٠‏ والختان » وثقب الاذن الهنى ) في شحمتها» 
واليسرى في أعلاها كل ذلك ( في البوم السابع » من يوم ولد ء 
ولو في آخر جزء من النهار . قال الصادق عليه السلام : ١‏ العقيقة واجبة 
وكل مولود مثرتتهن بعقيقته (1) © زَينيه عليه السلام « عق" عده » 
وإحلق رأسه يوم السابع م با وعنه عليه لإسلام : ٠‏ اختنوا اولادم 
لسبعة ايام فإنه أطهر واسرع النبنات_الليهل»ها وأن الارض لتكره بول 
الاغلف (4) » © وعنه عَليْهتإليلام .:..ه إن ثقب بأذن الغلام من السئة » 





)0 المصدر السابق في الحامش رقم 4 ص 444 الحديث ١‏ 

لا يمفى أن قول ( الامام الصادق ) عليه السلام : منها الحسكم ؛ وحكيم » 
وغالد » ومالك مع أنهلم يذكر الرسول الاكرم ضلى اللهعليه وآلاوسم في الصحيفة 
شيئا مبني على علم الامام عليه السلام بأنهم اذا ارادوا شيئاً علموا . 

(؟) الوسائل كتاب التكاح باب 8 من ابواب احكام الاولاد 
الحديث 17 

لا يخفى أن الجزء الاول من الحديث مذكور في نفس الباب الحديث * 
واليالي في الحديث 7 

(7) الوسائل كتاب النكاح باب 44 من ابواب احكام الاولاد الحديث 8 

(4) الوسائل كتاب التكاح باب 8ه هن ابواب احكام الاولاد الحديث ه 





-445 مه ( اللمعة الدءشقية ) ع 
وختانه لسبعة ايام من السنة (1) » وفي خبر آخر عن النني صلى الله عليه 
وآله : ١‏ تتنجس الارض من بول الاغلف اربعين صباحا (0) ٠,6‏ 
وي آخر : إن الارض تفج الى الله تعانى من بول الاغلف () » . 

( وليكن الحلق ) لرأسه ( قبل ) ذي ( العقيقة » ويتصدق بوزن 
شعره ذهباً » أو قضة ) قال اماق بن عمار للصادق عليه السلام : بأي" 
ذلك نبدأ فقال عليه السلام : « يحلق رأسه » وييعق” عنه » ويتصداق 
بوزن شعره فضة يكون ذلك في مكان واحد (5) © © ولي خير آخر » 
أو ذه زه) . 

( ديكره القنازع (3) ) وهو أن يحلق من الرأس موضما , 
وبثرك موضما في أي جإفت من . “روي (0) ذلك عن امير المؤمنين 
عليه السلام ٠‏ وفي خبلاآخر عن”آإمبادق عليه السلام أنه كره القازع 
في رؤوس الصبيان (8) _. وذكر ان القئزع ان يحلق الرأس إلا قابلا” 
وسط الرأس نسدىن: القنزعة » وعنه عليه الام قال : أني البي صلى الله 

(1) الوسائل كتات النكاح باب 1ه من ابواب احكام الاولاد الحدبث ١‏ 

() الوسائل كتاب النكاح باب 61 من أبواب احكام الاولاد الحديث 4 

(5) نفس المصدر الحديث 3. 

(4) الوسائل كتاب النكاح باب 44 من ايواب احكام الاولاد الحديث 4 

(0) نفس المصدر الحديث .1١‏ 

(1) جمع قنزع بضم القاف وسكون النون وضم الزاء. اوفتح القاف وسكون 
النون وفتح إلزاء . او كسر القاف وسكون النون وكسر الزاء . المخصلة من الشعر 
ترك على راس الصبي . 

(0) الوسائل كتاب النكاح باب 55 من احكام الاولاد الحنديث 1 . 

(8) نفس المصدر الحديث 88. 





اج ( كتاب النكاح ) -4497 2 
عليه وآله بصبي يدعو له وله قنازع فأنى أن يدمو له » وأمر ان بتحلق 
0 

( ويجب على الصبي الختان عند البلوغ ) أي بعده بلا فصل لو ترك 
وليه ختاله . 

وهل يحب على الولي ذلك قبله (؟) وجهان . من (7) عدم التكابف 
حبنئذ . واستلزام (4) تأخيره الى البلوغ تأخير الواجب المضيق عن اول 
وفته » ولي التحرير لا يجوز تأخيره الى البلوغ وهو دال على الثاني (5) . 
ودايله غير واضح . 

( ويستخب خفض النساء وإن بلغن ) قال الصادق عليه السلام : 
: خفض النساء مكرأمة واي شي يافظل أبيَبللكرمة (0 2 . 

( والعقيقة شاة ) » أو جزأور ( متمع) فها شرائط الاضحية ) 
وهي السلامة من العيوب ١‏ والسمق>)-رَاليتق”() على الافضل ١‏ ويجزي 
فيها مطلق الشاة . قال الصآوّق”عليّة#التبلام ٠:‏ إغا/بهي شاة لهم ليست 

(1) نفس المصدر في لهامش رقم لاص 448 الحديث 1م 

(1) اي قبل البلوغ . 

(؟) دليل لعدم وجوب الختان على اولي قبل البلوغ : 

(4) دليل لوجوب الختان على الولي قبل البلوغ : 

(ه) وهو وجوب الختان على الولي ٠‏ 

)١(‏ الوسائل كتاب النكاح باب 1ه من ابواب احكام الاولادالحديث. 

المكرمة يفتتح امم وضم الراء واحدة المكارم بمعنى الفعال الحسنة . فكل قعل 
حدن فهي مكرمة . 

(/) كالذي دخعل في السنة السادسة من الابل » وفي السنة الثانية من البقر 
وني الشهر الثامن من الغثم . 





ع2 ( اللمعة الدمشقية » اج 


بمنزلة الاأضحية يمجزي متها كل شيء (1) وخيرها اسمن! (0) ٠»‏ 
( ويستحب. مساواتها للولد في الذكورة والانوثة ) » ولو خالفته (*) 





١‏ ولدعاد عند ها بالأثور » وهر يمرا الل "رياف الهم 





لآل لمك مرا 


٠ 0‏ الم" اا روقناءء 
عليه وآله » رواه (4) الكرخي عن اني عبدالله عليه السلام » وعن البافر 
0 


علبه السلام قال : ٠‏ اذا ذيحت فقل يسم قر وباط واللحمدالل 
واه اكير انا وار , وثناة صل سول قر ميل لله عليه وله 





نك" “ونمد” هر ل العالتمين 1 8 ون المادق عل قم 
70 


مثله وزاد فيه 5 الهم لتحملها باتحمه ء وآدمثها بيدامه ء وعتظمتها 
ها بيجئده , الهم" اجسلئها 





(1) الوسائل كتاب النكاح باب 40 من ابواب احكام الاولاد الحهديث1. 

(1) هذا جزء حديث آخر مذكورفي نفس المصدر الحديث 7 . 

(*) اي لو خبالفت العقيقة” المولود” ذكورة وانوثة . 

(4) الوسائل كناب التكاح باب 48 من ابواب احكام الاولاد الحديث 1 
والواني ج ص 5١9‏ . لكن باسقاط كلمة د هذه » فيه وفي الوسائل . 

(5) نفس المصدر السابي الحديث 4 . وئيس فيه كلمة ( اللهم ) . 





ج. ( كتاب التكاح ) -4ؤقة - 
1 لفئلان بن فلان (1) » وعنه عليه السلام اذا اردت ان تذيج 
3 : 9 يا قوم لل" بريه" مسأ ثش ركولا ٠‏ في" رجهت 








باسمه ثم تذييخ 6 اع وعته عليه السلاء قال مند القة ‏ الم * ميك” 





ولك ما "وهتبت” أوأنت” ١‏ الهم ا مين على ست 
تيك" صلى الله عليه وآله ا يا الرأجم م وتسمثي 
ع وتقول : ٠‏ لك ملكتت الديماة اريك لك والاحتمداشر 
ترب" العالتمين” اهنم" أعسا عبكًا السبطام الركجم” 0 » فهذه جملة 
ما وقفت عليه من الدعاء المأثور ) 

( وسؤال الله تعالى ان متيله] هدي لمآ بلجيم ء وعظا بعظم » 
وجلداً يلد ) هذا داخل في الأثور فكذان يَسْتَمى عن تخصيصه . ولعله 
ازيد الاهيام به ء او التنبيه عليه حيث لا يتفق الدعاء بالأثور » ( ولانكني 
الصدقة يثمنها (5) ) وان تعذرت ء بل يمُنتظر الوجدان محلا الاأضحبة (ه) 

قبل للصادق عليه السلام : إنا طلينا فل تجدها فا ترى نتصدق 
بثمنها فقال عليه السلام : ٠‏ لاء إن الله تعالى يحب اطعام الطعام » واراقة 

(1) نفس المصدر السابق الحديث 8. 

(1) نفس المصدر الحديث 7م 

() نفس المصدر الحديث 8#." 

(5) أي يشمن العقيقة . 

(ه) فانها يكفي فيها التصداق بثمنها بدلا عنها اذا تعذكرت , 


8 














مد ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
الدماء )١(‏ ( ولتخص” القايلة باليرجل والواركك (5) ) © وفي بعض 
الاخبار (5) ان لا ريع العقيقة » وني بعضها (4) ثلثها » ( ولو لم تكن 
قابلة تصدقت به الام ) بمعنىآن” حصة القابلة تكون لحاء وان كان الذابح 
الاب ثم هي تتصدق بهاء لأنه يمكره ها الاكل يا سبأتي . ولا نص 
الصدقة” بالفقراء » بل 0 من شاءت يا ورد في الخير (0) . 

( ولو بلغ الولد ولا يبعق ٍِ 2 
0 عدم عقيقة 
أبيه ) » وارواية (7) عبد الله بن سنان عن عمر بن يز 1 
عبد الله عليه السلام اني والله ما ادري كان ابي عق" عني ام لا ؟ قال : 
لأمرني ابو عبد الله علا السلام'فيققت عن نفسي وانا شيخ كبير » وقال 
حمر : سمعث ابا إعبد الله يقول ٠):‏ كل امرء مرتهن بعقيقته + والعقيقة 
اوجب من الااحة 7 

( ولو مانت الصبي . توم السايع بعد ,الزوال لم تسقط , وقبله تسقط ) 
روى (8) ذلك ادريس بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام : 

( وبكره للوالدين ان يأكلا منها شيئاً » وكذا "من في عيالها) وان 

(1) الوسائل كتاب النكاح باب 4٠‏ من ابواب احكام الاولاد الحديث 1 

(1) هو ما فوق الفخذ كا أن الكنف ما فوق العضد . 

(7) الرسائل كتاب التكاح باب 44 من ابواب احكام الاولاد الحديث4. 

(4) الوسائل كتاب النكاح باب !4 من ابواب احكام الاولاد الحديث 1 

(6) نفس المصدر . 

(<) الوسائل كتاب النكاح باب 4ثمآ من ابواب احكام الاولاد الحديث1 

() الوسائل كتاب النكاح باب 548 من أبواب احكام الاولاد الحديث ١‏ 

(8) الوسائل كتاب النكاح باب 8١‏ من أبواب احكام الاولاد الحدديث1. 





عن نفسه ؛ وان 

















( كتاب التكاح ) 5 
كانت القابلة منهم » لقول الصادق عليه السلام » لا يأكل هو ولا احد 
من عياله من العقيقة) )١(‏ . وقال (5) : للقابلة ثلث العقبقة . فان كانت 
القابلة ام" الرتجل او في عيساله قليس لها متها شيء . وتتأكد الكراهة 
في الام ٠‏ لقوله عليه ااسلام : (#) في هذا الحديث : 3 يأكل العقبقة كل 
احد الا الام » ( وأن تكسر عضامها » بل تفصّل أعضاء ) لقوله 
عليه السلام في هذا الخير (4) : « ويجمل اعضاء ثم يطيخها 6 . 

( ويستحب ان يُدعى لا المؤمنون » وأقلهم عشرة ) قال الصادق 
عليه السلام . منه عشرة من المسلمين زاد فهو افضل » (0) 
وني الخبر السابق (5) ٠‏ لا يعطبها الاالاهل الولاية » ( وأن بمطبخ طبخا ) 
درن أن تفتّرق لما 0 ء او تُشرى “كل النزر (8) لما تقدام من الامر 
بطبخها (9) . 

والمعتبر مسياه )1١(‏ وآفله أَنيمظيخ اماه والملح ) ولو أضيف اليها 














(1) الوسائل كتاب النكاح باب 41 من ابَوّآب احكام الاولاد الحديث 1 
(0) تقس المصدر . 

() نفس المصدر . 

(4) المذكور في الهامش رقم ١‏ ص 401 . 

(0) الوسائل كتاب النكاح باب 44 الحديث 4 . 

(5) عند الهامش رقم 4 ص 401 . 

(0) أي من دون ان يوزع لحمها على الفقراء » او الجيران . 

(8) اي من دون ان تشوى على النار . 

رة) في الخبر السابق المذكور في المامش رقم 5" ص 40١‏ . 

. أي مسمي الطبخ باي نوع من انواعه كان‎ )1١( 





2 ( اللمعة الدمشقية ) جه 
غيرها فلا بأس , لإطلاق الامر الصادق به (1) » بل ربا كان أكل » 
وما ذكره المصنف » للتنبيه (5) على أقل” ما يتأدى به الطبخ ؛ لاالخصر 
اذ لم يرد نص بكون الطبخ بالماء والملحم خاصة » بل به (5) مطلقا . 

دومنها (؛) : الرضاع 2 

( فيجب عل الام" ارضاع انبا () ) يكصر اللام ؛ وهو اول اللبن 
في التتاج » قاله الجوهري » وني نهاية أبن الاثير : هر اول ما ء يحاب 
عند الولادة . ولم أقف على تحديد مقدار ما يجب منه () وربما قيده بعض 
بثلاثة ايام . وظاهر ما ثقلناه عن أهل الافة أنه حّلبة واحدة . 

وائما وجب عليهلذلك و'لأن الولد لا يعيش بدونه » ومع ذلك 0/7 
لا يجب عليها التبر عبابه » بل ( بالجرتّ على الاب إن لم يكن للولد مال)» 
وإلا فني ماله » جما نبين-إطفين<(8) , ولا منافاة بين وجوب الفعل » 

(1) الصادق ضف لاماي يصدق للادور به بمجرد ذلك . 

(؟) غبر لقوله : ( وما ذكره) . 

(5) أي بالطبخ مطلقا من دون تقييده بالملح والماء خاصة . 

(4) اي ومن احكام الاولاد . 

(0) من اضافة المصسدر الى مفعوله الثاني . والمفعول الاول محذوف اي 
ارضاع الام الطفل اللباء” . 

(5) اي من ارضاع الاباء . 

(1) اي ومع ان الولد لا يعيش بدون اللباء . 

(4) تعليل أوجوب ارضاع اللبساء لا تبرعا بل باجرة . كا بوضحه 
( الشارح ) رحمه الله بقوله ولا منافاة . . . الخ 

والمراد من الحقين: وجوب ارضاع اللباء . واستحقاق الام العوض والاجرة 











جه ( كتاب التكاح ) 40د 
واستحقاق عوضهكبذل المال في اتخمصة )١(‏ للمحتاج . وبذنك )١(‏ يظهر 
ضعف ما قيل (©) بعدم استحقاقها (4) الاجرة عليه » لوجوبه عليها (ه) 
ل (3) » علم من عدم جواز اخل الاجرة على العمل الواجب . 
والفرق 0 ان الممنوع من أخذ اجرته هو نفس العمل » لا عين 
امال الذي يحب بذله » واللباء من قبيل الثاني لا الاول (8) . نعم بيع 
على هذا (4) : انها لاتستحق اجرة على ايصاله الى ففهء لانه عمل واجب 
وربما مُنع من كونه لا يعيش بدونه . فينقدح حينئذ عدم الوجوب )01١(‏ 
انه يحب على القادر اغائة اتاج ٠‏ لكن لا تبرعاً بل 











(1) اي وبما ذكرنا (منعدم اللتافاة بين وتجوب اللباء ؛ واستحفاق عوضه) 

م القائل بعدم استحقاق| الام الاجرة على إللباء ( الشيخ المقداد ) ه 

)ااي الام 

ره) اي اوجوب ارضاع اللباءاعق الام 

(5) دليل القائل بعدم استحقاق الامالاجرة ببران ان ارضاع اللباء على الام 
واجب؛ وكل ما كان واجبا يحرم أخمذ الاجرة عليهءفاللباء ممايجرم اخ ذالاجرة عليه 
كبقية الواجبات الدينية . 

00 رد على استدلال القائل بعدم استحقاق الام الاجرة . 

وخلاصته : أن القدر الملم من حرمة اخذ الاجرة على الواجب هو اخذ 
الاجرة على عمل واجب » لااخل العوض عن مال يحب بذله . 

(4) حيث إن اللباء عين مال تبذله الام . اذن فاطلاق الاجرة عليه حينئذ 
يكون ازا » لانه عوض عن مال ٠‏ لااجرة على عمل . 

(ة) اي على هذا الوجه من حرمة أخخل الاجرة على العمل الواجب . 

> فانه حينئذ لا تنوقف حباة الطفل على اللباء . فلا يجب يذله لذلك‎ )1١( 





-4ه4 د ( اللمعة الدمشقية ) جه 


والمّلامة قطع ني القواعد بكونه لا يعيش بدونه » وقبده بعضهم بالغالب (1) 
وهر أولى 00 . 

إل4 إي قيد بعضالفقهاء ( رضوان الله علبهم ) عدم تعيش الطفل - اذا ل 
يشرب اللباء ‏ : (بالغالب) لأن الاطفال لايميشون غالبا اذا لم يشريوا هذه المادة. 

)١(‏ اي التقبيد بالغالب هو الأولى » نظراً الى طببعة الأطفال الغالبة . فقد 
يعيش بعضهم بدونه » ولكته شاف" » وريمًا يؤثر ذلك نقصا في طبعه واليك تفصيل 
ذلك عن النظرة الطبتية الحديثة مأخوذة عن مستندات وثيقة : - 

اللباء ) 001081836 ١‏ في غضونالاشهر الثلاثة الاخيرة من فترة 
الحمل تبدأ ثديا الام الحامل بالانتفاخ حيث نتكون في قنوات الثدي إفرازات 
من مادة صفراء اللون صمغية القَوآم هأتشبه كثيرة بعصبر الايمون الحامض الركثّر 
أي ( ذو قوام ) . 

وبما أنها ماثاة الى اللزوتجَة داتعي هذه المادة عند الاءهات ( بالصمغ ) . 

ببدأ الطفل الرضيع :في اليو الاول.من ولادته بالغذاء على هذه المادةه والتي 
نستمر بالإفراز من ثدني الام لفرة قصيرة تتراوح بين البومين الى اربعة ليام . 

وأما صغات هذه المادة الطبيعية ٠‏ وثركببها الكيمياوي فانها تكون اتفل 
من حليب الام من حيث الوزن النوعي حيث يتراوح بين 1١55-1١١5‏ اذاما 
قارناه محليب الام ؛ اوحليب الحبواناتاللبونة الأخرىحيث يتراوح الوز ذالنوعي 
من 96١1_الى‏ “10 

وأما من حيث التفاعل الكيمياوي فانها ( قلوية ) أي من المواد الكيمياوية 
السماة ( بالةواعد ) ني مقابل ( الحوامض ) . ولمذه المادة خاصية تغير لون ورق 
( عمبّاد الشمس ) من الاحمر الى الازرق . 

وأمامن حيث الثركيب الكيمياوي فانها تحتوي على نسب كثيرة تزيد 
على النسب الموجودةفيالحليب الاعتيادي للام باضعاف من ذل ككاد ة الكل سالضر ورلية- 








8 ( كتاب التكاح ) ه466 - 
( ويستحب للاآم أن ترضعه طول المدة المعتبرة في الرضاع ) وهي 


عظام الطفل . ومادة الحديد الفبرورية لتكوين (كثُريات الدم الممراء» + 
.وكذلك تحتوي هذه المادة اي ( اللياء) على(مادة القوسفور , والصود يومء 
والبوناسيوم ) التي تدخل في ركيب معظم المواد السائلة في جسم الطفل 35 
كا وأن هذه المادة اي ( اللباء ) تحتوي على نسب كثيرة من مادة (البروقين) 
اي ( الزلال ) ( والفيتاهينات ) الذي يكون الجزء الاعظم من انسجة الجسم » لذا 
تقوم هذه المادة مقام اساس البناء الذي ينمو عليه جسم الطفل في الايام الأول 
من عمره » وبدون هذه المادة يكون نمو" الطفل متاخحراً من الناحية الجسمية والعقلية 
هذا فضلا عن انهذه المادة تجنؤي على عناص أخرى ١كنشفها‏ ( عللاءالطب). 
وتسمى هذه العناصر ( بالعناصر المضادة للجمم ) وهو بدن الانسان , ققد خلق الله 
عز وجل فيه من ( الجرائم والمكر بات )تتم ومصالم التي اكتشفت في العصر 
الحاضر فجعل هذه المادة خاضية هي انها لقلِك «الميكروبات والجرائم ) : 
ويعبر عن هذه المادة اي ( اللباء ) باللذة الانجليزية (8111180101198) 
اللباء الثي تقاوم الميكروبات 
اللرقة ني اسم فتزويدها الطفل الرضيع المناعة ضد تلك الامراض المتولدة من تلك 
الجرائيم والميكروبات اغخاوقة في البدنومساعدته على مقاومتهاءوالدفاع عنهابايقاف 
فعالية تلك الميكروبات وادراثم المولدة للامراض والتي تجعل الطفل الرضيع 
عرضة للتلف والملاك . 
وقد ثيت اخيراً لدى مشاهير الاطباء بالتجارب العلمية ؛ والاحصائيات 
الحياتية : أن الاطفال الذينيح مون مننتاولهذه المادة اي (اللباء) يكونونعرضة 
تختلف انواع الامراض التي تقضي على حياتهم في الاشهر الأول من عمرهم » لذا 
نرى أذنسبة الوفيات بي نالاطفال الذين يحرمون منهذه المادة في تلك الايام بعد 











امات ( اللمعة الدمشقية )» ج. 
: حولان كاملان أن اراد أن يتم الرضاعة (1) » فإن اراد (5) 1 
على أقل المخزي فاحد وعشرون شهراً » ولا يحوز نقصانه عنها » ويجوز 
الزيادة على الحو ئينشهرا وشهربن خاصة » لكن لانستحق المرضعة على الرائداجرة. 

ولئما كان إرضاع الام” مستحبآء لأن لبنها اوفق بمزاجه » لتغذيه يه 
في الرحم ما . 

( والاجرة كا قلناه ) من كونها في مال الولد إن كان له مال » 
وإلا فعلى الاب وإن علا كا سيأتي مع يساره » ولا فلا اجرة لماء بل 
يجب عليها كأ يجب عليها الانفاق عليه (5) لو كان الاب معسر؟ . 

( وها ارضاعه ) حيث يستأجرها الاب ( بنفسها وبغيرها ) اذا ل 
-الولادة كثيرة جدا . 

وأما الذين يعيشون بن دونئناول ذم المادة فضعيفوا البنية » ومتاخروا الفو” 
من الناحية الدسمية والعقليةموَعَرضَة" نمتلف انواع الامراض © نظرا لعدم 
استطاعتهم على المقاوءة»: وخرتانهم ,من ااناعةالتي يكتسبونها هن مادة ( اللباء ) 

المصادر : ( كتاب طب الاطفال ) للاستاذ ( والدوئيلسن ) الامريكي . 

( كتاب طب الاطفال ) للاستاذ (الن مونكيريف ) البريطاني اسعساذ 
في ( جاممة لندن ) . 

وكتاب ( طب الاطفال ) للاستاذ ويلفريد شلدن البريطاني استاذ ( جامعة 
لندن) . 

وكتاب ( فسلجة وظائف اعضاء الجسم للانسان ) . 

(1) الجملة مأخوذ من قوله تعالى : د "والوالدات يمُرضعن اولادهن حولين 
كاملين من اراد ان يتم الرضاعة » البقرة. ا 

(1) التذكير باعتبار لفظ ٠‏ من » في الآية الكرعة . 

2 اي عل الطفل . 











جه ( كتاب التكاح ) مود 

يشترط عليها ارضاعه بنفسها » كا فيكل اجير مطلق )١(‏ ( وهي اول ) 
بارضاعه ولو بالاجرة ( اذا قنعت بم يقنع به الغبر) او انقص ء او تبرعت 
بطريق اولى فيها (1) ( ولو طلبت زيادة ) عن غيرها (جاز للاب انتزاعه () 
منها وتسليمه الى الغير ) الذي يأخذ أنقص ء أو بتبرع ٠.‏ ويفهم من قوله: 
انتزاعه وتسايمه : سقوط حضائتها ايضاً » وهو احد القولين . ووجهه (4) 
لزوم الحرج بالجمع بين كونه في يدها » وتولي غيرها ارضاصّه » ولظاهر 
رواية داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام « إن وجندة الاب من 
مرضمه باربعة دراهم وقالت الام : لا ارضعه إلا مخمسة دراهم فان له 
ان ينزعه منها (0) 6 . 

والاقوى يقاء الحضانة لها » لعلام تَلأدتمي] (0) وحينئد فتأني المرضعة 
وترضعه عندها مع الامكان ٠‏ فان تمذار حل الصبي الى المرضعة وقت 
الارضاع خاصة » فان تمذكر جيم تذلك..اننة'سسقوط حقها من الحضانة » 
احرج » والضرر 07 . 





(1) تقدم في ا. االحديثة (كتاب الاجارة) ص 74/741 

(؟) اي في صورة القبول بالانقص . والتبرع . 

(5) اي اخذ الطفل منها . 

(4) أي وجه سقوط حق حضائتها . 

(5) الوسائل كتاب النكاح باب 4١‏ الحديث ١‏ 

(5) اي لعدم نلازم الحضانةوالارضاع . فيجوز ان تحضته الام ؛ وترضعه 
غيرهاء 

(/) وكلاهما منفيان لقوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) 
الحج : الآية 19 ويقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا ضرر ولاضرار) . 








-مه4- ( الامعة الدمشقية ) ج. 
( وللمولى اجبار امته على الارضاع لولدها وغيره (1) ) لأن منافعها 
ملوكة له فله التصرف فبها كيف شاء » مخلاف الزوجة حثّرة” كانت ام مملوكة 
لغيره » معتادة لارضاع اولادها ام غير معتادة » لانه لا يستحق بالزوجية 
منافعها وانما استحق الاستمتاع . 
د ومنها (1) الحضانة » 
بالفتح وهي : ولاية على الطفل وانهنون لفائدة (5) ترببته وما يتعلق 
بها (؛) من مصلحته من حفظه , وجمله في سزيره » ورقعه ع وكحله ؛ ودكهنه» 
وتنظيفه » وغسل خرقه » وثيابه » ونحوه » وهي بانثى البق منها بالرجل 
( فلام احق بالولد مدق الرضاع) بوان كان ) الوئد ( ذكرا اذا كانث ) 
الام (حرة مسلمة) ظاقلة (او نا اي الابوان مع ( رقبقين اوكافرين ) 
فانه يسقط اعتبار الحربة-أيالاولة(ه): والاسلام في الثاني (5) لمدم الترجيح » 
ولو كانت الام خمائة. تخرة. مسلمة_فهي اق بالولد مطلقً من الاب الرق 
او الكافر الى ان بلع وان زوجت (0 . 
( فان فصل ) عن الرضاع ( فالام احق بالأنثى الى سبع سنين) . 
(1) أي غير الولك ء 
إذذ4 اي ومن احكام الاولاد : 
() اي لغرض تربية الولد . 
. ومن في ( من حفظه ) بيائية لقوله : من مصلحته اي 





(ه) اي كونها رقيقين . 
(5) اي كونها كافرين . 
0 اي الامء 





جه ( كتاب التكاح ) -244 
وقيل : الى تسع . وقيل : ما لم نتزوج الام . وقيل الى سبع فيهما (01 
والاول (؟) مع شهرته جامع بين الاخبار المطلقة () ( والاب احق بالذكر) 
بعد فصاله ( الى البلوغ و ) احق ( بالاتثى بعد السبع ) والاقوى أن الخنتى 
المشكل هنا كالا نثى استصحابآ ثولاية الام الثابتة عليه ابتداء الى ان يغبت 
المزيل , ولاثبوت له (4) قبل السيع أعدم العلم بالذكورية التي هي مناط 
زوال ولايتها عنه بعد الحولين . وأصالة عدم استحقاقه الولاية قبلها . هذا 
كله اذا كان الابوان ٠وجودين‏ فان مات احدهما كان الآخر احق بالولد 
مطلقاً (ه) من جيع الاقارب الى ان يلغ (و) كذلك ( الام احق من 
الوصي ) اي وصي الاب ( بالابن ) .وكذا بالبنت بعد السبع كا هي احق 
من الاقارب وإن تزوجت . 

(فإن شقد الابوان فالحضلانة لاب الأ ع لانه أب في الجملة فيكون 
اولى من غيره من الاقارب ولانه أرَى بللا فبكون اولى بالحضانة » وبهذا (5) 
جزم في القواعد ٠‏ فقدام افد “للايا “تمل :يزه _ من الاقارب . ويشكل بأن 
ذلك (/) لو كان موجباً لتقديعه لاقنضى تقديم ام الام عليه (4) لإنها بمئزلة 


(1) اي في الذكر والاتثى . 

زف4 اى القول يسبع سنين في الاننى . 

5) راجع الوسائل باب ١م‏ حديث ”و /اوغيرها , 
(4) اى لا ثبوت للمزا 
(ه) ذكراكان او 
(5) اي ثبوت حق الحضائة لأب الأب . 
(1) اي كونه ابآفي الجملة . 

() اي على أب الأب . 











-3-0 ( اللمعة الدمشقية ) اج 
الام وهي (1) مقدمة على الاب (1) على مافصل » وولاية المال لامدخل 
لها في الحضانة » وإلا لكان الاب اولى من الام وكذا الحدله 0©) وليس 
كذلك اجماعا » والنصوص خالية من غير الابوين من الاقارب » وانما استفيد 
حكم من آية اولى الارحام (5) ٠وهي‏ لاتدل على تقديمه (0) على غيره 
من درجته » وبهذا (5) جزم في الختلف وهو اجود . 

( فإن فقد ابو الاب ) اولم ترجحه ( فللاقارب : الاقرب منهم ). 
الى الولد ( فالاقرب ) على المشهور لآية اوى الار<ام » فالجدة لام_كانت 
ام لاب وان علدت اولى (/0) من العمة والخالة (8) عم انها اولى من بنات 
العمومة والخئولة (4) وكذا الجبدة الدنيا والهمة )1١(‏ والخالة اولى من العليا 
منهن » وكذا ذكور كل موقب (91)ثم ان اتحد الاقرب” فالحضانة عختصة به 

() اي الأم , 

(5) اي كانت الام مقَدَمَدعَلَ الاب . واذاكانت ام الام أما ني الجملة 
فتكون مقدءة على أب لانت ؟ 

9 اي اللجد للاب , 

(6) وهي قوله تعالى : ٠‏ "ولو" الا حرم يعلضهم' "اولى _بيتبععيض 
في _كتاب_الله » الاحزاب : الآية © . 

(0) أي تقديم آب الأب . 

(5) اي بتقديم اب الاب . 

(0) لأنها من الطبقة الثانية » من الوكراث . 

(8) لأنها من الطبقة الثالئة . 

(4) لتقدم الدرجة . 

. اي والعمة الدنياء والخالة الدنيا‎ 001١ 

(11) اي كانت الامثلة المدكورة كلها في الإناث . ويعلم حال الذكور - 





جه ( كتاب التكاح ) دكاكق- 
وان تعدد اقرع بينهم لا في اشتراكها )١(‏ من الاضرار بالولد . 
ولو اجتمع ذكر وانثى (1) فني تقديم الانثى قول”» مأخذه (") : تقديم 
الام على الاب » وكون” الانثى اوفق لتربية الولد » وأقوم بمصالحه لاسي 
الصخير والانثى » واطلاق (4) الدليل المستفاد من الآية (0) يقتضي النسوية 
بينهسما كا يقتضي النسوية بين كثير النصب وقليله (5) ومن يمت (/0 
بالابوين وبالام خاصة (8) » لاشئراك الجميع في الارث (4) . 








في هذه المراتب أيضآ من ذا فالجد اولى من العم واخال » والجد الداني والعم 
الدافي واخال الداني اولى من العالي من هؤلام . وهكذا . 

(1) اي الحضاتة . 

(1) أي في مرتبة واحدة ودرجة واحدة / 

”) دليل تقد الانثى على الذكر”: 

لق استدلال على عدمت ريب الاني). :. 

(0) آية اولي الأرحام . حيتٌ إنهاً شاملة لكل من الذكر والأنثى : 

(0) كا اذاكان هناك اخ للأب » واخ للام . فان الثاني يرث السدس » 
والباني للاول » ومع ذلك فا متساويان من حيث شمول اية اولي الارحام ,. 

() أي ينتسب ٠‏ 

(4) كا اذا كان هناك اخ للابرين » واخ للام . فان الاول يرث بالقراية 
وهو ما بقي من المال . 

وأما الثاني فيرث السدس اذا كان واحدا » والثلث اذا كانوا متعددين . 

() أي في أصل الوراثة . فها من هذه الجهة متساويان . 

وان كان احدهما اكثر نصيباً من الآخر . نعم لو أدعي كون الاكثر نصيبا. 
أقرب من الأقل إتجه تقدم الاول على الثاني . 





-451 د ( اللمعة الدمشقية ) جه 
وقيل )١(‏ : ان الات من الابوبن اولى »ن الاخت من الام » 
وكذا ام الاب اولى من ام الام ع والجدة اولى من الاخوات » والعمة 
اولى من الخالة نظرا الى زيادة القرب » او كثرة النصبب . 
ونيه (5) نظر بين » لإن المستند ‏ وهو الآية - مشترك 07 ؛ ومجرده 
ما “ذكر (4) لا يصلح دليلا (0» . 
وقبل (5) : لا حضانة لغير الابوين اقتصاراً على موضع النص 00 
وموم ( الآية يدفيه . 


(1) القول ( للعلامة) في القوآعدٍ . وفي التحربر نسب القول الى ( الشيخ ) 
ساكتا على اللمكاية لتردده فيه . 

() اي في هذا اليد 

(") اي آ َو الأربحاغ .ا كلام ن/عؤلاء رحم وارث ٠‏ وفي طبقسة 
واحدة فتشمل الآية جمههم على السواء . 

(4) من كون هؤلاء أقرب » او كون كثرة النصيب دالة على الأقربية . 

(ه) لآن المستند هو شمول الآية » دون هذه الوجوه الاعتبارية > 

والآبة باطلاقها تشمل الجميع » لانهم في درجة وطبقة واحدة ٠‏ 

من غير تفاوت في ذلك . فهم جميعاً سواء . 

(5) القول ( لابن ادريس ) . ويظهر من ( اللحقق ) اميل اليه ٠‏ لأنه تردد 
في الشرائع . 

) وهما : الأب الام فقط . 

(4) رد من ( الشارح ) رحه الله على ما افاده ( ابن ادريس ) رحه الله. 
ببيان أن آية اولى الارحام تثبت الولاية لمطلق الأرحام . فهي عامة. 





ج. ( كتاب النكاح ) 1# 

( ولو تزوجت الام ) بغير الاب مع وجوده )١(‏ كاملا (1) ( سقطت 
حضانتها ) للنص ©) والاجاع ( فإن 'طلقت () عادت ) الحضائة على 
المشهور لزوال المانع منها » وهو نزويجها واشتغالما يحقوق الزوج (0) التي 
هي اقوى من حق الحضانة . 

وقبل : لا تعود خروجها عن الاستحقاق بالنكاح فيستصحب (6©1 
ويحتاج عوده اليها () الى دليل آخر . وهر مفقود »وله (8) وجه وجيه 
لكن الاشهر الاول » وإنما تعود بمجرد الطلاق اذا كان بائناً » وإلا فبعد 
العدة ان بتي لها شيء من المدة (4) » ولو لم يكن الاب موجوداً لم تسقط 
حضانتها بالترويج مطلقاً )٠١(‏ كامر (13) . 

( واذا بلغ الولد رشيداً سقطث شان عنه ) » لانها ولاية » والبالغ 
الرشيد لا ولاية عليه لاحد ٠‏ سأواء في ذلك /إلذكر والانثى » البكر والنيب 

(1) اي وجود الاب . بأن طَلتَهَا زوجت 

)١(‏ من حيث العفل »وآ حرية ) والاسلام> 

() الوسائل كتاب النكاح باب ١م‏ حديث 4 , 

(4) اي من الزوج الثاني , 

(ه) اي الثاني 

(1) اي يستصحب عدم إستحقاقها ويستمر” حتى بهد طلاقها من الزوج 
الثاني . 

() اي عود حق الحضانة الى الام . 

(8) اي هذا القول . 

(ة) أي مدة الحضانة . 

رتلف سواء كان العقد دوامآ ام متعة » استمرت ام طلقت . 

زنل4 فيقولالمصئفص 404 : (والام اح من الوصي). : . وانتزوجت 








-4564- ( اللمعة الدمشقية ) حه 

لكن يستحب له (1) ان لا يفارق امه خصوصا الانثى الى ان تتزوج . 

واعلم أنه لا شبهة في كون الحضانة حقاً لمن ذكر (5) » ولكن هل 
يِب عليه 5) مع ذلك أم له اسقاط حقه منمها ؟ الاصل يقتضي ذلك (4) 
وهو الذي صرح به اللصنف ني قراعده فقال : لو امتنعت الام منالحضانة 
صار الاب اولى به . قال ولو امتنعا مع فالظاهر إجبار الاب . ونقل 
عن بعض الإصماب وجويتها وهو <سن حيث يستلزم تركمها تضبيم” الولد 
إلا أن حضائته حينئذ تجب كفاية كغيره من المضطرين » وني اختصاص 
الوجوب (0) بذي الحق (5) نظر (1) . وليس في الاخبار ما يدل 
على غير ثبوت اصل الاستحقاق (0) . 


(1) اي الولد » سوّآء الذكزؤالاتق . 

() اي الاب والام وااو عبائو,الاقارب مع عدمها . 

(7) اي هل يج بعلي من ذكر القيام,وظائف الحضانةمنغير جواز الإسقاط 

(4) اي القاعدة الاولية فيالحقوق هو جواز الاسقاطمن يكون له الحق . 

(ه) اي الوجوب الكفائي في القيام بالحضانة . 

(5) اي الذي كان صاحب الحق ثم اسقطه . 

(1) لأنه بعد ان صار واجبآ كفائيآ لا وجسه لاختصاص الوجوب بذى 
الحق » بل هو عام لجميع المكلفين كفاية » 

(8) أخبار الحضانة وردت لاثبات حق الحضانة لمن ذكر ء هذا فحسب . 
أما كون ذلك حككا شرعياً غير قابل للسقوط ء أو قابلا فلا دلالة في تلك الأخبار 
على ذلك . 

راجع الوسائ لكتاب النكاح الباب 7ه نابواب احكام الاولادالاحاديث 





ج. ( كتاب التكاح ) -456- 


( النظر الثاني في النفقات ) 

( واسبابثها ثلاثة”: الزوجية . والقرابة ) البعضية (1) ( واللك ) . 

( فالاول : تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم ) دون المنقطع سواء 
ني ذلك الخرة والأمة المسلمة والكافرة (1) ( بشرط التمكين الكامل ) وهر 
أن خلي بينه وبين نفسها قولا وفعلا ( في كل زمان ومكلان يسوغ فيه 
الاستمتاع ) فلو بذلت في زمان دون زمان ٠‏ او مكان كذلك 9) 
يصلحان (4) للاستمتاع » فلا ثفقة لهاء وحبث كان (0) مشروطا بالتمكين , 
( فلا نفقة للصغيرة ) التى لم تباغ سنا يجوز الاستمتاع بها بالجماع 
- على اشهر (5) القولين ‏ لفقد الشيررظ وهو الفكين من الاستمتاع . وقال. 
ابن ادريس : تجب النفقة على الصغيرة (07 العميّم وجوبها على الزرجة » 
فتخصيصه بالكبيرةالممكنة عتاج الىولبَلَوبباقي الككلام على هذا الشرط (4) 

(1) أي القرابة التي توججب التفقة في ايكون القزيلك بعضاً من قريبه كما 
في الولد والوالد . 

(1) بناء على جواز التزوبج بالكافرة دائميا » او كانقد اسل الزوج وبقيت 
على كفرها . 

© أي دون مكان . 

(4) نعت لثرمان والمكان الذين امتنعت الزوجة فيه 

(ه) اي وجوب الاثفاق . 

(0) قيد لقؤله : لا نفقة للصغيرة . 

() اي يجب الانفاق عليها . 

(8) اي شرط التمكين في وجوب الانفاق . وسيتكلم ( الشارح ) رحمه الله 
عن هذا الشرط عند قوله : وفيه نظر . . , الخ ص 457 . 











-- ( اللمعة الدمشقية ) ج. 

ولو انمكس بأن كانت كبيرة مكلنة والزوج” صغيراً وجبت النفقة لوجود 
المقتضي (1) وانتفاء اللائع » لإن الصغر لايصلح للمنع كأ في نفقة الاقارب 
فإنها تجب على الصغير والكبير » خلافاً للشيخ (1) عتجا بأصالة البراءة » 
وهي مندفعة بما دل على وجوب نفقة الزوجة الممكنة او مطلقا » ولو قبل 
إن الوجوب من باب خطاب الشرع (7) الختص بالمكلفين امكن جوابه () 
بكون التكليف (ه) هنا متملقاً بالوني : ان يؤدي من مال الطفل » كما 
يكلف بأداء اعواض متلفاله التي لا خلاف في ضمانه (5) او قضاء دبوثه 


وغرامائه (/0 ٠‏ 
( ولا للناشزة ) الخارجة عن طاعة الزوج ولو بالخروجمن بينه بلا 
اذن ومشع لمس بلا عذلا . 


( ولا للساكتة (6) بعد العقد إما) اي مد (ل تعرض التمكين عليه )» 
بأن تقول : سلمت نقتي إليل“لي"أئي مكان شثت » ونحره وتعمل بمقنضى 
قوها حيث يطلب » 





(1) وهي الزوجية . 

(1) حيث نفى وجوب النفقة على الزوج الصغير : 

(0) اي كان وجوب الانفاق تكليفاً شرعياً ‏ لاوضعيا فإن الأول لايشمل 
غير المكلفين . أما الثاني فهو شامل للجميع , 

(5) اي جواب هذا القول الحتمل . 

(ه) اي لو فرض كون وجوب الانفاق نكليفاً شرعياً فهو خطاب موجه 
الى الولي القابل لاتكليف . 

(0) أي ضمان الصخير : لأنه كم وضعي غير خخاص بالمكلف : 

0 فإنها كلها تكاليف راجمة الى الولي . 

(8) أي التي سكتت عن الفكين قولا وملا" : 





ج. ( كتاب التكاح ) كم 
ومقنضى ذلك (1) أن التمكين الفعلي خاصة غير كاف ٠ )1١(‏ وأنه لا فرق 
في ذلك (07 بين الناهلة بالحال والعالمة » ولا بين من طلب منها التمككين (8) 
وطالبته بالتسلم (0) وغيره . 

وهذا (2) هو المشهور بين الاصحاب » وامتدلوا عليه بأن الاصل (/ 
براءة الذمة من وجوب النفقة خرج منه حال التمكين بالاجماع (8) فييق 
الباتي على الاصل (4) : 

وفيه نظر )1١(‏ » لان النصوص )١١(‏ عامة او مطلقة (11) فهي قاطعة 





. اي مقتضى قول المصتف : ولا للساكتة‎ )١( 

(0) أي في وجوب النفقة . 

() اي في عدم وجوب الانقاق مع سكوتها كن القكين » 

(؛) اي طلب الزوج منها . 

(ه) اي بتسليم النفقة 9 

(5) اي كون الفكين قولا" وقعلا” شرط ني وجوب الانفاق . 

(0) اي الاصل الاولي : براثة ذمة الزوج من نفقة زوجته . 

(8) اي ثبت وجوب الانفاق حال الفكين فقط بالاجماع . 

زة) اي ماعدا حالة التمكين باق على أصل البراءة . 

.408 هذا هو الكلام الذي وعد به يقوله : سيأ ني الكلام ص‎ )٠١( 

(11) أي النصوص التي تثبت وجوب التفقة على الزوج ؛عامة »من غسير 
انختصاصها يحالة الفكين . 

راجع : الوسائل كتاب النكاح ابواب النفقات الباب ١‏ الحديث 4-5-1-١‏ 

زيل4 الفرق بين العموم والاطلاق : أذالاول يدل علىالشمول بالوضع » 
كلفظ كل وجميع ومن . 7 





- 484 - ( اللمعة الدمشقية )) ج. 
للاصل )١(‏ الى ان يوجد المخصص وللقيد (9) ءإلاان الخلاف () غير 
متحقق » فالقول بما عليه الاصصاب متعين . 

وتظهر الفا فيا ذأكر (6) وفيا اذا اختلفا في التمكين (0) وفي وجوب 
قضاء النفقة الماضية (5) » فعلى المشهور (1) القول” قوله” في عدمها (8) 
عملا بالاصل فيها (4) » 
وأما الثاني فدلالته على الشمول بالعقل وذلك اذا كان اللفظ صاللجاً للاطلاق 
على أي فرد من الافراد ولم يكن في الكلام ما يوجب تخصيصه بفرد دون فرد 
فعند ذلك يحمل على الاطلاق . 
(1) اي أن أصل البراءةيتنقطع عند وجودالدليل .ما قيل : الأص ل أصيل 
حيث لا دليل . 
(1) المخصص باأنسبة الى العمكام ) والمقيد بالنسية الى الاطلاق . 
اي لم يعحفو حلا أحدامنالأصاب فيذلك اي لم يذهب أحدا منهم 
ال موجوب الانفا قمع عدم الفكين., 
(4) وهو فرض السكوت بعد العقد . فانها ‏ بناء على اشتراط الفكين 
في وجوب النفقة ‏ لا تستحق نفقة . 
(6) فينفي الزوج وجوب النفقة عليه بانكاره الفكين . 
(5) فينكرها اثزوج ‏ لان” الأصل عدمها . 
0 من اشتراط ثبوت التمكين في وجوب النفقة . 
(4) اي عدم التففة في صورة الاختلاف في التمكين » وصورة الاخئلاف 
في وجوب قضاء النفقة الماضية . 
(4) اي في الصورتين » لآن الزوجية بنفسها لم تكن موجبة للنفقة مطلقا » 
بل الزوجية بشرط التمكين . والمفروض عدم احراز هذا الشرط . فالأصل عدم 


موجيية . 








اج ( كتاب النكاح ) 54س 


وعلى الاحهال )١(‏ قرذا (1) لان الاصل بقاء ما وجب 50) كم يقسدم 
قرها لو اختلفا في دفعها مع اتفاقها على الوجوب (5) . 
( والواجب ) على الزوج ( القيام بما تحتاج اليه المرأة ) الني تجب 
() ( من طعام وإدام () وكسوة واسكان واخدام وآلة الداهن 
والتنظيف ) من المشط والدهن والصابون » دون الكحل والطيب واليام 
إلا مع الحاجة اليه لبرد وتحوه ( نبعآ لغادة امثلها من بلدها ) المقيمة بها (/0 
لان الله تعالى قال : « عاشروهن بالمعروف (8) © ومن العشرة به (4): 
الانفاق عليها بما يليق ا عادة ( و ) لا يتقدر الاطمام بمد ولا مسدين 
ولا غيرهما » بل ( المرجع في الاطمام إلى سد الخلة ) يمتح الخاء وهي 
الحاجة , 
)١(‏ اي احئال عدم كون الممكين شرطا في ومجوب الانفاق . 
(5) ايالقولقوهاء لأنمرجب آلاتقاقهي الزوجية وهي ثابتة على الفرض 
إذن ذالمقتضي للنففة موجود . لكنَ الو متيل الزواج مقتضى الزوجبسة . 
وهو يدعى العمل به والاصل عدم العمل به فالقول قوها . 
() اي بأصل الروجيه . فالتفقة ثبت وجوبها بذللك » ولكن الزوج يدعي 
السقوط بالدفع » او بعدم التمكين الأصل عسدم السقوط . اذن فالقول قول 
الزوجة . 
(4) كا في صورة تسليم الزوج بأنها مكدّنت ٠‏ لكن يدعي أنه دفع النفقسة 
البها . وهي تتكره » فالأصل معها , 
(ه) وهي الداثمة مثلا . 
(5) بكسر الهمزة : ما يجعل مع الخيز ؛ من مرق ونحوه . فيؤكل معه . 
© اي حاليا .ا 
( النساء : الآيه14 . 
(9) اي بالمعروف . 

















-- ( اللمعة الدمشقية ) ج. 
( وجب الخادم اذا كانت من اهله )١(‏ ) في بيت أبيها » دون 
أن ترتفع (1) بالانتقال الى بيت زوجها (او كانت مريضة ) أو تزميئة (6 
تمتاج الى الخادم » ويتخير بين اخدامها بحرة او أمة ولو بأجرة » ولوكان 
معها خادم تخير بين ابقائ! (4) ويتفق عليها » وبين ابداها » وإن كانت 
مألوفة لها لان حق التعيين له (0) لا لما » حتي لو اراد أن يخدمها بنفسه 
اجزأ () ولو خدمت نفسها لم يكن لها المطالبة 
( وجنس الأدوم والملبرص والمسكن يتبع عادة مثالا ) في بلدالسكى 
لا ني بيت اهلها » ولو تعد القوت ني البلد اعتير الغالب » فان اختلف 
الغالب فيها (7) او قوها مل غير غالب () وجب اللائق به (9) . 
( وها المنع من مشا ركة ير الزوج ) في المسكن بأن تنفرد 21١‏ 





ينفقة لخادم , 








(1) اي من نامل الخدم . 

> اي ترئفع بتفسها يسبب" الانتقال‎ )١( 

(©) اي مصابة بعاهة أقعدتها عن القيام يحوائجها بنفسها . 

(4) الضمير يعود الى الخادم باعتبار كونها امرأة . 

(0) اي للروجء لا لتزوجة . 

(5) هذا ني صورة المرض والزمانة » أما يصورة اللداجة الى الخادم بسبب 
كولها من اهله فلا يليق بها أن تستخدمزوجها » بل ينبغي للزوج نيندم طاغيره 

(0) اي في البلدة . واختلاف الغائب يكون بحسب الفصول والأيام . 
فيهلب قوت البلدة في فترة شيئا . ثم يغلب شه آخر في قترة. أخرى , 

(8) اي اختلف قوت البلدة من غير ان يغلب بعضها على بعض . 

(9) اي بجحال الروج . 

. اي تريد الانفراد بالمسكن‎ )٠١( 








جه ( كتاب التكاح ) -471 د 
بيبت صالح لها ولو في دار » لا بدار.(1) لما في مشاركة غيره (5) 
من الفرر . 

( وبزيد كسوتما في الشتاء انحشوة ) بالقطن ( لليقظة » والمحماف 
لاثرم ) إن اعتيد ذلك في البلد ( ولو كان في يلد يختاد فيه الفرو للنساء 
وجب ) على الزوج بذله ( ويرجع ني جنسه ) من حربر او كتان او قطن 
أو في جنس الفرو من عنم وسنجاب وغيرها ( الى عادة امثلها ) في البلد 
ويبعتير في مرائب الجنس المعنساد <الله (5) في يساره وغيره » وقيل 
لا نتجب الزيادة على القطن لان غيره رعونة (4) ٠‏ وهو ضعيف لاقتضاء 
المعاشرة بالمعروف ذلك (ه) ( وكذا لو احتيج إلى تعدد الحاف ) أشدة 
البرد او لاختلاف اافصول فيه (5) _ولكن/هيا (0) لا يجب ابقاء المستغنى 
عنه ني الوقت الآخر (4) عندهلاز4) ( وَترَاِد/إلمتجملة ثياب” التجمل 
بحسب العادة ) لامثالها في تلك البلدقسء 

)١(‏ أي ها الح في الآتفرَاد بيت اي غرفة من ذإو وليس ها مطالبة 
الالفراد بمجموع الدار . 

(1) اي غير الزوج معها في غرفة وا' 

© اي حال الزووج . 

(4) أي رعونة ني العيش . وهي مزاواة ما لا يعني من مظاهر الفخفخة 
في المياة من غير حاجة واقعية » وهو من الحمق الظاهر . 

(ه) اى وجوب مراعاة حال المرأة وشأنها . 

(0) اى في اليلد . 

() اى فى صورة الاحتباج في وقت دون وقت + 

(8) وهو الوقت الذي يستغنى فيه عن ذلك , 

(4) اى عند المرأة . 














5 ( اللمعة الدمشقية ) ج. 


( ولو دخل بها » واستمرت تأكل معه على العادة )١(‏ » فليس ها 
مطالبته بمدة مؤاكلته (؟) ) لحصول الغرض (”) واطباق الناس عليه (4) 
في سائر (ه) الاعصار ٠»‏ ويحتمل جواز مطالبتها بالتفقسة » لانه لم يؤد 
عبن الراجب (5) ٠‏ وتطوع بغيره . 

واعلم إن المعتير من الككن الإمتاع 07 اتفاقا » ومن المؤونة المليك 
في صبيحة كل يوم » لا ازيد » بشرط بقائها ممكّة الى آخره (8) + 
فلو نشزت في ائنائه اسئحقت بالنسبة (4), وني الكسوة قولان ؛ اجودهما 
أنها إمماع فليس لما ببعها ولا التصرف فيه! بغير اللبس من انواع 
التصرفات ء ولا لبسها زيادة على المعتاد كيفية )1١(‏ وكية (11) » فإن فعات 

)0 اى لم ينو الرو الإثفائعليها عند ما تناولث الاكل معه . ولا هي 
تسلمث المأ كول بعنواقَ النفقة . فجهلتنأكل معه وفق العادة الحارية في مثل ذلك 

4 اى ليس لها أن" تطاليجةالروج بنفقة نلك المدة الني اكلت معه لابقصد 
النفقة » 

5) وهر الإشبآع : 

(؛) اى على الاكتفاء ‏ في صدق الانفاق ‏ بمثل ذلك ولا سيا عند اواثسل 
الزواج التي يأكل الزوجان الطعام معاً : 

0 اى جميع الازمان > 

(5) اذاكان المأكل عالفاً للواجب أي 

زفذ اى الانتفاع ورفع الحاجة به . 

(8) اى الى آخر اليوم . 

إلى اى بنسبة المدة التي كانت ممكنة 

)٠١(‏ بان ليسته على خلاف المعتاد في" 
التجمل عند خدمة الببت مثلا. 

(11) بآن لبست ثياباً متعددة فوق -اجتها المعتادة . 








ية لبس ذلك الثوب : فلبست ثباب 














ج. ( كتاب التكاح ) 2 
ذأبلتها (1) قبل المدة التي تتبى فيها عادة لم يجب عليه إبداها » وكتا” 
او ابقتها عن المدة » وله ابداها بغيرها مطلقاً (5) وتحصيلها () 
بالإعارة والإستتجار وغيرهما » ولو طلقها او ماتت او مات او : 
استحق ما يتجده منها (4) مطلقاً (ه) وما نحناج اليه من الفرش والآلات 
في حم الكسوة (00) . 

( الثاني : القرابة ) البتعدضية (0) دون مطلق النسية ( وتجب الافقة 
على الأبوين قصاعداً ) وهم : آباء الاب وامهاته وإن علوا » وآباء الام 
واءهاتها وإن علوا ( والاولاد فنازلاة ) ذكورا كانوا ام إنانا لإبن النفق 
ام لبنته ( ويستحب ) الثفقة ( على باني_الأقارب ) من الإخوة والأخوات 
واولادم والأعمام والأخوال ذكوراً والأثاثا وإولادم ( ويتأكد ) الاستحباب 
( ني الوارث منهم ) في اصح الثولين . 

وقبل : تجب النفقة على الوارث لقزلة تعال : ٠‏ "وصّتى الوارث 
مثل” ذلك" (0) » بعد قولة توالى/ز ٠‏ وعتلي التوئود لله رزقيثرة 
وكيسثوتنهين” بالتعرواف (4) © واذا ويب على اأوارث - والعلة هي 

(1) سواء بلي الثوب ام لا . استعملته ام لا . 

(0) اى ولازوج تحصبل كسوة زوجته بغير الملك . 

(4) أى من الكسوة , 

(ه) سواء استعملتها ام لا . وسواء كانت من ماله ام مستعارة وتحوها . 

() فيجري التفصيل المذكور في الكسوة في ذلك ايضا . 

(0) اى بان يكون المننسب بعضاً من منتسبه . كالولد . 















4م ل ( اللمعة الدمشقية ) 
الارث ‏ ثبت من الطرفين ثتساويها فيه (0) ء ولا فرق في امتفق 
بين الذكر والأنثى ولا بين الصغير والكبير عملا بالعموم . 

( وانما يجب الائفاق على الفقير العاجز عن التكسب ) فلو كان 
مالكا مؤئة سنة أو قاهراً على تحصيلها بالكسب تدريجا لم يجب الانفاق 
عليه » ولا يشترط عدالته (1) ولا اسلامه بل يجب ( وأن كان فاسقا 
او كافراً ) للغموم () ويجب تقبيد الكافر يكونه محقون الدم » فلو كان 
حريا لم يمب (4) لجواز اتلافه » فترك الانفاق لا يزيد عنه (ه) » أما 
الحرية فهي شرط لان المماوك نفقته على مولا » نعم لو امتنع (5) منها 
أو كان معسراً امكن وجوبه. على القريب عملا بالغموم 0) . وقيل : 
لا يحب «طلقا (8) بل يلم (4)رريبيعه » أو الانفاق عليه كا سبأتي 1١(‏ 
3 (1) اى في الارث. ظوكان تفا الوارث عل مورثه واجبا لملئة الإرث 
فيكون المكس ابضا واجب الورك برث الوارث لو فرض موقه قبله . 

١‏ اى الفقيرالفاجوا»: 

(م) اى عموم ادلة وجوب الائفاق من غير اختصاصها بالمسلم العادل , 

ك4 أى لم يجب الانفاق عليه لكونه مهدور الدم» والإنفاق انما هو لحفظ 
نفسه . وها متنافيان . 

(ه) اى عن الإتلاف : 

() اى المولى من التفقة . 

() اى عموم ادلة وجوب الالفاق . خخرج منها المملوك الذى ينفق عليه 
مولاه . وبقى الباقي تحت العموم : 

(8) اى سواء كان المولى موسراً ام معسرا » الفق عليه ام امتنع ٠‏ 

() اى يلزكم المولل > 

>>: يهذا الكتاب عند قول المصنف: ( الثالث : الملك ... الى قوله‎ )٠١( 








ج. (كتاب النكاح ) هم ا 
وهو حسن . 

( وبلشترط في المنفق ان يتفضصّل ماله عن قونه وقوت زوجته ) ليومه 
الحاضر وليلتء لرصرف الى من “ذكرء فان لم يتفضل شيء فلا شيء عليه 
لأنها (1) مواساة وهو ليس من اهلها (؟) ( والواجب ) ملها ( قدر 
الكفاية ) للمنفق عليه ( من الإطعام والكيسوة والمتسكن ) بحسب زمانه 69 
ومكاله . 

( ولا يجب إعفاف (4) واجب النفقة ) أي تزويجه ليصير ذاعفة 
وإن كان اب (0) ولا التفقة على زوجته (5) للاصل 010 . نعم يستحب 
زوج الأب . وعليه (8) حمل ما ورد من الأمر به (5) ؛ وكذا 





> ويجبر السيد على الانفاق » او اليل ) . ...ص84 . 
(1) اي التفقة , 
(؟) أي من اهل المواماة لاه لايعضل + قونه: ؤقوت زوجته شيء حي 
يوامي به . 
(6) اي زمان المنفق ومكانه . بأن يكون ني صبف او شتام» في قرية لو 
باد ؛ او قطر دون قطر ء ما يختلف أساليب الكساء والاطعمة . 
(4) يقال : أعفته لى جعله عفيفاً :كافاً ومتنعا عما لاحل" . فن زوج غيره 
فقد أعف” فرجه عن الحرام . 
(ه) اي لايجب على الولد ان يزوج أباه . 
. كزوجة الولد » اوزوجة الأب . 





(5) اي زوجة واجب 
00 اي أصالة البرا 
(م) اي على الاستحباب . 

(4) اي بتزورجح الأب او مطلق واجب النفقة . 








ع - ( اللمعة الدمشقية ) ج. 


لا يجب إخدامه )١(‏ ء ولا النفقة على خادمه إلا م الزهسانة امحوجة 


اليه 6 . 





1 نفقة الزوجة (4) ) لأنها حق مالي وجب في مقابلة 
الاستمناع فكانت كالعوض () اللازم في المماوضة ( لا ثفقة الاقارب(5)) 
لأنها وجبت على طريق الواساة وسد الخلة (/) لا القليك ٠‏ فلا تستقر 
في الذمة » وانما يأثم بتركها (8) ( ولو (4) قدّرها الحم ) لأن التقدير 
لايفيد الامتقرار )0١(‏ ( نعم أو أن ) الحاكم للقريب ١‏ في الاستدانة ) 
لغييته )1١(‏ © أو مدافعته بها (11) ( أو أمرله (18) الاك ) بالانفاق 





(1) اي تاذ خادم له . 
(5) اي الى لخادم 
5 اي يحب قغاء نفقنها . 
(؛) اي زوجة التق تقسفا 
(0) وانما امون لأن المعوضنزهو الاستمتاع مجهول . فلوكانت 
هناك معاوضة حقيقية لوجب العلم بالقدر والكيفية . 
قضاء نفقة الأقارب ,. 
الخاء وتشديد اللام ‏ : الماجة , والجمع : خلال وخلل. 
(8) اي في حينها . 
(9) ولو ؛ وصلية . اي ولو كانت الثفقة مقدرة المقدار في حينها من قبل 
حاك الشرع . فانها إيضاً لا نقفى , 
)٠١(‏ اي الاستقرار في الذمة بعد ان لم نكن النفقة بقصد التمليك ‏ 
(11) اي غيبة المتفق . 
)1١(‏ أي مما طلة المتفق بالتفقة , 
15) اي أمر المنفيق” > 















ج. ( كتاب النكاح ) 2 

( قنضي ) لأنما تصير دين في الذمة بذلك 010 . 

( والأب مقدم ) على الأم وغيرها ( في الإنضاق ) على الولد 
مع وجوده ويساره (1) ( ومع عدمه أو ققره فعلى أب الأب قصاعدا ) 
يدم الاقرب منهم فالاقرب ( وان عدمت الآباء ) او كانوا مفسرين 
( فعلى الام ) مع وجودها ويسارها (ثم على أبوبها بالسوية) لاعلى جهة 
الارث © ء رام الاب محكم ام الام وابيها  )4(‏ وكذا ام الجد للاب (0) 
مع ابوي المتدر والجتدر للام . ومكذا (5) . 

( والاقرب ) الى المنفّى عليه ( في كل مرتبة) من المراتب (1) (مقدام 
على الابعد ) وإنما ينتقل الى الابعد مع عدمه (8) او فقره » فالولد مقدم 


)١(‏ اي بالاستدانة او الأمرأً. 

) اي مع وجود الاب ويتاز الآ 

(") اي ليس وجوب الاتفاق متوطا عرانب الاريك): 

فلو كان هناك مسن في مرتبة الأجداد في الارث كالإخوة لايجب علىاخوته 
بل على أجداده » وان كانوا جميماً في مرتبة واحدة . 

(4) أي في مرئبة أبوي الام فهي ممع وجود أب الاب لا يجب عليها» 
ومع عدمه يجب عليها وعلى ابوي الام بالسوية : 

() اي ام الجد” للأب إن في مرتبة أبوي الجد والمدة للام . 

(5) اي امهات الاجداد للاب مها صعدن يكن” في مرتبة ابوي الاجداد 
واججداث للام مها صعدوا . 

0 التي ذكرها : وهي : ١‏ الاولاد : ؟ ‏ الاب . "7 الاجداد للاب . 
4 - امهات الاجداد للاب وابوا الام . وابوا الاجداد والجدات للام . 





(8) اى عدم الأقرب . 





-4 - ( اللمعة الدمشقية ) ع 


في الانفاق على بيه وأمه وان علوا على ابنه (1) وهكذا (1) » ومتى تعدد 
من يجب عليه الانفاق (5) تساووا فيه وان اختلفوا في الذكورية والاثوثية (5) 
وكذا ينساوى الغني فعلا وقوة () على الاقوى فيه| () . 

( وأما ترتيب المنفق عليهم : فالأبوان والاولاد سواء ) لآن نسبتهم 
الى المنفق واحدة بحسب الدرجة (/) » وائما اختلفت بكونها في احدهما 
عليا (4) وني الآخر دنيا (4) ٠‏ فلو كان لهاب وابن . او ابوان واولاد 


)١(‏ الجار وانجرور متعلق بقوله : مقدم . والضمير في «ابنه » يرجميع 
الى الولد . اى الولد مقدم على ولد الولد . 

)١(‏ الاب مقدم عإن"اب الأنك. وهو على جد الاب . وهم على ام الاب 
وعلى امهات الاجداذٍ وابوي الام واجدادها » وكذلك الوئد على ولد الولد, 
وولد الولد على حفيد الولد :الخ 

© كا لو كان له آزيمة اولاد فيجب تملبهم أذينفقوا عىأبيهم بالسويئة . 

(4) فيجب عل البنت مَقَدَآرَ مايجب على الإبن . لما ذكره الشارح 
من أن الانفاق لا بناظ يمهة الارث . 

ك4 الغني الفعلي : هو المالك على المال في الحسال . والغني بالقوة : القادر 
على امال بالاكتساب . 

() اى المخكم بالنساوي هو الاقوى في كلا الموردين : 

مورد الاختلاف في الذكورية والانوئية . 

ومورد الاختلاف في الغنى بالفعل والقوة . 

0) في الرعنية , 

(8) وهم الاياء. 

(4) وهم الاولاد , 





ج. ( كاب التكاح ) - هلاخ - 


معهأ )١(‏ أو مع احدهما » وجب قسمة الميسور (؟) على الجميع بالسوية 
ذكوراً كانوا ام ثاثا ام ذكورا واثاثا . ثم إن كفاهم او نفع كل واحد 
الصيئبه نفعاً معتداً به اقتسموهء وإن لم ينتفع به احدهم لقلته وكثرتهم » 
فالاجود القرعة » لإستحالة الترجيح (7) بغير مرجمّح ء والتشريك ينافي 
الغرض (4) » ولوكان نصيب بعضهم يكفيه لصغره ونحوه (5) ونصيب 
الباقين لا ينفعهم منقسما » اعتبرت القرعة في من "عدا المتتفع . 

( وهم ).يعني الاباء والاولاد ( أولى من آباثهم واؤلادهم اكزيادة 
القرب (و) هكذا ( كل طبقة (5) اولى من التي بعدها) ويتساوى الاعلى 
والادنى مع تساوي الدرجة كالاجداد واولاد الاولاد وهكذا» كل ذلك 07 
( مع القصور (8) ) أما مع سعةحاله للاتقاق على الجميع فيجب التعمم 
( ولو كان للعاجز أب وابن قاذران فعلبها ) تققئه ( بالسوية ) لتساويها 


)02( اى مع الابوين . 

(9) فى الميسور للابن النفيق . 

© أي قبحه . 

(4) وهو القيام بسّد خلة لمحتاج . لقلة الموجود : 

(5) كاعتياده على قليل من الطعام لزهد » أو تقشف ء أو مرض د 

(5) الطبقة الملحوظة هنا هي طبقة الأرحام : 

فالاب والولد متساويان . وهما مقدمان على الجد وولد الولد ؛ وهذان 
على جد الاب وحفيد الولد » وهكذا . 

00 اي تقدم بعضهم على بعض : 

(8) اي قصور مال المنفق , 





2200002 ( اللمعة الدمشقية ) جه 
في المرتبة بالنسبة اليه » والبنت كالابن أما الام (1) ففي مساواتها لاب (9) 
في مشاركة الولد »او تقديمه عليها (5) وجهان » مأخعدهما : لمماد” الرتبة(4) 
وكرن الولد (ه) مقدما على الجد المقد"م عليها » فيكون اولى بالتقديم (5) 

فإن اجتمغوا (/) فعلى الاب والولدين خخاصة (8) بالسوية 1 تقدم 
من أن الاب مقدم على الام واما الاولاد فعلى اصل الوجوب من غير 
ترجبح (4) مع احمال تقديم الذكور نظراً الى اللحطاب في الامر بها )1١(‏ 
بصيغة المذكر . 

(1) اي ني وجوب انفاقها على ولدها مع وجود ولد لاولد . 

(1) اي قبامها مقامه مع عننبيه فتشارك الولد في الانفاق على ولدها العاجز. 

() اي تقديم ولنبالعاجز على مر العاجز . 

زف4 اي انحاد رتلتها مع رتبة الوؤلد أ... ويحتمل : مع رئبة الاب. وعلى اي" 
حال فهذا وجه مشاركتهاً مم الوّله* 

(ه) هذا وجه عَدم مشا ركتهابمع الولد. 

(0 لان المقدم على المقدم مقدم . 

(/) اي الاربعة المذكورون من الاب » والام » والولد » والبنت . 

( فتخرج الام . 

(ة) اي عدم ترجبح الذكور على الإناث . 

٠ : أي با . وهذا أشارة الى قوله تعالى‎ )٠١( 

مين ' ممعتتيه . تومن" تقدر عير قله" فليستفيق' مما آثاه” الله" ( الطلاق: 

اليه /ا) . 

اف « ذو ؛ في الآية المباركة للمذكتر . 
لكن تخصيص الخطاب المذكر بالذكور ولاسيا في الأحسكام والتكاليت 
لامخاو من تعسف ‏ - 











جه (كتاب النكاح ) 4غ - 

( ويجبر الماكثم الممتتع” عن الانفاق ) مع وجويه عليه (1) ( وإن 
كان له مال ) يحب صرفه (5) في ألدين ( باعه احاح ) إن شاء () 
( وانفق منه ) . وني ببعه وجهان : أحدهما أن يديع كل يوم جزء بقدر 
الحماجة . والثاني : أن لا يفعل ذلك »؛ لانه يشق » ولكن يقترض عليه 
الى ان يجتمع ما يسهل بيع العقار له والأقوى : جواز الامرين (4) . ولو 
تعذرا (ه) فلم يوجد راغب في شراء الجزء اليسير ولا ممقرض ولا بيت 
مال يقترض منه جاز [ له ] (5) بيع اقل ما بمكن بيعه » وإن زاد عن 
قدر نفقة اليوم » لتوقف الواجب عليه © . 

« الاالث للك : ونجب النفقة علق الرقيق ) ذكراً وائنى وإن كان 
اعمى وز منا (8) ( والبهيمة ) بالهلف ولتي حيث تفتقر (4) البها » 
- فالاحتيال الأخخير الذي احتملة الشارح رحه الله اضعيف . 

و د قدر » في الآية بمعنى د قثر ب وَمَوَافتينَ في المعاش ‏ 

(0 اي على الممتنع , 

(1) الجملة نعت ل ٠‏ مال » آي لم يكن مَنَ المستثنيات في الدين كالثياب » 
والخادماللاثقينبحاله وقدتقدم ذلك نيكتاب الدين ج4 ص41 من طبعفنا الحديثة . 

(5) وإلا" أجبره على الانفاق » ويتلخص ذلك في أمرين : أما اجبار الحا 

0 او يتصدى الحا ببيع ماله للانفاق على عياله . 

بزء جزء . والاقتراض . 
ن المذكوران . 

(5) لا توجد لفظة ٠‏ له » في اكثر النسخ المطبوعة والخطوطة . 

(1) اي على بيع اقل ما يمكن . 

(8) يعني ان الاتفاق على المملوك ئيس بازاء خدمته . بل يحب مطلقا مادام 
ماوكا له. 

(9) اي البهيمة . 















دعنك ( اللممة الدمشقية ) ج. 


والمكان من راح (1) واصطبل (5) يلبق بحاها وإن كانت 6 غير ماتتقع 
بها او مشرفة” على التلف » ومنها (4) دود القزء فيأئم بالتقصير في ايصاله قدر 
كفايته » ووضعه (0) ني مكان يقصر عن صلاحيته له بحسب الزمان (5) 
ومثله (/) ما تمتاج البه البهيمة مطلقآ (8) من الآلات حيث” يستعملها (6) 
او الجل )٠١(‏ لدفع البرد وغيره (11) حيث يناج اليه (013 ا 

( ولو كان للرقق كسب جاز للمولى ان يتكله اليه (1) » فإنكفاه ) 


(1) المراح- بضم المم ‏ : مأوى الغنم » والبقر » والإبل + 

(9) الاصطبل ؛ مأو الديواب اي الخيل » والبغال ع والجمير : 

أي اللهيمق؛ 

(4) !ي ومن البهيمة التي يب الإنفاق عليها . 

(ه) الضمائر المذكوة تربع آل ( دود القز) , 

(0) حسبمَا برايف أقله ني مراعاة الحرارة او البرودة الصالح-ة 
لهذا الدود . 1 

(0) اي مثل العلف , والسقي » والمكان ... 

(8) أي كل ببيمة . 

(4) اي يستعمل البهيمة في أمر يحتاج الى آلة توضع على الدابة 5 فاله 
الا يجوز له استمال الحبوان من غير نلك الآلة . للاضرار به : 

. الل لند"ابة كالثوب للانسان تصان به‎ )٠١( 

(11) اي وغبر البرد كالحر” فيحفظ الدابسة عن الحرارة كا يحب حفظها 
عن الحشرات من اللدغ وغيره . 

00 اي الى الجل” . 

إنيلف الضميران راجعان الى الرقبق” اي يكل المولى الرقيق الى نفسه . 





ج. ( كتاب النكاح ) 448 - 
الكسمب مجميع ما محتاج اليه من النفقة ( اقتصر عليهء وإلا يكفيه اتم” (1) 
له ) قدر” كفايته وجوبا ( ويرجع في جنس ذلك الى عادة مماليك امثال 
السيد من اهل بلده ) مسب شرفه وضعته ء واعتباره » ويساره» ولايكني 
سائر العورة في اللباس ببلادنا (1) وإن اكتني به (7) في بلاد الرقيق (8) » 
ولا فرق بين كون نفقة السيد على نفسه دون الغالب (0) في نفقة الرقيق 
عادة تفتبراً )١(‏ أو يلا او رياضة : وفوقه (/) » فليس له الاقتصار (8) به 
على نفسه في الاول (4) » ولا عبرة في الكثبة )٠١(‏ بالغائب بل تجب الكفاية 

(1) الضمير في ام » راجع الى المولى . 

() وهي بلاد الشام التي كانت زامية المدنية آنذاك . وقد كان الشارح 
رحمه الله يعيش يها . 

(5) اى يسائر العورة , 

(4) وهي المناطق المنوغلة في التحتكن:دنغابّأت إفريقية » وغيرها . 

(ه) اى كان بنفق على تَقْب:أفل بما بمب إنفاقه ءلى)الرقيق بحسب الغالب 
في يلده . 

(5) التقتير هو النضييق ني المعاش » وهو اعم من البخل اذ قد يكون 
سبيه الزهد في مطاعم الدنيا » وتوفبر الصدقة على الآخرين . 

(0) عطف على ٠‏ دون الغالب ؛ اى يجب على السينّد الانفاق على رقيقه 
وفق الغالب » سواء كان انفاقه على نفسه دون الغالب او فوقه . 

(8) اى فليس للمولى : ان يقتصر به » أى بالعيد . « على نفسه » اى وفق 
نفسه . والمعنى : -جعل الرقرق مكتفيا بالقدر الذي يكتفي هو يه . 

() اى فيا دون الغالب . 

)1١(‏ يعني ان هذا التفصيل المذكور ني وجوب الانفاق وفق الغالب انما 
كان في الكيفية . أما الككتية فلا تقدير لها ء بل تجلب حسب حاجة المملوك . 





ملكت ( اللمعة الدمشقية ) اج 
لو كان الغالُب اقل" منها )١(‏ » كا لا يجب الزائد لو كان فرقها (5) 
وإنما تعتبر فيه (7) الكبفية 

( ويجبر السيد على الاتفاق او البيع () ) مع إمكانها (0) ٠‏ وإلا 
اجبر على الممكن منها (5) خاصة ء وني حم الببع : الاجارة 20 مع 
شرط النفقة على المستأجر (8) . والعتق (4) » فإن لم يفعل )1١(‏ باعه 
الماع او آجرّه» وهل يببعه شيئاً فشيئاً أو يستدين عليه (11) الى أن يجتمع 
9 بيع ما يفي به ؟ الوجهان )١7(‏ . 

(1) اى من الكفاية . 

() اى لوكان الغالبيفوق الكفاية ؛ بل كان الرقيق يشبع او يكتفي ياقل 
من المتعاراف . 

(©) اى في الغاللي بعنى أن ماعأة الغالب انما هي في الكيفية . 

(4) اى بيع الرقيق”7 

( اى في صوَزةٍ :مك كلا الإمرين'(البيع والانفاق ) يحبر على احدداهما 
يرا. 

(5) اي ني صورة امككاناحدهما وأمتناع الاخخر . أجبر على الممككن منالبيع 
أو الانفاق فقط . 

(7) اي يجبر على اجارة الرقيق , 

(8) اي ينفق عليه من مال الإجارة 

(5) اي يجير المولى على العتى . 

. أي لم ينفق ولم يبع ولم يؤجر ولم يعتق‎ )0١( 

(11) اي على الغبد . بمعنى أن نكو نالاستدانة معقمدة على قيمة العبد حنى 














(؟1) المذكوران في آخر نفقة الاقارب ص 5481١‏ . 





ج. ( كتاب التكاح ) -همع - 

( ولا فرق ) في الرقبق ( بين ألقن" ) » واصله الذي ملك هو 
وابواه » والمراد هنا : المملوك الخالص غير المتشبث بالحرية بتديير » ولا 
كتابة » ولا استيلاد ( وللدبّرء وام” الولد ) لاشتراك الجميع في المملوكية 
وان" تشيث الاخيران (1) بالحرية » وأما المكاتب فنفقته في كسبه وإن كان 
مشروطا ار لم يؤد” شيا 0 . 

( وكذا يحبر على الانفاق على البهيمة المملوكة إلا أن تجتزي (7) 
بالرعي ) وترد الماء بنفسها فيجتزى (4) به فيسقطان عنه (ه) ما دام 
ذلك (5) مكنا ( فإن امتنع (/) اجبر على الإنفاق ) عليها ( أو البيع اى 
البح إن كانت ) البهيمة ( مقصودة بالذيح ) وإلا () اجر على البيع 
او الائفاق صرنا لها عن الثلف ء فإن” لم بَفْم,ناب الحم عنه في ذلك (8) 
على ما براه وتقتضيه الحال ‏ وائما إيتخير (١٠0//مع/امكان‏ الأفراد )1١(‏ وإلا 


(1) اي المدبثر وام الولداَ. 

. اي انكان مطلقا‎ )١( 

© أي تكتفي البهيمة : 

(4) اي يكتفى عرفا بهذا اأرعي في نفقة البهيمة . 

(5) اي الغلف والسقي . عن المولى . 

(5) اي الرعي وورود الماء بتفسها . 

() أي الرعي وورود الاء بنفسها . 

(8) اى انل تكن البهيمة مقصوداً بالذبح كالخيل » وللبغال » الجمير . 
4 اى في الببع » أو الذيج . 

, أي الخالك أو الام‎ )٠١( 

(11) أي الأفراد الثلاثة من البيع , والانفاق » والذبح فإن" كلها مكنة , 





2 ( اللمعة الدمدقية ) ج. 


تعين الممكن منها )١(‏ ( وإن كان ها ولد وقّر عليه من لبنها ما يكفيه) 
وجوباً وحلب ما يفضل منه خاصة ( إلا ان يقوم بكفايته ) من غير اللإن 
حيث بكتني به 09 . 

وبني من المملوك : ما لا روح فيه كالزرع والشجر مما بتلف بترك 
العمل » وقد اخلف في وجوب عمله . ففي التحرير : قرب الوجوب 
من حيث إنه تضبيع للال فلا ينقت" عليه (5) . وني القواعد : قطع بعدمه (4) 
لانه تنمية ليال فلا تجب كا لا يجب تملكه (ه) » وبشكل (5) بأن ترك 
التملك لا يقنضي الاضاعة مخلاف التنمية الثي يوجب تركها فواته (0) 
رأسآ » أما عمارة العقار فلا تيجب » لكن يُكتره تركه (8) اذا ادى 
الى الخراب . 


(1) بأن ل يكن سوى الذبح مثلا . 

(0) أي بغير الابن . 

0) اي لا يجوز السكوت على هذا التضييع . 

(4؛) اي بعدم وجوب العمل ٠.‏ 

ره) اي يا لايجب أصل تملكه كذلك لا نمب تنميته , 
(0) اي ويشكل عدم وجوب العمل ٠.‏ 

اي فوات امال . 

(4) اى ترك عمارة العقار . 





الشررس 


الموضوع 

كتاب الوصايا 

الفصل الأول في الوصية. 
الفصل الثاني في متعلق الوصية 
الفصل الثالث في الأحكام 
الفصل الرابع في الوصاية. 
كتانب التكاح 

الفصل الأول في المقدمات 
التفصل الثاني ني العقد 

الفصل الثالث ني ميات 
الفصل الرابع قي نكاح َعم 
الفصل الخامس في نكاح إلاماء 
االفصل السادسن في امون 
القّل السايع'ني العيوب 
الفصل الثامن 3 لشم 
عل الثامن في النشوز 








الفصل 
الفصل الثامن في الأولاد 
الفصل الثامن في استبداد النساء 








